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   هعِينتسنو هدمحلِلَّهِ ن دمإِنَّ الْح لَه ادِىلِلْ فَلاَ هضي نمو ضِلَّ لَهفَلاَ م دِهِ اللَّههي نم

ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهأَشو، هوصفي
مرسلٍ،وخليله نبي لٍ،خيرشافعٍ مفض وعلى آلهِ وصحبهِ البدورِ صلَّى االلهُ عليهِ،وأكرم 
  . ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ،الكُملِ

وبعد: 

 النبوية تأتي من حيث المرتبة بعد السنةلا خلاف بين جمهور السلف والخلف على أن 
وا واتقُوا ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهو { :قال تعالى،القرآن الكريم

 . سورة الحشر ) ٧(} اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ

أو ،وموضحة لمبهمه أو مخصصة لمطلقه،أو مبينة مله، وهي إما مؤكدة للقرآن الكريم
 .أو زائدة عليه ،مقيدة لعامه

تروكة وإلى م،وإلى ضعيفةٍ، تنقسم إلى متواترة وإلى أحادٍ– بشكلٍ عامٍ -السنة و
 وموضوعةٍ 

والاعتقاد بموجبها على ، فلا خلاف في العمل ا-الحديث المتواتر- المتواترةُالسنةأما 
 .تفصيلٍ في ذلك

لم ، وهي كلُّ خبرٍ صحيحٍ وحسنٍ– ) حديثُ الآحاد الصحيح( الآحاديةُ السنةوأما 
ولكنهم اختلفوا في ،ا فقد اتفق العلماء على وجوب العمل –يبلغ درجة التواترِ 

 .كوا تفيد القطع واليقين أم لا ؟ 

 وهي التي لم تبلغ درجة الصحيح ولا –  ) الحديثُ الضعيف(  الضعيفةُ السنةوأما 
وما ،وما بين مانعٍ، حولها ما بين محتج ا مطلقاً الأقوالُ فقد اضطربتِ-يهِقَّالحسن بشِ

 .بين مفصل 
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والمنع من روايتها ، على منع العمل بموجبها العلماءُفقد اتفق،لموضوعةُوأما المتروكة وا
 . إلا على سبيل التحذير منها 

فترى كثيرا من الوعاظ وطلاب العلم ،  وفي عصرنا هذا تباينت الآراء تبايناً عجيباً
بحجة أنَّ الحديث الضعيف ،يروي ما هب ودب دون تثبتٍ من صحةِ ما يروي

والواهي ، دون تمييز بين الضعيف ضعفاً يسيراً-لُ به في فضائلِ الأعمال يستحب العم
 .-بل والموضوع أيضاً ، والمتروكوالساقط

  . العلماء في هذا الموضوع الخطير وهذا يدلُّ على عدم درايتهم بأقوالِ

من قوم دون ، العمل بالحديث الضعيف مطلقا المنسوبين للعلم يمنعونَ  وبالمقابل وجد
بل واعتبروه كالموضوع ،وبين الشديد الضعفِ،ييز بين الضعيف ضعفاً يسيراًتم

ضاربين بأقوال العلماء ،محذِّرين الأمة من خطر الأحاديث الضعيفة والموضوعة،تماماً
بل ضعفوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة ،عرض الحائط - في هذا الفن -المعتبرين

وخالفوا جمهور السلَفِ والخلَفِ في الجرح ،نةالسبحجة المحافظة على والحسنة 
ورموا ،وحذروا الأمة منها،وحشروها في زمرة الأحاديث الضعيفة الموضوعة،والتعديل
 !!. واتباع غير سبيل المؤمنين ، ا بالابتداع في الدينمن يعملُ

 يشفي إلا أنني لم أجد بحثا،ع الموضوا وبالرغم من كثرة البحوث العلمية في هذ
 .ويزيح النقاب عن هذه الإشكالات الخطيرة بين هذه الأطراف المتنازعة ،الغليل

ديث الضعيف  ووجوب حكم العمل بالح( وقد بحثت بعض هذه القضايا في رسالتي 
 .  والتي قد كتبتها منذ قريب العشرين سنة   ) العمل بالصحيح

شيء من التفصيل ثم أعدت البحث فيها ب،وقد نفذتِ الطبعة الأولى منها
وقد رأيت فصل الكلام عن الحديث  الضعيف ،نظراً لخطورا البالغة،والإسهابِ

  ) الحديث الضعيف الخلاصةُ في أحكام ( وسميته ،بكتاب مستقل

 :للموضوعات التالية وقد قسمته 
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  وحكمه المقبولتمهيد حول تعريف الحديث 

    تعريف الحديث الضعيف:المبحث الأولُ

    أقسام الضعيف وتحته مطالب:الثانيالمبحث 

  أَوهى الأسانيد :المبحث الثالث

  حكُم رواية الحديث الضعيف ضعفا يسيراً:المبحث الرابع

  متى يقوى الحديثُ الضعيف ؟:المبحث الخامس

 حكم العملِ بالحديثِ الضعيف: المبحث السادس

 عملُ به في الفضائل بالشروط  أمثلةٌ للحديث الضعيف الذي يجوز ال:المبحث السابع

  سبب الأخذ بالحديث الضعيف :المبحث الثامن

    كيف يروى الحديثُ الضعيف ؟:المبحث التاسع

  الجواب عن روايةِ بعض كبار الأئمةِ عنِ الضعفاءِ  :المبحث العاشر

  مسائلُ تتعلق بالحديث الضعيف  :المبحثُ الحادي عشر

 ر الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة والصحيحة مصاد:المبحث الثاني عشر

 خلاصة هذا الموضوع خاتمة فيها 

والأحاديث قمت بتخريجها من ، هذا وقد ذكرت كل مصدر في الهامش في الأغلب
مصادرها باختصار وحكمت على الأحاديث التي ليست في الصحيحين بما يناسبها 

 .جرحا وتعديلا 

بل سرت وفق ،لا مسلك المتساهلين في هذا الأمرو، ولم أسلك مسلك المتشددين
 .المنهج الوسط الذي سار عليه جمهور السلف والخلف 



 ٥

 وقد اضطررت للإسهاب في بعض القضايا لتجلية الأمر أو للرد على الشبهات المثارة 
 .وإن أخطأت فمن تقصيري وأستغفر االله ،فإن أصبت فمن االله الفضل والمنة .حوله 

وإِذَا جاءهم أَمر من الأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعواْ بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ   {: قال تعالى
هم ولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيكُم ورحمته مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنوإِلَى أُولِي الأَمرِ 

  سورة النساء ) ٨٣(}  نَ إِلاَّ قَلِيلاًلاَتبعتم الشيطَا

  وكتبه 
æ<áa†ÏÖ]<»<ou^fÖ]íĆßćŠÖ]<<
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  م٣٠/٤/٢٠٨ هـ الموافق ل ١٤٢٩ ربيع الآخر ٢٤
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تمهيد  

 ١حول تعريف الحديث المقبول
١-الحديث الصحيح تعريف : 
 . في الحديث وسائر المعانيجسام مجاز في الأوهو حقيقةٌ، ضد السقيمالصحيح: لغةً

 الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا          ما اتصل سنده بنقل العدلِ     :اصطلاحاً
 ٢ .عِلَّة

 ٢- التعريفشرح : 
  وهذه ، على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صـحيحاً         اشتمل التعريف السابق

 :الأمور هي

واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن فوقـه مـن           ومعناه أن يكون كل     : السند اتصالُ
فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع مـن        . الرواة وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله      

 .أنواع الانقطاع

ويحتمل أن يكـون    ،لأنه إذا لم يكن متصلا فمعناه أنه سقط من سنده واسطة أو أكثر            
 .فلا يكون الحديث صحيحا،الواسطة المحذوف ضعيفا

                                                 
والباعـث الحثيـث في      )  ١ص   / ١ج  (ومقدمة ابن الـصلاح       ) ٦ص   / ١ج  (تيسير مصطلح الحديث     - ١

والنكت  )  ٧٨ص   / ١ج  (وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي        )  ١ص   / ١ج  (اختصار علوم الحديث    
والشذا الفياح مـن     )  ١ص   / ١ج  (والموقظة في علم مصطلح الحديث       )  ٢٣٤ص   / ١ج  (على ابن الصلاح    
وشرح اختصار علوم الحديث  )  ٣٧ص  / ١ج (وشرح التبصرة والتذكرة  )  ٦٦ص  / ١ج (علوم ابن الصلاح  

ص  / ١ج  (وتوجيه النظر إلى أصول الأثـر        )  ١ص   / ١ج  (ومحاضرات في علوم الحديث      )  ١٠ص   / ١ج  (
 )  ١٩٠ص   / ١ج  (االله الجـديع     وتحرير علوم الحـديث لعبـد      )  ١٠ص   / ١ج  (والتقريرات السنية    )  ٣٦

  ) ٢٤٢ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر -ومنهج النقد في علوم الحديث  )  ٩ص  / ١ج (وتوضيح الأفكار 

وتيسير  )  ٤٠ص   / ١ج  (-وقواعد التحديث للقاسمي   )  ١ص   / ١ج  (-المختصر في أصول الحديث   :  انظر - ٢
  ) ١٧ص  / ١ج (-مصطلح الحديث
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لأا الملكـة الـتي تحـث علـى         ،وهي ركن هام في قبول الروايـة       : الرواة ةُعدال
فخرج ذا الـشرط    ،وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما يخل بالمروءة       ،التقوى

 ... أو غير ذلك،وما ضعف لاما الراوي بالفسق والإخلال بالمروءة،الحديث الموضوع

 ـ       : الرواة ضبطُ ثم ،ديث في صـدره أو كتابـه      الضبط ومعناه أن يحفظ الـراوي الح
وعدم تساهله عند التحمـل     ،وهذا الشرط يستدعي عدم غفلته    ،يستحضره عند الأداء  

 . إلى آخر ما ذكرنا في أبحاث الضبط وفي علوم الرواية،والأداء

والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أقوى منه لأنه إذا خالفه مـن               : الشذوذ عدم
وتـبين  . وكان المرجوح شاذا  ، كثرة عدد كان مقدما عليه     هو أولى منه بقوة حفظه أو     

 .بشذوذه وقوع وهم في رواية هذا الحديث

لكنهم صرحوا بانتفائه لأن الضبط     ،والحقيقة أن نفي الشذوذ يتحقق بالشروط السابقة      
 وهم في حديث    هإلا أنه قد يحتمل أن يقع من      ،ملكة عامة بالنسبة لجملة أحاديث الراوي     

فهذا يخل بصحة الحديث الذي وهم فيـه        ،صفة الضبط لسائر حديثه   دون أن يفقد    ،ما
 . لذلك صرحوا بنفي الشذوذ،فقط

أي خلوه مـن وصـف      ،ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح في صحته        : العلة عدم
فخرج ـذا الـشرط الحـديث       ،خفي قادح في صحة الحديث والظاهر السلامة منه       

 ٣...فلا يكون صحيحا،المعلل

 شروط الصحيح التي يجب توفرهـا حـتى          من شرح التعريف أنَّ    تبيني :ه شروطُ -٣
 الرواة  الرواة ـ ضبطُ  السند ـ عدالةُ اتصالُ{ :  وهي صحيحاً خمسةٌيكون الحديثُ

ـ عدمالشذوذ  العلة ـ عدم {. 

أن العدالة والضبط يحققـان     : ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث       
واتصال السند على هذا الوصـف في الـرواة يمنـع           ، قائله أداء الحديث كما سمع من    

                                                 
  ) ٢٤٢ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر -منهج النقد في علوم الحديث  - ٣



 ٨

وعدم الشذوذ يحقق ويؤكد ضبط هذا الحـديث الـذي          ،اختلال ذلك في أثناء السند    
وعدم الإعلال يدل علـى سـلامته مـن القـوادح           ،نبحثه بعينه وأنه لم يدخله وهم     

ح فكان الحديث بذلك صحيحا لتوفر عامل النقل الصحيح واندفاع القـواد          ،الظاهرة
 .فيحكم له بالصحة بالإجماع. الظاهرة والخفية

 أَخبرنـا   :حدثَنا عبد اللَّهِ بن يوسف قَـالَ      : ٤ما أخرجه البخاري  في صحيحه      :همثالُ
 سمِعت رسولَ اللَّهِ    :مالِك عنِ ابنِ شِهابٍ عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ عن أَبِيهِ قَالَ            

  . الْمغرِبِ بِالطُّورِ في قَرأَ -����  -

 : لأنَّ صحيح فهذا الحديثُ

 . شيخه  من رواته سمعه من راوٍ كلَّ أنَّ إذْ: متصلٌهسند. أ

على الاتصال فمحمولةٌ وابن جبيرٍمالك وابن شهاب٥ِ ا عنعنةُوأم ،م غير ملأنلِّسِيد. 

  : والتعديلِ الجرحِصافهم عند علماءِ أوه وهذ: ضابطونَه عدولٌ رواتولأنَّ. ب

 ٦ ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ:االله بن يوسف عبد

 دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري أصـح            إمام: مالك بن أنس  
 ٧.بن عمراالأسانيد كلها مالك عن نافع عن 

 علـى    متفق  فقيه حافظٌ  :هريمحمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب الز           
 ٨.جلالته وإتقانه

 ٩. ثقة عارف بالنسب:محمد بن جبير

                                                 
   ) ٧٦٥  (:برقم،  صحيح البخاري- ٤

 "  عن " رواية الحديث عن الشيخ بلفظ : العنعنة  - ٥
   ) ٣٧٢١ ]  (٣٣٠ص - ١ج[تقريب التهذيب -  ٦
   ) ٦٤٢٥ ] (٥١٦ص - ١ج[ لتهذيب تقريب ا - ٧
   ) ٦٢٩٦ ]  (٥٠٦ص - ١ج[ تقريب التهذيب  - ٨
   ) ٥٧٨٠ ]  (٤٧١ص - ١ج[ تقريب التهذيب  - ٩



 ٩

 ١٠ . صحابي عارف بالأنساب:جبير بن مطْعِم

 .ه ما هو أقوى منه  إذ لم يعارض: شاذٍّ ولأنه غير. ج

  . العللِ من ولأنه ليس فيه علةٌ. د

 : حكْم الحديثِ الصحيحِ-٤
ل الحديث ومن يعتد به من الفقهاء والأصوليين على أنَّ الحـديث            أجمع العلماءُ من أه   

أو رواه معـه    ، سواءٌ كان راويهِ واحداً لم يروه غيره        ، الصحيح حجةٌ يجب العملُ به      
 . أو اشتهر بروايةِ ثلاثةٍ فأكثر ولم يتواتر ، راو آخر

 يحتـاج إلى كـثيرٍ مـن        لا،وهذا أمر بدهي في نظرنا تقضي به الفطـرةُ الإنـسانيةُ          
فما من إنسانٍ إلا وهو يعولُ في إبرامِ شـؤونهِ في العمـلِ أو              ،الاستدلالات والبراهين 

التجارةِ  أو الدراسةِ أو غيرِها على ما يخبره بهِ واحد موثوق من الناسِ حيثُ يقـع في                  
بل إنَّ الـشؤون    ،ويغلب على احتمال الغلط أو احتمالِ الكـذبِ       ،نفسهِ صِدق المخبرِ  

              فيها على أخبارِ الآحاد الثقاتِ كالسفراءِ أو المبعـوثين الكبرى في مصير الأمم يعتمد
فالتوقف عن قبولِ خبرِ الواحدِ يفضي إلى تعطيلِ مـصالحِ الـدين       ،من قبلِ الحكوماتِ  

 .والدنيا 

حكامِ الحـلالِ  ومع اتفاقِ العلماءِ على وجوبِ العملِ بالحديثِ الصحيحِ الأحادي في أ 
 .  وقد أفردناه ببحث مفصل، في إثباتِ العقائد ووجوبِها بهِاوالحرامِ فقدِ اختلفو

هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غـير           : ١١ الحديث الحسن    -٥
 . شاذ ولا معلل

                                                 
   ) ٩٠٣ ]   (١٣٨ص - ١ج[ تقريب التهذيب  - ١٠

 ومنهج النقد في علوم الحديث    . ٢٥: ، وانظر شرح البيقونية للزرقاني    ١٧:   بتصرف يسير عن شرح النخبة       - ١١
  ) ٢٦٤ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر -



 ١٠

نجد بينـهما تـشاا     ،وبين تعريف الحـديث الـصحيح     ،وبالموازنة بين هذا التعريف   
فالحديث الصحيح راويه تام    ،قا في سائر الشروط عدا ما يتعلق بالضبط       حيث اتف ،كبيرا

 .أما راوي الحديث الحسن فهو قد خف ضبطه،والإتقانوهو من أهل الحفظ ،الضبط

أن يكون من المـشهورين بالـصدق       ":وهذا ينطبق عليه ويوضحه قول ابن الصلاح      
م في الحفـظ    لكونه يقـصر عنـه    ،غير أنه لم يبلغ درجة رجال الـصحيح       ،والأمانة
 فجـاء   ،وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا             ،والإتقان

 .مميزا له عن غيره تماما،مطابقا للمعرف

 حدثَنا عبد اللَّهِ حـدثَنِى       ) ٢٠٥٦١(ما رواه أحمد في مسنده       :مثال الحديث الحسن  
     نب زها بثَندح زِيدا يثَندهِ         أَبِى حدج نأَبِيهِ ع نةَ عاوِيعنِ مكِيمِ بولَ   :قَالَ حسا ري قُلْت

    رأَب نقَالَاللَّهِ م: »  كأُم« .    نم ثُم قَالَقُلْت: »   كأُم قَالَ. »ثُم:     ولَ اللَّهِ ثُمسا ري قُلْت
 نقَالَم: » كقَالَ. »أُم: نم ثُم قَالَقُلْت: » بفَالأَقْر بالأَقْر ثُم اكأَب ثُم«  . 

حيث لم يقع في هذه السلسلة      ،لا شذوذ فيه ولا علة قادحة     ،فهذا الحديث سنده متصل   
 .أي اختلاف بين الرواة ولا في المتن

وز بن حكيم مـن     ،والإمام أحمد وشيخه يحيى بن سعيد وهو القطان إمامان جليلان         
لكن ،قه علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم        أهل الصدق والصيانة حتى وث    

وهذا لا  ،استشكل العلماء بعض مروياته حتى تكلم فيه شعبة بن الحجاج بسبب ذلك           
ووالده حكيم وثقه العجلي وابـن      ،١٢ لكنه يشعر بأنه خف ضبطه    ،يسلبه صفة الضبط  

كما حكـم   فيكون حديث ز هذا حسنا لذاته       . ليس به بأس  : وقال النسائي . حبان
 .بل هو من أعلى مراتب الحسن،العلماء

حتى إن طائفة مـن أهـل       . ومن هذا تبين أن ثمة تشاا كثيرا بين الحسن والصحيح         
وهو الظاهر مـن    ،ولم يجعلوه نوعا منفردا   ،الحديث جعلت الحسن مندرجا في الصحيح     

                                                 
 .٤٩٩-٤٩٨ص: ١ج:، والتهذيب١٠٠٧ :المغني رقم - ١٢



 ١١

 استقر على   لكن العمل بين المحدثين    .كلام الحاكم أبي عبد االله النيسابوري في تصرفاته       
 .اعتبار الحسن نوعا منفردا

الحديث الحسن مقبول عند الفقهاء كلهم في الاحتجاج والعمل          : حكم العمل به   -٦
 راويه وسلامة انتقاله    قوذلك لأنه قد عرف صد    ،به وعليه معظم المحدثين والأصوليين    

 ـ ،وخفة الضبط كما عرفت لا تخرجه عن الأهلية للأداء كما سمع          ،بالسند صود لأن المق
وما كان كذلك فـإن الـنفس   ،من غير اختلال في ضبطه،أنه درجة أدنى من الصحيح  

 ١٣.والظن يحسن بسلامته فيكون مقبولا،ولا يأباه القلب،تميل إلى قبوله

.  أو أقوى منـه      هوي من طريق آخر مِثْلُ    هو الحسن لذاته إذا ر      :الصحيح لغيره -٧
موسوإنما جاءت مـن انـضمام   ،ات السند صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذ   ي

 .غيره له 

 إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الـضابط   " :قال السيوطي رحمه االله 
فروي ،وقد علم أنَّ من هذا حاله فحديثه حـسن        ،مع كونه  مشهورا بالصدق والستر     

، قوي بالمُتابعة ،حولو وجها واحدا كما يشير إليه تعليل ابن الصلا        ،حديثه من غير وجه   
 وارتفـع    وانجبر ا ذلك النقص اليسير    ، وزال ما كُنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ        
 ١٤ .حديثه  من  درجة الحسن إلى درجة الصحيح

 حدثَنا أَبو كُريبٍ حدثَنا عبدةُ بن سلَيمانَ عـن           ) ٢٢(كما في سنن الترمذى      :مثاله
لَولاَ أَنْ  « -���� -رسولُ اللَّهِ :قَالَ:قَالَبنِ عمرٍو عن أَبِى سلَمةَ عن أَبِى هريرةَ محمدِ 

 .»أَشق علَى أُمتِى لأَمرتهم بِالسواكِ عِند كُلِّ صلاَةٍ 
 محمدِ بنِ إِبراهِيم عن      وقَد روى هذَا الْحدِيثَ محمد بن إِسحاق عن        :أَبو عِيسى :قَالَ

 بِىنِ النالِدٍ عنِ خدِ بيز نةَ علَمةَ   . -���� -أَبِى سـريرأَبِـى ه نةَ علَمدِيثُ أَبِى سحو

                                                 
  ) ٢٦٦ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر - منهج النقد في علوم الحديث  - ١٣
وتدريب الراوي في شـرح      )  ٢ص   / ١ج  (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث           - ١٤

والشذا الفياح من علوم ابن      )  ٧١ص   / ١ج  (والنكت على ابن الصلاح      )  ١١٧ص   / ١ج  (لنواوي  تقريب ا 
  ) ١١٤ص  / ١ج (الصلاح 



 ١٢

 بِىنِ النالِدٍ عنِ خدِ بيزو- ����- وِىر قَد هلأَن حِيحدِى صا عِنمـهٍ  مِن كِلاَهجرِ وغَي 
نع بِىنِ النةَ عريردِيثُ-���� - أَبِى هذَا الْحه  . قَد هلأَن حا صمةَ إِنريردِيثُ أَبِى هحو

  وِىهٍ  مِنرجرِ ونِ            .  غَيدِ بيز نةَ علَمدِيثَ أَبِى سأَنَّ ح معاعِيلَ فَزمإِس نب دمحا مأَمو
حالِدٍ أَصخ" .  

لْقمة      فمحممرو بن عيانة   ١٥د بن عدق والصهورين بالصلم يكن من أهل     ، من المَش هلكن
، ووثَّقه بعضهم لِصدقه وجلالتـهِ    ، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه      ، الإتقان

فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أُخر حكمنا          ، فحديثه من هذه الجهة حسن    
بل لأبي سلمة عـن أبي      ، ة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة        والمتابع، بصحته
 .فقد رواه عنه أيضا الأعرج وسعيد المقبري وأبوه وغيرهم، هريرة

ولم يكـن سـبب     ،إذا تعددت طرقه   ضعفاً يسيراً    هو الضعيف  :١٦الحسن لغيره  -٨
الراوي أو كَذِب قضعفه فِسه. 

 كـأَنْ   "أي"؛١٧ومتى توبِع السيءُ الحِفْظِ بِمعتبـرٍ       ": قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
المَستور والإِسناد  " كذا"وكَذا المُختلِطُ الَّذي لم يتميز و     ،١٨ يكونَ فوقَه أَو مِثْلَه لا دونه     

 ـ  ١٩المُرسلُ وكذا المُدلَّس إِذا لم يعرفِ المحذوف منه صار حديثُهم حسناً             بل ،هِ؛ لا لذاتِ
كلِّ واحدٍ منهم احتِمـالَ     ] مع[ لأنَّ   ؛وصفُه بذلك باعتبارِ المَجموعِ من المتابِعِ والمتابعِ      

 . صواباً أَو غير صوابٍ على حد سواءٍ " معه"كونِ روايتِه

                                                 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المـدني           ) ٦١٨٨ ]  (٤٩٩ص  - ١ج[وفي تقريب التهذيب         - ١٥

 صدوق له أوهام من السادسة مات سنة خمس وأربعين على الصحيح ع

 ١٠٨: ص١: ج، قواعد التحديث- ١٦
شرطها في المتابعِ، بالفتح، أن يكون ضعفه محتملاً، بحيث يمكـن جـبره بتعـدد        :جبر الرواية بتعدد الطرق    - ١٧

الطرق؛ وذلك إذا لم يكن الطعن منصباً على العدالة، كسوء الحفظ، والاختلاط الـذي لم يتميـز، والمـستور،                   
رطها في المتابِعِ، بكسر الباء، أن يكون المتابِع معتبراً في المتابعة، أو معتبراً به في هذا الباب،                 وش  .والمرسل، والمدلَّس 
 . أعلى من المتابع، أو مثلَه، لا دونه-في درجة الثقة-وذلك بأن يكون 

وى شريك القاضـي أو     إذا توبع بمعتبر مثله أو أحسن منه صار حديثه حسناً فإذا روى ابن لهيعة حديثاً ور                - ١٨
 .  غيره حديثاً مثله أو أحسن منه يكون من باب الحسن إذا كان المتابع مثله أو أحسن منه

 .فيكون حديثهم من باب الحسن لغيره لا لذاته  - ١٩



 ١٣

حتِمـالينِ   رجح أَحد الجانِبينِ مِن الا     ؛فإِذا جاءَت مِن المُعتبرين روايةٌ موافِقةٌ لأحدِهِم      
لتوقُّفِ إِلى درجـةِ    فارتقى مِن درجةِ ا   ،ودلَّ ذلك على أَنَّ الحَديثَ محفوظٌ     ،المَذكورينِ

وربما توقَّف  ، فهو منحطٌّ عن رتبةِ الحَسنِ لذاتِه      ؛ومع ارتِقائِهِ إِلى درجةِ القَبولِ    ، القَبولِ
  ٢٠."هِبعضهم عن إِطلاقِ اسمِ الحَسنِ علي

 أَخبرنا عبـد االلهِ بـن أَحمـد بـنِ            ) ٥٦٠١(أخرج ابن حبان في صحيحه       :أمثلة
 حدثَنا شرِيك   :قَالَ، حدثَنا مسلِم بن خالِدٍ    :قَالَ، حدثَنا الصلْت بن مسعودٍ    :قَالَ،موسى

 :���� رسولُ االلهِ :قَالَ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ،الرحمنِعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ ،بن أَبِي نمِرٍ
 .لَيس لِلنساءِ وسطُ الطَّرِيقِ

اختلَّ فيه من شروط القبول شرط الـضبطِ في     ،فهذا الحديث ذا الإسناد ليس بالقوي     
كان صدوقا كثير الأوهام كما     ،وهو المعروف بالزنجي  ،وهو مسلم بن خالد   ،أحد رواته 

 .التقريب في 
 ما نخشاه من سوء حفـظ مـسلم   :فقلنا،لم نجد بعد النظر في الإسناد علة سوى ذلك    

 .فجائز أن يندفع بالوقوف على الحديث لفظاً أو معنى من غير طريقه 
  )   ٧٥٧٥( والبيهقي في شعب الإيمـان        )  ٢٤٠(فوجدنا الحديث أخرجه الدولابي     

سفْيانَ ، عنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عنِ الْحـارِثِ بـنِ             يوسف ، عن      بنِ محمدِمن طريق   
لَيس لِلنساءِ سراةُ  : " ���� قَالَ رسولُ اللَّهًِ : الْحكَمِ ، عن أَبِي عمرِو بنِ حِماسٍ ، قَالَ 

 ةًلكن أدخل مـر   ، إلى ابن أبي ذئب      ثابتةوهذه طريق   ،وسطَ الطَّرِيقِ : يعنِي  " الطَّرِيقِ  
كما أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد فيه لين        ، ابن شهاب الزهري   بينه وبين الحارث  

عنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عنِ ابنِ شِهابٍ ، عنِ الْحارِثِ بنِ الْحكَمِ ، عن أَبِـي              ) ٣١٣٦(
: " ى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَـالَ      عمرِو بنِ حِماسٍ ، وكَانت لَه صحبةٌ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّ           

 .لَم يروِهِ عنِ الزهرِي إِلَّا ابن أَبِي ذِئْبٍ" لَيس لِلنساءِ سرأَةُ الطَّرِيقِ 
والحارث بن الحكم هو الضمري يعتبر      ،لزيادة فالزهري هو الحافظ الإمام    ولو صحت ا  ،

وإن كـان   ، )  ٧٢١٦( ن في الثقـات     ووثقه ابن حبا  ،لم يجرح ،صالح للاعتبار ،بحديثه

                                                 
  ) ١٢٩ص  / ١ج (نزهة النظر  - ٢٠



 ١٤

فابن أبي ذئب لم يكن يروي إلا عن ثقـة          ،المحفوظ رواية ابن أبي ذئب عنه لا الزهري       
ففيه لين ـذا    ،وابن حماس غير مشهور   ،ليس الحارث بن الحكم به    ،سوى رجل واحد  

ولم يصب من   ،فهذا مرسل ،ثم إن شرط الاتصال إلى منتهى الإسناد قد تخلف        ،الاعتبار
فـالعبرة بروايـة ابـن حمـاس        ،وروي متصلا ولا يصح     . بن حماس صحبة    جعل لا 
وا يكون  ،فهي العاضد الذي يدفع عن رواية مسلم بن خالد أثر سوء حفظه           ،المرسلة

 ٢١.حديث أبي هريرة حسناً 
ا  ي :أَنهم قَالُوا ؛عن وحشِي ،الحديث الوارد عن حربِ بنِ وحشِي بنِ حربٍ        :مثال آخر 
 :قَـالَ ، نعم : فَلَعلَّكُم تأْكُلُونَ متفَـرقِين ؟ قَـالُوا       :قَالَ،إِنا نأْكُلُ ولاَ نشبع   ،رسولَ االلهِ 

امِكُملَى طَعوا عمِعتهِ،فَاجلَيااللهِ ع موا اساذْكُرفِيهِ،و لَكُم كاربابن ماجه.ي. 
 فَلَعلَّكُـم تـأْكُلُونَ   :قَالَ، إِنا نأْكُلُ وما نشبع:���� بِي لِلن:قَالَ أَنَّ رجلاً : وفي رواية-

قِينفَرم،امِكُملَى طَعوا عمِعتهِ،اجلَيالَى ععااللهِ ت ماذْكُروا اسفِيهِ،و لَكُم كاربدحمأ. ي 
 :قَـالَ إِنا نأْكُلُ ولاَ نشبع ؟ ، يا رسولَ االلهِ:قَالُوا����  أَنَّ أَصحاب النبِي : وفي رواية-

واذْكُروا اسـم االلهِ    ، فَـاجتمِعوا علَـى طَعـامِكُم      :قَالَ، نعم :فَلَعلَّكُم تفْترِقُونَ ؟ قَالُوا   
 .اودد أبو. يبارك لَكُم فِيهِ،علَيهِ

:  وأبـو داود . حدثنا يزِيد بن عبـد ربـه  : قال  ) ١٦١٧٦(٣/٥٠١ج،أخرجه أحمد 
 حدثنا هِشام   : قال ٣٢٨٦"ابن ماجة "و.  حدثنا إبراهيم بن موسى الرازِي     : قال ٣٧٦٤

 .ومحمد ابن الصباح،وداود بن رشيد،بن عمار
 حـدثنا الولِيـد بـن       : قالوا  ) وابن الصباح ،وداود،وهِشام،وإبراهيم،يزِيد(خمستهم  

عن جـده   ،عن أبيـه  ،ي بن حرب بن وحشِي بـن حـرب         حدثنا وحشِ  :قال،مسلم
 .٢٢فذكره،وحشِي

 .وهو وأبوه فيهما جهالة وحشِي بن حرب  وعلة هذا الحديث أنه من طريق :قلت

                                                 
  ) ١٢١ص  / ٣ج (االله الجديع  تحرير علوم الحديث لعبدانظر    ٢١

  ) ١٢٠٩٨  ) ( ٦٩٠ ) (١٠٧٣ص  / ١٥ج  (المسند الجامع - ٢٢



 ١٥

الحافظ وقال  ، ) لغيره (قصارى أمر الحديث ما قاله الحافظ العراقي أن إسناده حسن         و
وثبت أنه لما أسلم  قـال  ، قاتل حمزة فإن وحشي الأعلى هو   ، في صحته نظر   :ابن حجر 

فيبعد سماعه منه بعد ذلك إلا أن يكون أرسـل  ،غَيب وجهك عني  :����  له المصطفى
ه ورود التصريح بأنـه      إن صحابي هذا الحديث غير قاتل حمزة يرد        :وقول ابن عساكر  

  ."قاتله في عدة طرق للطبراني و غيره
  ابن حجر فـلا  الحافظ و أما ما نظر فيه    ، لما ذكرناه   وبالجملة فالإسناد ضعيف    :أقولُ

 كما تقـرر في     فإن غاية ما فيه أن وحشيا أرسله و مرسل الصحابي حجةٌ          ،طائل تحته 
 و بين   ٢٣"غَيب وجهك عني     ":على أنه لا تلازم عندي بين قوله عليه السلام        ،المصطلح

 ": له شواهد في معناه فانظرلكن الحديث حسن لغيره لأن . ���� عدم سماعه من النبي 
إِنَّ اللَّه يحِـب كَثْـرةَ الْأَيـدِي فِـي           "و. ٢٤"إِنَّ اللَّه يحِب كَثْرةَ الْأَيدِي فِي الطَّعامِ        

ولـذلك أورده    .٢٦"كُلُوا جمِيعا ولاَ تفَرقُوا فَإِنَّ الْبركَةَ مع الْجماعـةِ            "و ٢٥"الطَّعامِ
 ٢٧. بصيغة الجزم،في  الترغيب والترهيبالحافظ المنذري 

 :٢٨ حكم العمل به -٩
الحديث الحسن لغيره حجة يعمل به أيضا عند جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين             

ى بوروده مـن طريـق      لأنه وإن كان في الأصل ضعيف لكنه قد انجبر وتقو         ،وغيرهم
 سوء حفظ الراوي أو     فزال بذلك ما نخشاه من    ،مع سلامته من أن يعارضه شيء     ،آخر

وحسن الظن براويه أنه حفظه   ،وتحصل باموع قوة تدل على أنه ضبط الحديث       ،غفلته
 .لذلك سمي الحديث حسنا،وأداه كما سمعه

 ــــــــــــــــ

                                                 
 مطولا )  ٤٠٧٢ ( بنحوهوهو في البخاري  ) ١٨٦٨( الْمعجم الْأَوسطُ لِلطَّبرانِي  هو في- ٢٣
٢٤ - ولَابِياءُ لِلدمالْأَسى و١٠٠١٣٤(  الْكُن (  
 وهو حديث قوي )  ٢٠٤٥(مسند أبي يعلى الموصلي - ٢٥

 وفيه ضعف  )  ٣٤١٢(سنن ابن ماجه - ٢٦
   ) ٦٦٤(٢٧٢/ ٢ج،انظر  السلسلة الصحيحةو،  ) ٣٢٢٨ ](٩٨ صفحة - ٣ج[، الترغيب والترهيب- ٢٧

 فما بعدها )  ٢٦٨ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر -انظر منهج النقد في علوم الحديث  - ٢٨



 ١٦

  المبحث الأولُ

 ٢٩تعريف الحديث الضعيف
   :هو ما فقد شرطا من شروط الحديث المقبول وهي ستة

 . لتقوى والالتزام الظاهر بأحكام الإسلامأي الصدق وا: العدالة- ١
 .هو الدقة في الحفظ والإتقان ثم الاستحضار عند الأداء : الضبط- ٢
حتى النهايـة دون     أي كل واحد من الرواة قد تلقاه من رواة الحديث            :الاتصال- ٣

 .إرسال أو انقطاع
 .وهو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أثق منه :  عدم الشذوذ-٤
 أي سلامة الحديث من وصف خفي قادح في صـحة           :وجود العلة القادحة   عدم   -٥

 .الحديث والظاهر السلامة منه 

٦ -٣٠. عند الاحتياج إليه العاضد 

والسبب في الحكم على الحديث بالضعف لفقدِ أحد شروط القبول أنه باجتماع هذه             
فإذا اختلَّ واحد   ،والشروط ينهض الدليلُ الذي يثبت أنَّ الحديث قد أداه رواته كما ه           

 . منها فقد الدليلَ على ذلك 

حيث إم جعلوا مجـرد     ،ومن هنا يتضح لنا احتياطَ المحدثين الشديد في قبولِ الحديث         
مع أنَّ فقد الدليل لـيس دلـيلاً        ،فقدِ الدليل كافياً لرد الحديثِ والحكم عليهِ بالضعفِ       

 .لحديث محتماً على الخطأ أو الكذب في رواية ا

                                                 
 )  ٥ص   / ١ج  (-والباعث الحثيث في اختـصار علـوم الحـديث          ) ٦ص   / ١ج  (-مقدمة ابن الصلاح   - ٢٩

والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البـشير النـذير في    )  ٧٣ص  / ١ج (-وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي     
 ٢ الشاملة ) ١٢٠ص  / ١ج (-وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )  ٢ص  / ١ج (-أصول الحديث

 ومنهج النقد في علوم الحـديث       ٣٠ وشرح الزرقاني    ١/٢٤٨  وتوضيح الأفكار     ١٠٥ راجع التدريب ص     - ٣٠
 ٢٦٧-٢٦٦ و٢٢٥-٢٢٤لأستاذنا العتر 



 ١٧

               التعداد الذي أوردناه لشروط القبول أنَّ هذا الاصطلاح لقـب كما أنه يتبين لنا من
 .عام يشمل كلَّ حديثٍ مردودٍ مهما كانْ سبب ردهِ 

 ــــــــــــــــ
 



 ١٨

 المبحث الثاني

 الحديثِ أقسامعيفِالض 
لى تصنيفه بحـسب    وأكثر أهل العلم ع   ،يقسم الحديث الضعيف إلى أنواع كثيرةٍ جدا      

تندرج تحتها كافةُ   ،حيث إا ضوابطُ كافيةٌ لتمييزِ المقبول من المردود       ،ةالأنواع الرئيس 
هل هو هين يصلح للتقويةِ إنْ وجِـد        ،كما أا تبين إلى أي مدى بلغَ الضعف       ،الصور
للتقوية،عاضد لا يصلح جزماً ؟ ،أو شديد مختلَق أو مكذوب . 

  : أنواع رئيسةٍوهو ثلاثةُ

 :٣١وهو أنواع كثيرة منها ، الضعيف ضعفا يسيراً-أ 
 محمد بـن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى             و،سليمان بن قرم  مثل  ، سوءُ الحفظ  -١

 ٣٢.محمد بن جابر الحنفي اليماميو،رشدين بن سعد أبو الحجاج المهري،الأنصاري
حدثَنا شـبابةُ   :  بن إِبراهِيم قَالَ     أَخبرنا إِسحاق الكبرى  أخرج النسائي في سننه     : مثاله
أَقْرِئْنِي عـن  : أَتيت محمدا يعنِي ابن أَبِي لَيلَى ، فَقُلْت   : سمِعت شعبةَ ، يقُولُ     : قَالَ  

 عنِ ابنِ أَبِي أَوفَى قَالَ      سلَمةَ حدِيثًا مسندا عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَحدثَ ،           
 :   حبةِ    : " إِذَا أَصلَى الْفِطْرا عنحبةُ     " أَصبعاءَ قَالَ شعالد فَذَكَر :   تةَ فَذَكَرلَمس تيفَأَت

ولَـا  : ت فِي هذَا شيئًا ، قُلْ ���� لَم أَسمع مِنِ ابنِ أَبِي أَوفَى عنِ النبِي : ذَلِك لَه فَقَالَ 
لَـا ، ولَكِنـي   : ولَا حدثْت عنه ؟ قَـالَ   : لَا ، قُلْت    :  قَولِ ابنِ أَبِي أَوفَى ؟ قَالَ        مِن

 بِينِ النأَبِيهِ ، ع نى ، عزنِ أَبنِ بمحدِ الربنِ ععِيدِ بس نثُ عدحا يذَر تمِعس ���� ، 
   كَانَ إِذَا أَص هأَن            رضِعٍ آخوفِي مدٍ ، ومحإِلَى م تعجفَر ، قَالَ ذَلِك حـابِي    مِنبكِت  :

      دٍ ، فَقُلْتمحلَى مع لْتخفَى     : فَدأَبِي أَو ناب نمِنأَي        رضِعٍ آخوفِي م؟ ، و ذَر  : نأَي
 .هكَذَا تعامِلُ بِالظَّن ؟ : قُلْت هكَذَا ظَننت ، : ذَر مِنِ ابنِ أَبِي أَوفَى ؟ قَالَ 

                                                 
 والحديث النبوي   ١٦٥-١٠٨وقواعد التحديث للقاسمي    ، ٣٤٧-٣٣٧الخطيب  ،  أصول الحديث ومصطلحه   - ٣١

  .٧٣-٤٤ص،   والباعث الحثيث شاكر٢٧٤-٢٥٧، الصباغ

  انظر ترجمتهم في التقريب والكاشف - ٣٢



 ١٩

محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى أَحد الْعلَماءِ ، إِلَّـا أَنـه              :  قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ     
 ٣٣سيئُ الْحِفْظِ كَثِير الْخطَأِ

حجـاج بـن محمـد     بحر بن مرار وحبان بن يسار الكـلابي و         :مثل،الاختلاطُ– ٢
المصيصي الأعور وخالد بن طهمان الكوفي وخطاب بن القاسم الحراني ورواد بن            
الجراح أبو عصام العسقلاني وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وسعيد بن أبي عروبـة          

  ٣٤ ..... وعطاء بن السائبمهران
 حدثَنا يحيى بن حمادٍ حدثَنا      حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى    مثاله ما رواه أحمد في مسنده       

                  بِـىنِ النع مثَهدح هرٍو أَنمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ع نائِبِ عنِ السطَاءِ بع نةَ عانوو عأَب
 ـمِنضاف ضيف رجلاً  « : قَالَ-���� - ح فَقَالَـتِ   بنِى إِسرائِيلَ وفِى دارِهِ كَلْبةٌ مجِ

 : فَعوى جِراؤها فِى بطْنِها،قَالَ قِيلَ ما هذَا قَالَ        :قَالَ. الْكَلْبةُ واللَّهِ لاَ أَنبح ضيف أَهلِى     
 بعدِكُم يقْهر سـفَهاؤها     مِنهم هذَا مثَلُ أُمةٍ تكُونُ      مِنفَأَوحى اللَّه عز وجلَّ إِلَى رجلٍ       

 .٣٥»حلاَمها أَ
فهذا الحديث مداره على عطاء بن السائب ، وقد اختلط، وكل من رواه عنه  فبعـد                 

 .اختلاطه واضطرب فيه اضطرابا شديدا ، والأرجح عدم رفعه 
  )  ٢٥٠( كما في سنن ابن ماجـه     ،وهو أن يروي عمن لم يسمع منه      ،الانقطاع- ٣

 حدثَنِى إِسحاق بن إِبراهِيم عن صفْوانَ بنِ        المدني حدثَنا يعقُوب بن حميدِ بنِ كَاسِبٍ     
 -���� - عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِـى  البصريسلَيمٍ عن عبيدِ اللَّهِ بنِ طَلْحةَ عنِ الْحسنِ 

 »ثُم يعلِّمه أَخاه الْمسلِم أَفْضلُ الصدقَةِ أَنْ يتعلَّم الْمرءُ الْمسلِم عِلْما  « :قَالَ
لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريـرة عنـد           ،فهذا الحديث في سنده انقطاع    

 .جمهور المحدثين 

                                                 
  ) ١٠١٠٥(لِلنسائِي الرسالة السنن الْكُبرى  - ٣٣
   انظر ترجمتهم في التقريب  للحافظ ابن حجر - ٣٤

وهـو   )  ٣٨١٢( وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة    ٧/٢٨٠ ١/١٨٣ومجمع   )  ٦٧٤٥(مسند أحمد    - ٣٥
 ضعيف



 ٢٠

 حدثَنا الْحسن بن علِى حدثَنا يزِيد بن هـارونَ           )  ١٠٥٥(وكما في سنن أبى داود      
قَتادةُ عن قُدامةَ بنِ وبرةَ الْعجيفِى عن سمرةَ بنِ جندبٍ عنِ النبِى            أَخبرنا همام حدثَنا    

 غَيرِ عذْرٍ فَلْيتصدق بِدِينارٍ فَإِنْ لَم يجِد فَبِنِـصفِ  مِنمن ترك الْجمعةَ « :قَالَ -���� -
 .»دِينارٍ 

  ٣٦سمعه من سمرة كما بين البخاريفهذا الحديث فيه قدامة بن وبرة لم ي
دون ذكر الواسـطة  ،مباشرة���� وهو أن يروي التابعي عن رسول االله ،الإرسال- ٤

 أَنَّ النبِي ، عن طَلْحةَ بنِ أَبِي قَنانٍ ) ١(المراسيل لأبي داود ففي ،���� بينه وبين النبي 

ثُم ،فَنكَت بِهِ حتى يثَرى   ،أَخذَ عودا ، الْأَرضِ فَأَتى عزازا مِن  ، كَانَ إِذَا أَراد أَنْ يبولَ     "����
  "يبولُ
   ٣٧ طلحة بن قنان تابعي:قلت

 اللَّهم إِني أَعـوذُ  ":قَالَكَانَ إِذَا دخلَ الْخلَاءَ ���� أَنَّ النبِي ،عنِ الْحسنِ  )  ٢(ومثله 
 "الشيطَانِ الرجِيمِ،جِسِالرجسِ الن،بِك مِن الْخبِيثِ الْمخبِثِ

  الحسن البصري تابعي :قلت
 ."أَنْ يبالَ بِأَبوابِ الْمسجِدِ����  نهى رسولُ اللَّهِ ":قَالَ عن مكْحولٍ  )  ٣( ومثله 

  مكحول تابعي :قلت
 إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي وبقية بـن          مثل،وهو أنواع متعددة  ،التدليس- ٥

وخارجة بن مصعب بن خارجة وشـعيب بـن         ، والحسن بن ذكوان  ،مصيالوليد الح 
  ٣٨ .....والوليد بن مسلم الدمشقي،أيوب بن رزيق

روى الخطيب من طريق بقية بن الوليد عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمـر                  
من أصابه جهد في رمضان فلم يفطـر        : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال

 ٣٩. النارفمات دخلَ
                                                 

 فما بعدها )  ٦٩٣ص  / ٤ج (والبدر المنير  ١٥٤٣ ] ٤٨٤ص - ٣ج[انظر ضعفاء العقيلي  - ٣٦

مرسل روى عنـه  ����  طلحة بن أبى قنان روى عن النبي - ٢٠٨٩ ] ٤٧٦ص - ٤ج[ي الجرح والتعديل فف - ٣٧
  الوليد بن سليمان بن أبى السائب سمعت أبى يقول ذلك

  انظر تراجمهم في التقريب - ٣٨



 ٢١

غريب من حديث عبيد االله بن عمر تفرد به بقية عنـه            :  الدارقطني قال علي بن عمر   
 .وتفرد به عبد الرحمن بن يونس عن بقية

هذا الحديث لا يصح لأن بقية بن الوليد لم يصرح بالتحديث ، وقد قالوا إنـه           : قلت  
 .ة كان يدلس على عبيد االله بن عمر ، وهذا منها ، ومتنه فيه نكار

ابـنِ  مثـل حـديث     ،ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي       ،الإعضال– ٦
أَو نكَح لاعِبـا فَقَـد      ،من طَلَّق لاعِبا  :"قَالَ،أَنَّ ابن مسعودٍ  ،أَخبرنِي عبد الْكَرِيمِ  ،جريجٍ
از٤٠"ج.  

 ـ ا  أو ) الثقة (  فعبد الكريم سواء أكان  الجزري       ) الـضعيف   ( ارقبـن أبى المخ
فبينه وبـين ابـن مـسعود راويـان أو          ،التابعين من الذين عاصروا صغار   فكلاهما  

  .٤١ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ،وفِيهِ معضِلٌ،رواه الطَّبرانِيولذلك قال الهيثمي ،أكثر
 عن يحيى عن سفِينةَ أَنَّ      وكما في مسند أحمدحدثَنا وكِيع عن علِي يعنِي ابن مباركٍ          

 بِيأَلَ النبِجِذْلٍ فَس هاقَتاطَ نلًا سجا����  ربِأَكْلِه مهر٤٢"فَأَم 
: شـعيب الأرنـؤوط    ومن ثم قال الشيخ      ،فيحيى بن أبي كثير بينه وبين سفينة مفاوز       

 .إسناده معضل ضعيف
 حديث ما أو جملة يتفـرد ـا         أن يخالف الثقة من هو أوثق منه برواية       ،الشذوذ– ٧

 :وله مواضع ،ويخالف الثقات
والترمـذى   ٤٤والسنن الكبرى للبيهقي    ٤٣ما رواه  أبو داود      ":مثال الشذوذ في السند   

 :كلهم من طريق  حماد بنِ سلَمةَ عن عمرِو بنِ دِينارٍ عن عوسجةَ عنِ ابنِ عبـاسٍ                ٤٥

                                                                                                                       
   ) ٦٩٢٠(وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  )  ٤٣٤ص  / ٤ج  (-تاريخ بغداد  - ٣٩

   ) ٩٥٩٢( للطبرانيالمعجم الكبير - ٤٠

   ) ٧٥٣٠(مجمع الزوائد  - ٤١
  ) ٢٢٥٦٠(برقم - ٤٢
   ) ٢٩٠٧( برقم - ٤٣
  ) ١٢٧٦٦(برقم  ) ٢٤٢ص  / ٦ج ( ٤٤

  )  ٢٢٥٢( برقم - ٤٥



 ٢٢

انظُروا هـلْ لَـه   « :-���� -النبِى :قَالَ فَ-���� -ى عهدِ رسولِ اللَّهِ أَنَّ رجلاً توفِّى علَ
ادفَعوا إِلَيـهِ  « :-���� -رسولُ اللَّهِ :قَالَ لاَ إِلاَّ غُلاَما كَانَ لَه فَأَعتقَه فَ:فَقَالُوا. »وارِثٌ 
  اثَهج وغيره        .»مِيريرالَ،وتابع ابن عيينة على وصله ابن جخو     اهودٍ فَريز نب ادما حمفَه

أَخبرنا علِى بن أَحمد بـنِ      ، ٤٦السنن الكبرى للبيهقي  ففي  .عن عمرِو بنِ دِينارٍ مرسلاً    
          اقحإِس ناعِيلُ بما إِسثَنددٍ حيبع نب دما أَحنربانَ أَخدبانُ    القاضيعمـلَيا سثَنـدح  

 أَنَّ رجـلاً    : حدثَنا حماد بن زيدٍ عن عمرٍو عن عوسجةَ مولَى ابنِ عباسٍ           :وعارِم قَالاَ 
 ولَم يدع وارِثًا إِلاَّ مولًى لَه هو أَعتقَه فَأَعطَاه النبِى -���� -مات علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 

- ����-اثَهاسٍالقاضي:قَالَ . مِيربع نلُغْ بِهِ اببي لاً لَمسردٍ ميز نب ادمح اهوكَذَا ره  . 
 عوسـجةُ   :الْبخارِى:قَالَوكَذَلِك رواه روح بن الْقَاسِمِ عن عمرِو بنِ دِينارٍ مرسلاً             

 نو برمع هنى عواسٍ ربنِ علَى ابوم دِيثُهح صِحي لَمارٍ وقَالَ دِين:خيالش:  ـضعب اهورو 
 .الرواةِ عن عمرٍو عن عِكْرِمةَ عنِ ابنِ عباسٍ وهو غَلَطٌ لاَ شك فِيهِ

 .المَحفُوظ حديث ابن عيينة: قال أبو حاتم
 ومع ذلك رجح أبو حـاتم       ،فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط      : ابن حجر قال  

وعرف من هذا التقرير أنَّ الشاذ ما رواه المقبـول          : قال، رِواية من هم أكثر عددا منه     
الفًا لمن هو أولَى منهخاذ بحسب الاصطلاح: قال. مالش ٤٧..وهذا هو المُعتمد في حد 

                                                 
  ) ١٢٧٦٨(برقم   ) ٢٤٢ص  / ٦ج ( ٤٦
/  ١ج  (وتدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي         )  ١٨٦ص   / ١ج  ( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث       - ٤٧

  ) ١٤ص  / ١ج (ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر  )  ١٧٤ص 



 ٢٣

وأَبو كَامِلٍ وعبيد اللَّهِ بن      حدثَنا مسدد    ٤٩ما رواه أبو داود    :٤٨مثال الشذوذ في المتن      
عمر بنِ ميسرةَ قَالُوا حدثَنا عبد الْواحِدِ حدثَنا الأَعمش عن أَبِى صالِحٍ عن أَبِى هريرةَ               

لْيضطَجِع علَى فَإِذَا صلَّى أَحدكُم الركْعتينِ قَبلَ الصبحِ  « -���� -رسولُ اللَّهِ :قَالَ:قَالَ
لَه مروانُ بن الْحكَمِ أَما يجزِئ أَحدنا ممشاه إِلَـى الْمـسجِدِ حتـى              :قَالَفَ. »يمِينِهِ

أَكْثَر أَبو هريـرةَ علَـى      :قَالَفَبلَغَ ذَلِك ابن عمر فَ    :قَالَ. لاَ:قَالَ..يضطَجِع علَى يمِينِهِ    
. لاَ ولَكِنه اجتـرأَ وجبنـا  :قَالَ : يقولفَقِيلَ لاِبنِ عمر هلْ تنكِر شيئًا مِما        :الَقَ. نفْسِهِ
 . فَما ذَنبِى إِنْ كُنت حفِظْت ونسوا:قَالَفَبلَغَ ذَلِك أَبا هريرةَ :قَالَ

التيمِى عن أَبِى صالِحٍ عن أَبِـى هريـرةَ         قَد رواه محمد بن إِبراهِيم       َ ،٥٠قال  البيهقي  
 بِىلِ النفِع نةً علِهِ-���� -حِكَايقَو نا عربـو  .  لاَ خا أَبنربأَخ و طَاهِرٍ الْفَقِيهأَب اهنربأَخ

ثَنا يعقُوب بن إِبراهِيم حـدثَنا       محمد بن الْحسينِ الْقَطَّانُ حدثَنا أَبو الأَزهرِ حد        :بكْرٍ
     اقحنِ إِسنِ ابانُ             :قَالَأَبِى عمـالِحٍ الـسأَبِـى ص ـنع اهِيمـرإِب نب دمحثَنِى مدح

 -اللَّهِ  أَنَّ رسولَ :سمِعت أَبا هريرةَ يحدثُ مروانَ بن الْحكَمِ وهو علَى الْمدِينةِ:قَالَ

} ق{.  كَانَ يفْصِلُ بين ركْعتيهِ مِن الْفَجرِ وبين الصبحِ بِضجعةٍ علَى شِقِّهِ الأَيمنِ            -����
الشيخ وهذَا أَولَى أَنْ يكُونَ محفُوظًا لِموافَقَتِهِ سائِر الرواياتِ عن عائِشةَ وابـنِ             :قَالَ

 ٥١ .عباسٍ
                                                 

  ) ١٧٤ص  / ١ج ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ٤٨

 ) ١٥٥٤ص   / ١٦ج   (-انظر ألفاظه وطرقه في في المـسند الجـامع           )  ١٢٦٣(برقم    ) ١٢٦٣(برقم   - ٤٩
ص  / ٢ج   (-وشرح السنة للبغوي     )  ١٠٥٧(حيح ابن خزيمة    وص )  ٢٥١٢(وصحيح ابن حبان     )  ١٣١٥٩(

إسناده : وتعليق شعيب الأرنؤوط     )  ١٧٦ص   / ٦ج   (-  وعمدة القاري شرح صحيح البخاري        ٨٨٧ ) ١٤٦
و قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ أَبِى هريرةَ حدِيثٌ حسن صحِيح            ) ٤٢٢(الترمذى برقم    و صحيح على شرط الشيخين   

 كَانَ إِذَا صلَّى ركْعتىِ الْفَجرِ فِى بيتِهِ اضطَجع علَى -���� -وقَد روِى عن عائِشةَ أَنَّ النبِى . يب مِن هذَا الْوجهِغَرِ
  .وقَد رأَى بعض أَهلِ الْعِلْمِ أَنْ يفْعلَ هذَا استِحبابا. يمِينِهِ

  ) ٥٠٨٥(برقم  ) ٤٥ص /  ٣ج (في السنن الكبرى  - ٥٠
: قلنا. نعم، ولكن الشأن في الراوي عنه وهو ابن زيادٍ   : فإن قلت . والأعمش أثبت منهما في أبي صالح     :  قلت   - ٥١

فالصواب الحكم له حتى يظهر لنا أنـه قـد   . نعم، وقد قدمنا لك أنه أحد الأثبات في الأعمش كما قال ابن معين 
الصواب صحةُ  : قلت  " . واالله أعلم . صحةُ الحديث بالشرط المذكور   : ح عندي فالراج. خالفه من هو أمكن منه    

  ) ٢٦ص  / ٢ج  (-انظر الفتاوى الحديثية للحويني ، ، والتعليل بشذوذ المتن فيه نظرالحديث الموصول 
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وقـد يكـون مـن    ،والوهم قد يكون من الثقة سواء في الإسناد أو المتن  ،لوهما- ٨
 حدثَنا أَحمد    )  ٣٢٩٤(كما في سنن أبى داود    ،فيضعف إذا كثرت أوهامه   ،الضعيف

              س نسٍ عينِ أَبِى أُوكْرِ بأَبِى ب نانَ عملَيس نب وبا أَيثَندح زِىوردٍ الْممحم نانَ بملَي
بنِ بِلاَلٍ عنِ ابنِ أَبِى عتِيقٍ وموسى بنِ عقْبةَ عنِ ابنِ شِهابٍ عن سلَيمانَ بنِ أَرقَم أَنَّ                 

              قَالَت لاَما السهلَيةَ عائِشع نةَ علَمأَبِى س نع هربأَبِى كَثِيرٍ أَخ نى بيحـولُ  :قَالَيسر
أَحمد بـن محمـدٍ   :قَالَ. »لاَ نذْر فِى معصِيةٍ وكَفَّارته كَفَّارةُ يمِينٍ  « :-���� -اللَّهِ 

زِىوردِ              :الْممحم ننِ أَبِى كَثِيرٍ عى بيحي نكِ عاربنِ الْمب لِىدِيثُ عدِيثُ حا الْحمإِن 
أَراد أَنَّ سلَيمانَ بن أَرقَم . -���� - بنِ حصينٍ عنِ النبِى بنِ الزبيرِ عن أَبِيهِ عن عِمرانَ

            ا اللَّههحِمةَ رائِشع نةَ علَمأَبِى س نع لَهسأَرو رِىهالز هنع لَهمحفِيهِ و هِمو :قَالَ. وأَب
داود:      يحي نع اعِىزنِ الأَوةُ عقِيى بوـنِ            رب لِـىادِ عـنرِ بِإِسيبنِ الزدِ بمحم نى ع

كِ مِثْلَهاربالْم. 
 رواه الْولِيـد بـن     ؛ سأَلْت أَبِي عن حدِيثٍ     ) ٨١(  حاتم   أبيفي علل الحديث لابن     و

عن ،عن مـروانَ  ،عـروةَ عن  ،عنِ الزهرِي ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ نمِرٍ الْيحصبِي     ،مسلِمٍ
 والْمرأَةُ مِثْلُ ذَلِك، مس الذَّكَرِمِن أَنه كَانَ يأْمر بِالْوضوءِ :���� عنِ النبِي ،بسرةَ

عن عبـدِ   ، أَنَّ الزهرِي يروِيهِ   : أَحدهما : هذَا حدِيثٌ وهِم فِيهِ فِي موضِعينِ      :أَبِي:قَالَفَ
عنِ ، فَحـديِثُ أُم حبِيبـةَ  :ولَيس فِي الْحدِيثِ ذِكْر الْمرأَةِ قُلْت لأَبِي،االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ 

 بِيأْ ؟:���� النضوتفَلْي هذَكَر سم نفِيم  
 تـدلُّ رِوايتـه أَنَّ       روى ابن لَهِيعةَ فِي هذَا الْحدِيثِ مِما يوهِن الْحدِيثَ أَو          :أَبِي:قَالَ

 "مكْحولا قَد أَدخلَ بينه وبين عنبسةَ رجلا
عن ، رواه عثْمانُ بن أَبِـي شـيبةَ       ؛ وسئِلَ أَبو زرعةَ عن حدِيثٍ      ) ١٤١( وفي العلل   

 كَانَ  :قَالَ،عن جابِرٍ ،ن أَبِي جعفَرٍ  ع،عن محمدِ بنِ إِسحاق   ،عن سفْيانَ ،يحيى بنِ يمانٍ  
 اكومِنالس بِيالْقَلَمِ ،����  أذُنِ الن ضِعوـةَ  :قَالَ .  أُذُنِ الْكَاتِبِمِنمعرـو زـذَا  :أَبه 

مهانٍ،ومي نى بيحفِيهِ ي هِمو 
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لـو  سبب يقدح في صحةِ حديثٍ ظـاهره الـصحةُ والخ         : هي،العلة القادحة - ٩
 .ولا تتبين إلاّ للنقّاد الجهابذة ،منها

عـن  ،  سفيان الثَّوري    أحد رجال الصحيح عن    ٥٢ كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي     
غلـط  » ...البيعان بالخِيار«:  حديث-����  -عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي 

االله بن دينار هكذا رواه الأئمة      عمرو بن دينار إنما هو عبد       : يعلى عن سفيان في قوله    
ومخلـد  ، ٥٤ومحمد بن يوسف الفِريابي   ، ٥٣كأبي نعيم الفَضل بن دكين    ، أصحاب سفيان 

 ٥٦.وغيرهم٥٥بن يزيد 
 .وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، أن يكُون السند ظاهر الصحة ومن ذلك 
عن ، عن أَبِيهِ   ،  عن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ       ،كحديث موسى بنِ عقْبةَ      :٥٧قال الحاكم 
قَبلَ أَنْ يقُـوم  :قَالَفَ، من جلَس مجلِسا كَثُر فِيهِ لَغطُه":قَالَ،���� عنِ النبِي ،أَبِي هريرةَ

  دِكمبِحو ماللَّه كانحبس،     وبأَتو كفِرغتأَس تإِلَّا أَن ا كَانَ فِي        لَا إِلَهم لَه إِلَّا غُفِر كإِلَي 
 لِسِهِ ذَلِكجدِ اللَّهِ  :قَالَ . "مبو عأَب:          ـهأَن كشي لَم لَهأَمت ندِيثٌ مذَا حطِ   مِـن  هـرش 

 .٥٨ولَه عِلَّةٌ فَاحِشةٌ  ،الصحِيحِ
)٢٣٧  (       دٍ الْومحم نب دمرٍ أَحصو نثَنِي أَبدح  اققَالَر:      نب دمامِدٍ أَحا حأَب تمِعس 

   ارونَ الْقَصدماجِ: يقولحجالْح نب لِمسم تمِعاعِيلَ  ": سـمنِ إِسدِ بمحاءَ إِلَى مجو 
ارِيخهِ  ،الْبينيع نيلَ بفَقَب،قَالَو:      تا أَسي كلَيلَ رِجى أُقَبتنِي حعنِ  داذَيتاذَ الْأُس،  دـيسو

ثِيندحلَّامٍ         ،الْمس نب دمحم ثَكددِيثِ فِي عِلَلِهِ حالْح طَبِيبقَالَو:     زِيـدي نب لَدخا مثَن 
  انِيرجٍ     :قَالَالْحيرج نا ابنربةَ     ،  أَخقْبنِ عى بوسم نلٍ   ، عيهس نأَبِي ، ع نهِ  ع ،  ـنع

 :محمد بن إِسـماعِيلَ :قَالَ،فِي كَفَّارةِ الْمجلِسِ فَما عِلَّته ؟����  عنِ النبِي ،أَبِي هريرةَ
                                                 

 ١/٣٤١الخليلي في الإرشاد  - ٥٢

 ١٤/٢٢تمهيد  وابن عبد البر في ال٢٧٣و٥/٢٦٩أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  - ٥٣

   ) ٢١١٣(البخاري  - ٥٤

  ) ١١٦٦٨ ) (١٨٨ص  / ٧ج (السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٥٥

  ) ٧٧٣٠ ) (٧٢٧ص  / ١٠ج (انظر الروايات كلها في المسند الجامع  - ٥٦

 ١١٨ -١١٣علوم الحديث ص  - ٥٧
   ) ٢٣٦(ومعرفة علوم الحديث  )  ١٣٤٠(شرح السنة للبغوي - ٥٨
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 "إِلَّا أَنه معلُـولٌ   ،هذَا حدِيثٌ ملِيح ولَا أَعلَم فِي الدنيا فِي هذَا الْبابِ غَير هذَا الْحدِيثِ            
ثَنداعِيلَ      حمإِس نى بوسقَالَا بِهِ م:    بيها وثَندلٌ    :قَالَ حيها سـدِ     ،  ثَنبنِ عنِ بوع نع
 مِن هذَا أَولَى فَإِنه لَا يذْكَر لِموسى بنِ عقْبةَ سماعا           :محمد بن إِسماعِيلَ  :قَالَ،قَولَه،اللَّهِ

 ٥٩سهيلٍ 
ولم يـستقم   ،و الحديث الذي تختلف فيه الرواة مع اتحاد مصدرهم        ه، المضطرب -١٠

وإن كان ذلـك ممكنـا علـى        ،التوفيق بينهم ولا الترجيح على طريقة المحدثين النقاد       
 .التجويز العقلي ارد

    ما وقع من الاضطراب الشديد في إسناد حديث جرهد عن النبي :فمثالها في السند

  ." الفخذ عورة":قال����
قد يمكن إرجـاع    ،لحديث اضطرب فيه الرواة على نحو من عشرين وجهاً مختلفاً         فهذا ا 

الذي يتعذر معـه    ،لكن لا انفكاك عن بقاء الاختلاف المؤثر      ،بعض منها إلى بعضها الآخر    
 .٦٠ ترجيح بعضها على بعض 

الِاضطِراب الْمـؤدي   : إحداهما: وحدِيثُ جرهدٍ لَه عِلَّتانِ   ":ابن الْقَطَّانِ فِي كِتابِهِ   :قَالَ
 زرعـةُ بـن عبـدِ       : يقـول هم من   مِنفَ،وذَلِك أَنهم مختلِفُونَ فِيهِ   ،لِسقُوطِ الثِّقَةِ بِهِ  

ثُم ، زرعةُ بن مـسلِمٍ    : يقولهم من   مِنو، زرعةُ بن عبدِ اللَّهِ    : يقولهم من   مِنو،الرحمنِ
 عن أَبِيهِ عن جرهـدٍ  : يقولهم من مِنو،����  عن أَبِيهِ عن النبِي : يقوللَاءِ من  هؤمِن

 بِيالن نع ����،مِنو نم ميقوله : بِيالن ندٍ عهرج ندٍ عهرآلِ ج نةُ ععرقَالَ،����  ز :

                                                 
أنـه  :  فيه من لا يعرف  بالسماع  ممن روى عنه ، ليس هو العلة ، بل دليل على العلة ، وإنما العلـة                       كونه - ٥٩

بالوقف ، وبين الحافظ ابن حجر       )  ٢٠٧٩(روي عن عون بن عبد االله موقوفا عليه ، وقد أعلَّه أبو حاتم في العلل                
، معناه أنه إذا كان غير معروف بالأخـذ    لا يذكر لموسى سماع من سهيل       :  أن قول البخاري     ٢/٧٢٦في النكت   

عنه ، ووقعت عنه رواية واحدة ، خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة ، رجحت روايته على تلـك                 
 "الرواية المنفردة  

  وهذا ذهاب منه إلى أن العلة الاختلاف بين رفعه ووقفه ، وكلامه يدلُّ على ترجيح الوقف ، ويدلُّ أيضاً                   :قلت  
تدريب الراوي هـامش    .  أنه العلة المقصودة     على أن قول البخاري السابق هو من أدلته  على ترجيح الوقف ، لا             

١/٤٢٢ 

  ) ١٥٢-١٤ص  / ٤ج (والبدر المنير  )   ٣١٣٠ ) (٩٦٥ص  / ٤ج (انظر  المسند الجامع - ٦٠
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      فِي الْإِس ابطِرى الِاضت لَا أَرإِنْ كُنادِ عِلَّةً وـهِ         ،نلَيع ورـدي نإذَا كَانَ م ا ذَلِكمفَإِن
أَو رافِـعٍ   ،فَحِينئِذٍ لَا يضره اختِلَاف النقَلَةِ علَيهِ إلَـى مرسـلٍ ومـسندٍ           ،الْحدِيثُ ثِقَةً 

أَو غَيـر   ،هِ الْحدِيثُ غَير ثِقَةٍ   وأَما إذَا كَانَ الَّذِي اضطَرب علَي     ،وقَاطِعٍ،أَو واصِلٍ ،وواقِفٍ
وهِي الْعِلَّةُ الثَّانِيةُ أَنَّ    ،أَو يزِيده وهنا وهذِهِ حالُ هذَا الْخبرِ      ،فَالِاضطِراب يوهِنه ،معروفٍ

 ٦١."ولَا مشهوري الروايةِ،وأَباه غَير معروفَي الْحالِ،زرعةَ
سنن الترمذى عن شرِيكٍ عن أَبِى حمزةَ عنِ الشعبِى          في   ما   ك  :طرب المتن مضومثال  

 بِىئِلَ النس أَو أَلْتس سٍ قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نكَاةِ فَ-���� -عنِ الزإِنَّ فِـى  « :قَالَ ع
لَّيس الْبِـر أَن تولُّـواْ       {: الَّتِى فِى الْبقَرةِ   ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ   . »الْمالِ لَحقا سِوى الزكَاةِ     

وجوهكُم قِبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكِن الْبِر من آمن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ والْملآئِكَـةِ             
والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ    والْكِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى         

والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهـدِهِم إِذَا عاهـدواْ             
          قُوا وـدص الَّـذِين أْسِ أُولَئِكالْب حِيناء وراء والضأْسفِي الْب ابِرِينالصو   ـمه أُولَئِـك

 ورواه ابن ماجه عن شرِيكٍ عن أَبِى حمزةَ عـنِ           ٦٢. سورة البقرة   ) ١٧٧(} الْمتقُونَ
 هتمِعا سهسٍ أَنتِ قَيةَ بِنفَاطِم نع بِىعالش- بِىنِى النعفِى  « : يقول - -���� - ت سلَي

  ." فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل"العراقيقال . ٦٣»الْمالِ حق سِوى الزكَاةِ 

                                                 
  ) ٢٤٢ص  / ٤ج (نصب الراية  - ٦١

 وكـثير   ٢/١٢٥ وقـط    ٤/١٣٢٨ وعدى   ٤/١٠٥الإتحاف   و ٤/٨٤ وهق   ٢/٥٧وطبرى   ) ٦٦١( برقم   - ٦٢
  وقواه٨/١٥٥ والنيل ٣/٩٠ وتخ ٢/٢٧ ومعانى ١/٩٨
قال   ) ٧٤٩٣(برقم  ) ٨٤ص  / ٤ج (وفي السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي        ) ١٨٦١( برقم   - ٦٣

 كُوفِى وقَد جرحه أَحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معِينٍ فَمن           ميمونٍ الأَعورِ :  فَهذَا حدِيثٌ يعرف بِأَبِى حمزةَ        :عقبه  
 فَلَست أَحفَظُ   "لَيس فِى الْمالِ حق سِوى الزكَاةِ     "والَّذِى يروِيهِ أَصحابنا فِى التعالِيقِ      . بعدهما مِن حفَّاظِ الْحدِيثِ   

 . ى رويت فِى معناه ما قَدمت ذِكْره واللَّه أَعلَمفِيهِ إِسنادا والَّذِ
صحح بعض الأئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعين وورد عكسه وهو ليس فى المال حق سوى الزكـاة                  :قلت  

  .صحيح.  ٤/٨٤ هق ..."إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك شره ": وفى سنده ضعف وفى معناه 
 محمول على الحالة العادية للمسلمين حيث أن زكاة المـال           الثانيفالحديث   ا سهل ميسور بإذن االله ،     والجمع بينهم 

 .ونحوها من موارد الدولة الإسلامية تكفى حاجة الفقراء والمساكين 
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راويه شيئاً بآخر في السند أو في الْمتن عمداً  فِيهِ هو الْحدِيث الَّذِي أبدلَ، المقلوب-١١
 ٦٤ أو سهواً 

 وسئِلَ أَبو زرعةَ عـن       ) ١٣٧١( ما نقله ابن أبي حاتم العلل        :ومن أسوأ أمثلة القلب   
 عنِ النبِـي  ،عن جـابِرٍ ،عنِ الشعبِي،عن عنبسةَ بنِ سعِيدٍ،ن الْمباركِ رواه اب؛حدِيثٍ

 .هو مرسلٌ مقْلُوب: أَبو زرعةَ:قَالَ،"لا يستقَاد مِن الْجرحِ حتى يبرأَ":قَالَ،����
ابر عن الشعبي عن    ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن ج        ( :يعني أبو زرعة أن صوابه    

  . ) ���� النبي 
بل جابر  ، إذ الشعبي تابعي   ؛ليس في تصيير المرسل موصولاً فقط     ،فهذا قلب مفسد جداً   

وفي حال كونه الراوي    ،هذا في حال الوصل هو جابر بن عبد االله الأنصاري الصحابي          
 !                               فتأمل ، في الحديثالمتروكينعن الشعبي فهو جابر بن يزيد الجعفي أحد 

 
 ــــــــــــــــ

 

                                                                                                                       

 حيث زكاة المال لا تكفى لسد مثل هذه         ...حروب كوارث طبيعية  : والحديث الأول يحمل على الأحوال الطارئة       
وهذا ...  من فضول أموال الأغنياء    --ريات فيجوز لولى الأمر العادل أخذ ما يحتاج إليه الفقراء أو الجهاد             الضرو

 ، ومشكلة الفقر وكيف عالجها      ٤٧٣ و   ٢/٤٧٢ما قاله كثير من علماء السلف والخلف وهو الحق ، انظر الفيض             
   الإسلام للقرضاوى  

-١/٢٦٦  والإرشاد  ٩١:  ومعرِفَة أنواع علم الْحدِيث      ٣١١: لفقهاء  أثر علل الْحدِيث في اختلاف ا     انظر    - ٦٤
 ،  ٦٠:  ، والموقظـة     ٧٦:  ، والخلاصـة     ٥٣:  والمنهل الـروي     ٢٣٦:  والاقتراح  ٨٧-٨٦:  ، والتقريب  ٢٧٢

  ١/٢٥٣ ،  وفتح المغيث      ١٢٥:  ونزهة النظر    ١/٢٨٢ ، وشرح التبصرة والتذكرة      ٨٧: واختصار علوم الْحدِيث    
  وتوضيح الأفكار    ١/٢٨٢  وفتح الباقي     ٢٢٥:  ، وشرح السيوطي علَى ألفية العراقي        ٧٢-٦٩: ألفية السيوطي و
  .٢٣٠:  ، وقواعد التحديث ٤٠٥:   وظفر الأماني ٢/٩٨
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  :ب الضعيف ضعفاً شديداً وهو أنواع منها
١. الحديثُ الـذي     أو  ، هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات وتفرد به        : المنكر هو المنكر

لا من الوجهِ الذي رواه منه ولا من        ،ولا يعرف متنه من غيرِ روايتِهِ     ،ينفرد بهِ الرجلُ  
 ٦٥ آخروجهٍ
وهـو  ، مثالٌ للفردِ الذي ليس في راويهِ من الثقةِ والإتقانِ ما يحتملُ معه تفرده     :فالأولُ

  النسائي هِشامِ بنِ              ،ما رواه دِ بنِ قيسٍ عنرٍ يحيى بنِ محمكَيروايةِ أبي ز ماجه من وابن
فإنَّ ابن ،لوا البلَح بالتمرِ ك":قالَ،  ) ���� (  أنَّ رسولَ االلهِ ؛عروةَ عن أبيهِ عن عائشةَ

قالَ ابن  ،٦٦قالَ النسائي هذا حديثٌ منكر    ،"الحديثَ… ،آدم إذا أكلَه غَضِب الشيطانُ    
وهو شيخ صالحٌ أخرج عنه مسلم في كتابِهِ غير أنه لَم يبلغْ            ،الصلاحِ تفرد بهِ أبو زكيرٍ    

هديحتملُ تفر نمبلغَ م. 
 .له مسلم في المتابعات أخرج : قلت
هو الحديث الذي انفرد به راو متهم بالكذب وهو من عرف بالكذب              : المتروك ٢

وزاد بعضهم ما انفرد به من رمي بفـسق أو          . في كلام الناس لا في الحديث النبوي      
 .٦٧.كثير الغفلة أو الوهم

لطفيل عـن   عن جابر عن أبي ا    ،حديث عمرو بن شمِر الجُعفي الكوفي الشيعي       :مثال
ويكبر يـوم عرفـة مـن صـلاة     ،يقنت في الفجر����  كان النبي :علي وعمار قالا

 "ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق،الغداة
عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي أبو عبـد االله           :٦٨وفي لسان الميزان لابن حجر      

قـال  عن جعفر بن محمد وجابر الجعفي والأعمش روى عباس عن يحيى ليس بشيء و 
بن حبان رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضـوعات        االجوزجاني زائغ كذاب وقال     

وقـال  ...  لا يكتـب حديثـه     : منكر الحديث قال يحيى    :عن الثقات وقال البخاري   
                                                 

  ) ٨٠ص  / ١ج (شرح التبصرة والتذكرة  - ٦٥
  ) ٦٦٩٠(السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  - ٦٦
  ) ٦٩ص  / ١ج (اوي في علم الحديث منظومة مصباح الر - ٦٧

  ]١٠٧٥ ) [ ١١٦ص  / ٤ج (لسان الميزان للحافظ ابن حجر   - ٦٨



 ٣٠

 كان كثير   :وقال الحاكم أبو عبد االله    ... النسائي والدارقطني وغيرهما متروك الحديث    
 ،هك الموضوعات الفاحشة عن جابر غير     الموضوعات عن جابر الجعفي وليس يروي تل      

 وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء وقال أبو نعيم يروي            
 ٦٩ " جابر الجعفي الموضوعات المناكيرعن

 فكثيراً، على الرواة دون الروايات     ) المتروك  ( ثون  لكن أكثر ما يستخدم المحد     :قلت
تركـه  (أو  ،٧٢ ) تركوه  (  أو ٧١ )  الحديث   متروك(أو  ٧٠  )  متروك   فلانٌ(يقولون  ما  

٧٣ ) الناس. 
 يحـصرونه في روايـة المتـهم        ومع ذلك فلا  ،أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادراً      

 الـدلائل علـى      عندهم يترك إذا قامتِ    بل الحديثُ ،كما قال ذلك البعض   ،بالكذب
لأن الراوي لا يترك    ،رك راويه وإن لم يكن ذلك موجباً لت     ،أو لم تقم على قبوله    ،ضعفه

 .  ترك الحديث الذي أخطأ فيه - ولو قليلاً -لكن إذا أخطأ،إلا إذا كثر الخطأ منه
هذا النوع أفرده الحـافظ     و . وهو مثل المتروك ومثله الواهي والساقط        : المطروح ٣

 .ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع: الذهبي وعرفه بأنه
 .ويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس ومثل له الذهبي بحديث ج

عن جويبر عن الضحاك عن ابن عبـاس        : وهي سلسلة يروى ا أحاديث كثيرة منها      
 " .تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق":مرفوعا قال

                                                 
  ]  ١٠٧٥ ) [ ١١٦ص  / ٤ج ( والجرح والتعديل  ٢٦٨ ـ ص ٣وانظر  ميزان الاعتدال ـ - ٦٩

  أحمد ابن بشير البغدادي آخر متـروك خلطـه عثمـان          -١٤ ) ٧٨ص   / ١ج  (كما في تقريب التهذيب      - ٧٠
 الدارمي بالذي قبله وفرق بينهما الخطيب فأصاب من العاشرة تمييز

 إبراهيم ابن عثمان العبسي بالموحدة أبو شيبة الكـوفي          -٢١٥ ) ٩٢ص   / ١ج  (كما في تقريب التهذيب      - ٧١
 .قاضي واسط مشهور بكنيته متروك الحديث من السابعة مات سنة تسع وستين ت ق

 يوسف ابن خالد ابن عمير السمتي بفـتح المهملـة   -٧٨٦٢ ) ٦١٠ص /  ٢ج (كما في تقريب التهذيب   - ٧٢
وسكون الميم بعدها مثناة أبو خالد البصري مولى بني ليث تركوه وكذبه ابن معين وكان من فقهاء الحنفية مـن                    

 الثامنة مات سنة تسع وثمانين ق

 بن إدريـس الأسـواري      إسحاق ] ١٠٨٨ ) [ ١٠٩ص   / ١ج  (كما في لسان الميزان للحافظ ابن حجر         - ٧٣
بن المديني وقال أبـو زرعـة واه وقـال          االبصري أبو يعقوب عن همام وأبان وعنه عمر بن شبة وابن مثنى تركه              

 ....البخاري تركه الناس وقال الدارقطني منكر الحديث 



 ٣١

وقـال النـسائي    . لا يشتغل به  : وقال الجوزجاني ،قال ابن معين ليس بشيء    : جويبر
 ٧٤.متروك: والدراقطني وغيرهما

 ــــــــــــــــ
  

  :٧٥ الموضوع.ج
 ٧٦.���� هو الكذب المُختلَق المصنوع المنسوب إلى رسول االله 
         حالَه لِمفي أي معنى كان سواء الأحكام      أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد ع  ،

عنـى  من حدثَ   « : لحديث مسلم ،إلا مع بيان وضعه   ،والترغيب وغيرها ، والقَصص
 الْكَاذِبِين دأَح وفَه كَذِب هى أَنردِيثٍ ي٧٧.»بِح 

 
 

 ــــــــــــــــ

                                                 
  ) ٣٠٠ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر -انظر منهج النقد في علوم الحديث  - ٧٤

 )  ١٠ص  / ١ج (والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث    )  ١٨ص   / ١ج  (ابن الصلاح   مقدمة   انظر    - ٧٥
ج (والمختصر في أصول الحديث      )  ٦ص   / ١ج  (والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث          

 ألفيـة   وفتح المغيـث بـشرح     )  ١٢٦ص   / ١ج  (وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث        )  ٥ص   / ١
وألفية  )  ٢١ص   / ١ج  (ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر            )  ٢٣٦ص   / ١ج  (الحديث  

وشرح شرح نخبـة     )   ١٦ص   / ١ج  (وتيسير مصطلح الحديث     )  ١٦ص   / ١ج  (السيوطي في علم الحديث     
والموقظـة في    )  ١٢٤ص   / ١ج  (والنكت على ابن الصلاح      )  ٤٣٥ص   / ١ج  (الفكر في مصطلح أهل الأثر      

وألفية العراقي   )  ٢٢٣ص   / ١ج  (والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح        )  ٥ص   / ١ج  (علم مصطلح الحديث    
وشرح اختصار علوم الحديث     )  ٩٤ص   / ١ج  (وشرح التبصرة والتذكرة     )  ٢٠ص   / ١ج  (في علوم الحديث    

االله  وتحرير علوم الحـديث لعبـد      )  ٢٩ص   / ١ج  (اقي  والتقييد والإيضاح للحافظ العر    )  ٢٢٥ص   / ١ج  (
  ) ٦٨ص  / ٢ج (وتوضيح الأفكار  )  ٢٥٦ص  / ٣ج (الجديع 

  المصادر السابقة - ٧٦

  .٦٢ ـ ص ١مقدمة مسلم بشرح النووي جـ  و ) ١( صحيح مسلم برقم - ٧٧
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 المبحث الثالث
 ه٧٨ الأسانيدىأَو 

 ـى ما يسم  " الضعيف "في بحث وا  فقد ذكر ،أصح الأسانيد كما ذكر العلماء      ىأوه" ب
 " الأسانيد

عـن  ، ٨١عن فَرقد السبخي  ، ٨٠يقي صدقة الدق  :فأوهى أسانيد الصديق  : ٧٩ قال الحاكم 
 . عنه٨٢مرة الطيب

 حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ حدثَنا يزِيد بن هارونَ حدثَنا صدقَةُ بن            ٨٣كما في سنن الترمذى   
 -���� - بيالـن موسى عن فَرقَدٍ السبخِى عن مرةَ الطَّيبِ عن أَبِى بكْرٍ الصديقِ عـنِ  

 .»لاَ يدخلُ الْجنةَ خِب ولاَ منانٌ ولاَ بخِيلٌ« :قَالَ
عـن الحـارث    ، ٨٥عن جابر الجُعفـي   ، ٨٤ عمرو بن شمر   :وأوهى أسانيد أهل البيت   

 - رضي االله عنه -عن علي ، ٨٦الأعور

                                                 
 ـ     )  ٤٩٦ص   / ١ج  (النكت على ابن الصلاح      انظر   - ٧٨  )   ٥ص   / ١ج  (ديث  والموقظة في علم مصطلح الح

  ) ٥ص  / ١ج (والاقتراح في فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد 

  ) ١٢١ص  / ١ج ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ٧٩

 صدقة بن موسى الدقيقي أبو المغيرة أو أبو محمد السلمي البصري صدوق له أوهام من السابعة بـخ د ت                      - ٨٠
   ) ٢٩٢١ ] (٢٧٥ص - ١ج[ تقريب التهذيب .

فرقد بن يعقوب السبخي بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة أبو يعقوب البصري صدوق عابد لكنه لـين                  - ٨١
   ) ٣٨٤ ] (٤٤٤ص - ١ج[ تقريب التهذيب .الحديث كثير الخطأ من الخامسة مات سنة إحدى وثلاثين ت ق 

ن الحجاج بعد الجماجم روى عن أبى بكر وعمر         مرة بن شراحيل البكيلى الهمداني وهو مرة الطيب توفى زم          - ٨٢
وعلى وابن مسعود روى عنه الشعبي وأبو إسحاق الهمداني وعمرو بن مرة وحصين وفرقد السبخي واسلم الكوفى                 
سمعت أبى يقول ذلك نا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين انه قال مـرة ثقـة                        

   ) ١٦٦٨ ] (٣٦٦ة  صفح- ٨ج[الجرح والتعديل.

هذا حديث غريب  وفيـه  :  وفي نسخة أخرى    . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب       )  ٢٠٩٠(برقم   - ٨٣
 المخادع الذى يسعى بين الناس بالفساد : بالخِ ، ضعف

   ) ١٣٢٤] ( ٢٣٩ص - ٦ج[الجرح والتعديل متروك الحديث انظر  : عمرو بن شمر الجعفي أبو عبد االله - ٨٤

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد االله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعـشرين             - ٨٥
   ) ٨٧٨ ](١٣٧ص - ١ج[ تقريب التهذيب .ومائة وقيل سنة اثنتين وثلاثين د ت ق 
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  ولكن الأحاديث ذا السند نادرة جدا 
 ٩١بن حفص  عمر   بن  ٩٠ بن عبد االله   ٨٩سم بن القا  ٨٨ محمد :٨٧ وأوهى أسانيد العمريين  

 .فإنَّ الثلاثة لا يحتج م، عن جده،عن أبيه،بن عاصم
 عن  ٩٤،عن داود بن يزيد الأودي    ، ٩٣ السري بن إسماعيل   :٩٢ وأوهى أسانيد أبي هريرة   

 .عنه، ٩٥أبيه
ذا السند نا:قلت رة جداد والأحاديث. 

، عن أم النعمـان   ، ين عن الحارث بن شِبل     نسخة عند البصري   :وأوهى أسانيد عائشة  
 ٩٦.عنها

                                                                                                                       
لشعبي شيعي لـين قـال      الحارث بن عبد االله الأعور الهمداني عن علي وابن مسعود وعنه عمرو بن مرة وا               - ٨٦

  ٤ هــ    ٦٥قال ابن أبي داود كان أفقه الناس وأفرض الناس وأحسب الناس مات               والنسائي وغيره ليس بالقوي     
   ) ٨٥٩ ] (٣٠٣ص - ١ج[الكاشف .

ج  (للـسمعاني /  قواطع الأدلة فى الأصول  و  ) ١٢١ص   / ١ج  (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي        - ٨٧
بن دقيق العيـد    لاوالاقتراح في فن الاصطلاح      )  ٤٩٦ص   / ١ج  (ت على ابن الصلاح     والنك )  ٤٠٥ص   / ١
  ) ٥ص  / ١ج (

  لم أجد له ترجمة - ٨٨

 القاسم بن عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني متروك رمـاه أحمـد                      - ٨٩
   ) ٥٤٦٨](٤٥٠ص - ١ج[تقريب التهذيب .بالكذب مات بعد الستين من الثامنة ق 

عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني ضعيف عابد مـن                  - ٩٠
   ) ٣٤٨٩ ]  (٣١٤ص - ١ج[ تقريب التهذيب .السابعة مات سنة إحدى وسبعين وقيل بعدها م 

د االله بن عمر من سادات أهـل        عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب والد عبيد االله بن عمر وعب               - ٩١
   ) ١٠٠٠ ](١٢٨ص - ١ج[مشاهير علماء الأمصار .المدينة حفظا وإتقانا وورعا وفضلا مات بالمدينة 

  ) ١٢١ص  / ١ج (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  - ٩٢

تقريب .ادسة ق بن عم الشعبي ولي القضاء وهو متروك الحديث من الس         االسري بن إسماعيل الهمداني الكوفى       - ٩٣
   ) ٢٢٢١ ](٢٣٠ص - ١ج[ التهذيب 

داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري بزاي مفتوحة ومهملة وكسر الفاء أبو يزيد الكوفي الأعرج                  - ٩٤
ص - ١ج[ تقريب التهـذيب    .عم عبد االله بن إدريس ضعيف من السادسة مات سنة إحدى وخمسين بخ ت ق                

١٨١٨ ] (٢٠٠ (   

الكاشف . بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي عن علي وأبي هريرة وعنه ابناه داود وإدريس وثق ت ق                   يزيد - ٩٥
   ) ٦٣٣٤ ]  (٣٨٦ص - ٢ج[



 ٣٤

 حدثَنا يعقُـوب بـن إِسـحاق         )  ١١٥٠٨(مثال كما في المعجم الأوسط للطبراني     
مِيرخاضِ   ،الْمالْفَي ناذُّ با شلٍ   ،نشِب نارِثُ با الْحـانِ   ،ثَنمعالن أُم نةَ  ،عائِـشع نع،-  أُم 

ؤالْم مِنِين-ولُ اللَّهِ :قَالَ : قَالَتسكَـةً ":���� ررب نهظَماقًا أَعداءِ صسالن فلَـا  " أَخ 
تفَرد بِهِ الْحارِثُ بـن     ،عن عائِشةَ إِلَّا بِهذَا الْإِسنادِ    ،يروى هذَا الْحدِيثُ عن أُم النعمانِ     

 "شِبلٍ
فهذا الحديث قـد روي بغـير هـذا      ،سند ضعف الحديث  لا يلزم من ضعف ال     :قلت

 ٩٧ الإسناد
 .عنه، ١٠٠عن أبي زيد، ٩٩ عن أبي فزارة٩٨، شريك:وأوهى أسانيد ابن مسعود

حدثَنا هناد وسلَيمانُ بن داود الْعتكِى قَالاَ حدثَنا          )  ٨٤(كما في سنن أبى داود برقم       
لَـه  :قَالَ -���� -رةَ عن أَبِى زيدٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أَنَّ النبِى شرِيك عن أَبِى فَزا

 لَةَ الْجِنلَي: »    تِكاوا فِى إِدبِيذٌ:قَالَ. »مقَالَ. ن: »     وراءٌ طَهمةٌ وبةٌ طَيرمـو  :قَالَ. »تأَب
داود: أَ    :قَالَ و نع داود نانُ بملَيدٍ كَذَا      سيز دٍ أَويلَةَ     :قَالَبِى زلَي ادنه ذْكُري لَمو رِيكش
إناء صغير من جلد: الإداوة-  ) ولا يصح.( الْجِن  

                                                                                                                       
 ليس : الحارث بن شبل بصري عن أم النعمان الكندية قال يحيى         - ٦٧٢ ]١٥٢ص  - ٢ج[ وفي لسان الميزان     - ٩٦

 .. ليس بمعروف :بشيء وضعفه الدارقطني وقال البخاري
وحِلْيـةُ   )  ٢٧٣٢(وفي المستدرك للحاكم     )  ١٦٦٤١ ) (١٨٩ص   /٤(انظر طرقه مصنف ابن أبي شيبة        - ٩٧

وأخـرى في مـسند       )  ٥٨(وله متابعة في أَمثَالُ الْحدِيثِ لِأَبِي الشيخِ الْأَصبهانِي           )  ٢٠٣٠و٢٠٢٩(الْأَولِياءِ  
و  )  ٤٠٣٤(وبنحوه الإحسان    )  ١١٧(وله متابعة في  مسند الشهابِ الْقُضاعِي          )   ٨٣٠(إِسحاق بنِ راهويهِ    

 فالحديث على الأقل حسن لغيره   )  ٤٢٥٤( والإصابة٥/٥٨ابن عباس وعقبة والسير  ) ٤٠٧٢(

وعلي بـن  شريك بن عبد االله أبو عبد االله النخعي القاضي أحد الأعلام عن زياد بن علاقة وسلمة بن كهيل   - ٩٨
الأقمر وعنه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر وثقه بن معين وقال غيره سيء الحفظ وقال النسائي ليس به بأس                    

 م متابعـة    ٤ عاش اثنتين وثمانين سـنة خـت         ١٧٧هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري قاله بن المبارك توفي           
   ) ٢٢٧٦ ]  (٤٨٥ص - ١ج[ الكاشف .

 ١ج[ تقريب التهذيب . لعبسي بالموحدة أبو فزارة الكوفي ثقة من الخامسة بخ م د ت ق         راشد بن كيسان ا    - ٩٩
   ) ١٨٥٦ ]  (٢٠٤ص -

أبو زيد مولى عمرو بن حريث روى عن عبد االله بن مسعود روى عنه أبو فزارة سمعت أبى يقول ذلك نـا                    - ١٠٠
- ٩ج[ الجرح والتعـديل  . اعرف اسمه عبد الرحمن قال وسمعت أبا زرعة يقول أبو زيد هذا مجهول لا يعرف ولا         

   ) ١٧٢١ ] (٣٧٣ص 



 ٣٥

وأَبو زيدٍ رجلٌ مجهولٌ عِند أَهلِ الْحدِيثِ لاَ يعرف لَـه           :عقبه )  ٨٨(وقال الترمذى   
 ـوقَد رأَى بعض أَهلِ الْعِلْمِ الْوضوءَ بِالنبِيـذِ         . يثِرِوايةٌ غَير هذَا الْحدِ    هم سـفْيانُ   مِن

 هرغَيو رِىالثَّو .قَالَو:            ـدمأَحو افِعِىلُ الـشقَو وهبِيذِ وأُ بِالنضوتلِ الْعِلْمِ لاَ يأَه ضعب
اقحإِسو .قَالَو:    لِىتإِنِ اب اقحإِس      إِلَى بأَح مميتبِيذِ وأَ بِالنضوذَا فَتلٌ بِهجو :قَالَ. رأَب

    نلُ مقَوى والَى           : يقولعِيسعت لأَنَّ اللَّه هبأَشابِ وإِلَى الْكِت ببِيذِ أَقْرأُ بِالنضوتقَالَلاَ ي: 
}     ا طَيعِيدواْ صممياء فَتواْ مجِدت فَلَم   دِيكُمأَيو وهِكُمجواْ بِوحسا فَامسورة   ) ٤٣(} ب 

 النساء
عن أبـان بـن أبي      ، ١٠٣عن أبيه ، قَحذمبن  ١٠٢ داود بن المُحبر   :١٠١وأوهى أسانيد أنس  

  .عنه، ١٠٤عياش
قلت  :ذا السند فلا يشك أنه كذب مفترى ما ورد .     

، ١٠٧عن شهاب بن خِـراش    ، ١٠٦القَداح عبد االله بن ميمون      :١٠٥وأوهى أسانيد المَكِّيين  
  .عن ابن عباس، عن عِكْرمة، ١٠٨عن إبراهيم بن يزيد الخوزي

 . وما كان في هذا السند فكذب بلا ريب :قلت
                                                 

  ) ١٢٢ص  / ١ج (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  - ١٠١

داود بن المحبر بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة بن قحذم بفتح القاف وسكون المهملة وفتح المعجمة الثقفي                 - ١٠٢
تاب العقل الذي صنفه موضوعات من التاسعة مـات         البكراوي أبو سليمان البصري نزيل بغداد متروك وأكثر ك        

   ) ١٨١١ ]  (٢٠٠ص - ١ج[ تقريب التهذيب .سنة ست ومائتين قد ق 

   ) ٦١ ](١٧ص - ٥ج[  لسان الميزان ...محبر بن قحذم والد داود يروي عن أبيه ضعيف  - ١٠٣

 ـ             - ١٠٤ ات في حـدود الأربعـين د       أبان بن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي متروك من الخامسة م
   ) ١٤٢ ]  (٨٧ص - ١ج[ تقريب التهذيب .

 ١ج  (والاقتراح في فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد          )  ٤٩٨ص   / ١ج  (النكت على ابن الصلاح      - ١٠٥
  ) ١٢٢ص  / ١ج (وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  ) ٥ص / 

بمكة عن يحيى بن سعيد وابن جريج وجعفر بن محمد وعنه مؤمل            عبد االله بن ميمون القداح مولى بني مخزوم          - ١٠٦
   ) ٣٠١٣ ]  (٦٠٢ص - ١ج[الكاشف .بن إهاب وأحمد بن الأزهر قال البخاري ذاهب الحديث ت 

شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني أبو الصلت الواسطي بن أخي العوام بن حوشب نزل الكوفة له ذكر      - ١٠٧
   ) ٢٨٢٥ ](٢٦٩ص - ١ج[ تقريب التهذيب . السابعة د في مقدمة مسلم صدوق يخطىء من

إبراهيم بن يزيد الخوزي مكي واه عن طاوس وطائفة وعنه وكيع وعبد الرزاق قال البخاري سكتوا عنـه                   - ١٠٨
   ) ٢٢٣ ]  (٢٢٧ص - ١ج[الكاشف. ت ق ١٥١وقال أحمد متروك مات



 ٣٦

عـن  ، ١١١عن الحكم بن أبان   ، ١١٠ حفص بن عمر العدني    :١٠٩وأوهى أسانيد اليمانيين  
 .عن ابن عباس، ١١٢ عكرمة

 . بهفإن البخاري يحتج، إلاَّ عكرمة، لعله أراد: قال البلْقيني فيهما
فالعلـة  ،لا يوجد ضعيف في هذا السند سوى حفص والباقي ثقات كما رأينا           : قلت

 .ليس إلا ،منحصرة به
 حدثَنا الْحسين بن إِسـحاق      -  ) ١١٤٥٨(كما في المعجم الكبير للطبراني      :   مثال

رِيتسبِي  ،التو الرا أَبثَندح انِيرهعِ الز،    نِيدالْع رمبن ع فْصا حثَندكَـمِ بـن     ،حنِ الْحع
لا يزنِـي الزانِـي وهـو    :���� رسولُ اللَّهِ :قَالَ: قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ،عن عِكْرِمةَ،أَبانَ

مِنؤم،مِنؤم وهو رِقسي حِين رِقسلا يو،الن هِبتنلا يومِنؤم وهةَ وب١١٣ .ه 
عـن  ، ١١٥ فالسدي الصغير محمد بن مـروان      :١١٤وأما أوهى أسانيد ابن عباس مطْلقا     

لا سِلْـسلة   ، هذه سلسلة الكَـذِب   : ابن حجر قال  . عنه، ١١٧عن أبي صالح  ، ١١٦الكَلْبي
 .الذَّهب

                                                 
 ١ج  ( الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد       والاقتراح في فن   )  ٤٩٨ص   / ١ج  (النكت على ابن الصلاح      - ١٠٩
  ) ١٢٢ص  / ١ج (وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي   ) ٥ص / 

 حفص بن عمر بن ميمون العدني الفرخ عن ثور بن يزيد وشعبة وعنه محمد بن المصفى وعبـاس الترقفـي       - ١١٠
   ) ١١٥٩ ] (٣٤٢ص - ١ج[ الكاشف .ضعفوه ق 

 طاوس وعكرمة وعنه بن علية وموسى القنباري ثقة صاحب سـنة إذا هـدأت               الحكم بن أبان العدني عن     - ١١١
 ١ج[ الكاشف  .٤ ١٥٤العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر االله وكان سيد أهل اليمن عاش ثمانين سنة مات                 

   ) ١١٧٢ ] (٣٤٣ص -

 تكذيبه عن بن عمـر ولا       عكرمة أبو عبد االله مولى بن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت               - ١١٢
  ٤٦٧٣ ](٣٩٧ص  - ١ج[تقريب التهذيب   . تثبت عنه بدعة من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك ع              

 ( 

  )  ٦٨٠٩(وهو في البخـاري بنحـوه        )  ١٩٠١(لم يتفرد به فله متابعة في ذيب الآثار للطبري          : قلت - ١١٣
 .فالحديثُ صحيح 

كل ما يؤخذ بلا حق قهرا وظلما كالمال المنـهوب  : النهبة = وز له ولا يحق ظلما أخذ وسلب ما لا يج   :  انتهب   
 من الغنيمة وغيرها

 ١ج  (والاقتراح في فن الاصطلاح للحافظ ابن دقيق العيد          )  ٤٩٨ص   / ١ج  (النكت على ابن الصلاح      - ١١٤
  ) ١٢٢ص  / ١ج (وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي   ) ٥ص / 



 ٣٧

قلت:     هؤلاء تفسيرا مطو ير ابن عبـاس   المقباس من تفس  ( عن ابن عباس     لاً وقد اختلق (  
 .ذبوكله ك

أَخبرنا أَبو الْحسينِ بن بِشرانَ     . الْكَلْبِى متروك وأَبو صالِحٍ هذَا ضعِيف     :"قال البيهقي   و
             ا أَبنربأَخح و لِىا عثَندح اقحإِس نلُ ببنا حثَنداكِ حمالس نرِو بمو عا أَبنربدِ  أَخبو ع

                ـنب لِـىا عثَنددِ حمدِ الصبع نونُ بارا هثَندح فِيدكْرٍ الْحو با أَبنربافِظُ أَخاللَّهِ الْح
  دِينِىانَ        :قَالَالْمفْيس نثُ عدحعِيدٍ يس نى بيحي تمِعقَالَ:قَالَس:   الْكَلْبِى لِـى  :قَالَلِى
 ١١٨". كُلُّ ما حدثْتك بِهِ كَذِب:حٍأَبو صالِ

عن ، ١١٩ أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشدين       :وأوهى أسانيد المِصريين  : قال الحاكم 
فإنهـا نـسخة   ، عن كلِّ من روى عنه ، ١٢١عن قُرة بن عبد الرحمن    ، ١٢٠عن جده ، أبيه

 .كبيرة
عـن  ، ١٢٣عن عبيد االله بن زحر    ، ١٢٢ المَصلوب  محمد بن قَيس   :وأوهى أسانيد الشاميين  

  .عن أبي أُمامة، ١٢٥عن القاسم، ١٢٤زيديعلي بن 

                                                                                                                       
ي بضم المهملة والتشديد وهو الأصغر كوفي متهم بالكـذب          دن مروان بن عبد االله بن إسماعيل الس       محمد ب  - ١١٥

   ) ٦٢٨٤ ](٥٠٦ص - ١ج[ تقريب التهذيب .من الثامنة تمييز 

محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر متهم بالكذب ورمـي بـالرفض مـن                    - ١١٦
   ) ٥٩٠١ ]  (٤٧٩ص - ١ج[ تقريب التهذيب .وأربعين ت فق السادسة مات سنة ست 

تقريب التهذيب  .٤باذام بالذال المعجمة ويقال آخره نون أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف يرسل من الثالثة                - ١١٧
   ) ٦٣٤ ](١٢٠ص - ١ج[ 

  ) ١٢٣ص  / ٨ج (السنن الكبرى للبيهقي - ١١٨
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفـر             - ٨٠٤ ]  ٢٥٧ص  - ١ج[ وفي لسان الميزان     - ١١٩

 ..المصري قال بن عدي كذبوه 
محمد بن الحجاج بن رشدين الهروي عن أبيه عن جده قال العقيلي في حديثه نظر روى عنه ابنه أحمد بـن                      - ١٢٠

دين خـصوا   محمد ويروي أيضا عن بن وهب توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين انتهى قال بن عدي كان بيت رش                 
بالضعف رشدين ضعيف وابنه حجاج ضعيف وللحجاج بن يقال له محمد ضعيف قلت وابن محمد أحمد ضعيف                 

   ) ٣٩٢ ](١١٨ص - ٥ج[ لسان الميزان . جده الأعلى إلىوقد تقدم ويقال له أحمد رشدين ينسب 

المصري يقال اسمه يحيى صدوق قرة بن عبد الرحمن بن حيويل بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبريل المعافري        - ١٢١
   ) ٥٥٤١ ] (٤٥٥ص - ١ج[ تقريب التهذيب  .٤له مناكير من السابعة مات سنة سبع وأربعين م 



 ٣٨

وأما إذا روى عن عبيد االله بن       ،فلا يشك بأنه كذب   ، فلو ورد سند ذا الشكل     :قلت
وقـد أخـرج    ، فالحديث يدور بين الحسن إذا توبع والـضعف إذا لم يتابع           ،زحر ثقةٌ 

اق وابن أبي شيبة والحاكم والطبراني ذا السند وأكثـر  الترمذي وابن ماجة وعبد الرز    
حيث اعتبر أن ما ورد ذا الـسند        ،وقد وهم الشيخ شعيب   ،منه الإمام أحمد في مسنده    

 .! الضعف الشديد والشبيه بالموضوعيدور بين
حـدثَنا محمـد بـن عبـدِ          ) ٤٩٨( : في مـسنده   قال البزار  وهذا مثال واحد ،   

عن يحيى بنِ   ، حدثَنا ابن الْمباركِ   :قَالَ، حدثَنا علِي بن الْحسنِ بنِ شقِيقٍ      :قَالَ،الرحِيمِ
وبرٍ    ،أَيحنِ زدِ االلهِ بيبع نع،    زِيـدنِ يب لِيع ننِ الْقَاسِـمِ  ،عـةَ    ،عامأَبِـي أُم نع، نع
لِيقَالَ،ع:بِيآتِي الن تأْذِنُ����   كُنتفَأَس،حنحنلاةِ تفِـي  ،فَإِنْ كَانَ فِي الص كُني إِنْ لَمو

 .صلاةٍ أَذِنَ لِي
      لِيع نى عوردِيثُ يذَا الْحههِ  مِنوجذَا الْوه ،     يجنِ ندِ االلهِ ببدِيثِ عح نمو،  لِيع نع

١٢٦     رالآخ ادنالإِسو ادنذَا الإِسهو          ادـنـذَا الإِسهنِ ويا بِالْقَوِيسلَي ى فِي ذَلِكورالَّذِي ي
    ابِيحص نع هالا لأَنصات نسأَح، لِيع نرٍ      ،عحز ـنااللهِ ب ديبإِنْ كَانَ عو،    ـنب لِـيعو

زِيدي،نِ فِيهِممحدِ الربع نب الْقَاسِمو. 
فالحديث حسن :قلت ١٢٧ .لغيره بتلك المتابعة لأن إسنادها حسن 

                                                                                                                       
محمد بن سعيد المصلوب شامي هالك عن مكحول ونحوه وعنه أبو معاوية وأبو بكر بـن عيـاش كذبـه           - ١٢٢

   ) ٤٨٧١( ]  ١٧٤ص - ٢ج[الكاشف .النسائي وقال البخاري ترك حديثه ت ق 

 ٤عبيد االله بن زحر بفتح الزاي وسكون المهملة الضمري مولاهم الإفريقي صدوق يخطىء من السادسة بخ         - ١٢٣
   ) ٤٢٩٠ ](٣٧١ص - ١ج[ تقريب التهذيب .

علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن بنسخة وعنه عبيد االله بن زحر ويحيى الـذماري وطائفـة        - ١٢٤
   ) ٣٩٨٣ ] (٤٩ص - ٢ج[الكاشف . يترك ت ق ضعفه جماعة ولم

القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى بني أمية عن علي وسلمان مرسلا وعـن معاويـة                    - ١٢٥
وعمرو بن عبسة وقيل لم يسمع من صحابي سوى أبي أمامة وعنه ثابت بن عجلان وثور ومعاوية بن صالح قـال                     

   ) ٤٥١٧ ]  (١٢٩ص - ٢ج[الكاشف   .٤ ١١٢حابي صدوق مات يحيى الذماري عنه لقيت مائة ص

 وهو حديث حسن ) ١٢١٩ (النسائي سنن  و ) ٣٤٦٧ ) (٢٤٧ص  / ٢ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ١٢٦

وهو ضعيف وله شاهد قاصر يقوى بـه         )  ١٢٧٩( وانظر الأحاديث التالية ذا الطريق في مسند البزار           - ١٢٧
    الْإِيم بعبعضه في  ش   قِيهي٧٦٣٢(وبنحوه   في المعجم الأوسط للطبراني         )  ١٤٦٠(، والحديث    ) ٢٩٠٩(انِ لِلْب  



 ٣٩

عن نهـشل بـن     ، ١٢٨ عبد االله بن عبد الرحمن بن مليحة       :وأوهى أسانيد الخُراسانيين  
 .عن ابن عباس، ١٣٠عن الضحاك، ١٢٩سعيد

 حدثَنا أَبو عمر الضرِير محمد بن عثْمانَ بن          )  ١٢٤٩٢( ففي المعجم الكبير للطبراني   
عن نهشلِ  ، عن ورقَاءَ   ، حدثَنا أَبو شِهابٍ    ، حدثَنا أَحمد بن يونس     ، يدٍ الأُموِي   سعِ

إِذَا بعثَ سـرِيةً  ���� كَانَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ ، عنِ الضحاكِ ، بن سعِيدٍ 
واعلَمـواْ أَنمـا    { ثُم قَرأَ ، رب ذَلِك الْخمس فِي خمسةٍ      فَض، فَغنِموا خمس الْغنِيمةَ    

غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمـساكِينِ وابـنِ            
        لَى عا علْنا أَنزمبِاللّهِ و منتآم مبِيلِ إِن كُنتالس       اللّهانِ وعمقَى الْجالْت موقَانِ يالْفُر موا يدِنب

   ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شاحِ كَلامٍ  ، سورة الأنفال   ) ٤١(} عاتِ       ا  مِفْتوما فِـي الـسلِلَّهِ م
علَ هـذَينِ   فَج، " ولِذِي الْقُربى "،فَجعلَ سهم اللَّهِ وسهم الرسولِ واحِدا       ، والأَرضِ  

وجعلَ سهم الْيتامى والْمساكِينِ وابنِ الـسبِيلِ إِلا  ، السهمينِ قُوةً فِي الْخيلِ والسلاحِ      
   مهرطِيهِ غَيعنِ        ، ييمـهسِ سةَ لِلْفَراقِيالْب مهةَ الأَسعبلَ الأَرعجاكِبِـهِ ، ولِرو    مـهس  ،

لِلرومهل عليه سندا ولا متنااجِلِ سوهذا إسناد ساقط لايعو ،. 
وحكم         بما تفرد به هؤلاء بحـال مـن          هذا القسم أنه من قبيل المتروك الذي لا يحتج 

 . الأحوال 
   

 ــــــــــــــــ 

                                                                                                                       

عـن ابـن    )  ٦٥٤١( وهو في البخاري   ) ٢١٢٠(فيحسن ما ، والحديث    )  ٢٥٢٥(وفي مسند الطيالسي    )  
وقد ورد من طريق     )  ٢١٢١(عن عمران وغيرهما،فالحديث صحيح لغيره ، والحديث           )  ٥٤٦(عباس ومسلم   

 .فالحديث صحيح لغيره  )  ٥٦٧٢ (البخاريآخر عنه كما في صحيح 
عبد االله بن عبد الرحمن بن مليحة النيسابوري عن عكرمة بن عمار قال الحاكم أبو عبد االله الغالب علـى                     - ١٢٨

   ) ١٢٧٣ ](٣٠٨ص - ٣ج[ لسان الميزان ...رواياته المناكير

ورداني بصري الأصل سكن خراسان متروك وكذبه إسحاق بن راهويـه مـن   شل بن سعيد بن وردان ال    - ١٢٩
   ) ٧١٩٨ ](٥٦٦ص - ١ج[ تقريب التهذيب .السابعة ق 

الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني صدوق كثير الإرسال من الخامسة مات بعد                  - ١٣٠
   ) ٢٩٧٨ ]  (٢٨٠ص - ١ج[ تقريب التهذيب  .٤المائة  



 ٤٠

 المبحث الرابع
  يسيراًة الحديث الضعيف ضعفاًم روايحكُ

 
 لأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها مـن      يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية ا      
نه لا يجوز روايتها إف،الموضوعة الضعيفة جدا و غير بيان ضعفها ـ بخلاف الأحاديث 

 .إلا مع بيان وضعها ـ بشرطين 
 . أو أصول الدين كصفات االله تعالى،أن لا تتعلق بالعقائد 
 .لحلال والحرام مما يتعلق با الأصليةأن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية 

وقد أجاز بعض الفقهاء العمل ا في الأحكام الشرعية إذا لم يكن في الباب مـا هـو     
  . المذاهب على ذلك كما سنرىبل وجلُّ،أقوى منها كالحنفية والحنابلة

وممن ،يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك           
هدي وأحمد بن حنبل  تها سفيان الثوري وعبدفي روايوي عنه التساهل ر١٣١.الرحمن بن م  

والتجوزِ ،  باب التشددِ فِي أَحادِيثِ الْأَحكَامِ       ":١٣٢قال الخطيب البغدادي في الكفاية      
الْأَحادِيـثِ  فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ قَد ورد عن غَيرِ واحِدٍ مِن السلَفِ أَنه لَا يجوز حملُ               

وأَمـا  ، بعِيدا مِن الظِّنـةِ     ، الْمتعلِّقَةِ بِالتحلِيلِ والتحرِيمِ إِلَّا عمن كَانَ برِيئًا مِن التهمةِ          
 "أَحادِيثُ الترغِيبِ والْمواعِظِ ونحو ذَلِك فَإِنه يجوز كَتبها عن سائِرِ الْمشايِخِ

 لَا تأْخذُوا هذَا الْعِلْم فِي الْحلَالِ والْحرامِ إِلَّـا مِـن الرؤسـاءِ              ": الثَّورِي سفْيانُ:قَالَ
ولَا بأْس بِما سِوى ذَلِك مِـن       ، الَّذِين يعرِفُونَ الزيادةَ والنقْصانَ     ، الْمشهورِين بِالْعِلْمِ   

 ."الْمشايِخِ
 بقِيةَ ما كَانَ فِـي      مِن لَا تسمعوا    ": يقول، سمِعت ابن عيينةَ    : يحيى بن الْمغِيرةِ  :قَالَو

 . "ه ما كَانَ فِي ثَوابٍ وغَيرِهِمِنواسمعوا ، سنةٍ 
                                                 

وقـسم   )  ٢٤٠ص   / ١ج  (وشرح اختصار علوم الحديث      )  ١٩ص   / ١ج  ( انظر مقدمة ابن الصلاح      - ١٣١
 ٢٩٦ص  / ١ج ( الرقمية  - دار الفكر    -ومنهج النقد في علوم الحديث       )  ٢٥ص   / ٤٤ج  (الحديث والمصطلح   

 (  

 بتصرف  )  ٣٦٤-٣٦٠( رقم- ١٣٢



 ٤١

فِـي  ���� رسولِ اللَّهِ  إِذَا روينا عن ": يقول، سمِعت أَحمد بن حنبلٍ :  النوفَلِي وقالَ
فِي ���� وإِذَا روينا عنِ النبِي ، الْحلَالِ والْحرامِ والسننِ والْأَحكَامِ تشددنا فِي الْأَسانِيدِ 

 "فَضائِلِ الْأَعمالِ وما لَا يضع حكْما ولَا يرفَعه تساهلْنا فِي الْأَسانِيدِ
 الْأَحادِيثُ الرقَاق يحتملُ أَنْ يتساهلَ      ": يقول،  سمِعت أَبا عبدِ اللَّهِ      :مونِيالْمي:قَالَو

كْمءٌ فِيهِ حيجِيءَ شى يتا حفِيه" . 
م يحـرم    الْخبر إِذَا ورد لَ    ": يقول، سمِعت أَبا زكَرِيا الْعنبرِي     : محمد بن نعيمٍ  :قَالَو

أَو ، وكَانَ فِي ترغِيـبٍ أَو ترهِيـبٍ        ، ولَم يوجِب حكْما    ، ولَم يحِلَّ حراما    ، حلَالًا  
  ."والتساهلُ فِي رواتِهِ، وجب الْإِغْماض عنه ، تشدِيدٍ أَو ترخِيصٍ 

ندار حدثَنا يحيى بن سـعِيدٍ وعبـد         حدثَنا ب  ١٣٣هسنن  في     الترمذى ما أخرجه :ه مثالُ -
 عن  ١٣٤الرحمنِ بن مهدِى وبهز بن أَسدٍ قَالُوا حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن حكِيمٍ الأَثْرمِ             

 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نع مِىيجةَ الْهمِيمقَالَ -���� -أَبِى ت: »نأَةً  مـرا أَوِ امائِضى حأَت 
أَبـو عِيـسى لاَ   :قَالَ.  »-���� -فِى دبرِها أَو كَاهِنا فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ 

 حدِيثِ حكِيمٍ الأَثْرمِ عن أَبِى تمِيمةَ الْهجيمِى عـن أَبِـى    مِننعرِف هذَا الْحدِيثَ إِلاَّ     
 .هريرةَ

من «  :قَالَ -���� -وقَد روِى عنِ النبِى . وإِنما معنى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ علَى التغلِيظِ
. فَلَو كَانَ إِتيانُ الْحائِضِ كُفْرا لَم يؤمر فِيهِ بِالْكَفَّـارةِ         . »أَتى حائِضا فَلْيتصدق بِدِينارٍ     

 م فعضودمدِيثَ    ١٣٥حذَا الْحادِهِ  مِن هنلِ إِسقِب  .      طَرِيـف هماس مِىيجةَ الْهمِيمو تأَبو
 .بن مجالِدٍ

وقد ضعفه العلماء،لأن في إسناده حكيماً الأثرم :قلت . 

 
 ــــــــــــــــ 

                                                 
  )  ١٣٥( برقم - ١٣٣
تقريب التهذيب فيه لين مـن       وفي    ) ١٢٠٨ ] (٣٤٨ص  - ١ج[لكاشف  ا .٤ صدوق   ..حكيم الأثرم    - ١٣٤

  ) ١٤٨١ ](١٧٧ص - ١ج [ ٤السادسة 

  أي البخاري- ١٣٥



 ٤٢

  الخامسالمبحثُ
 متى يقوى الحديثُ الضعيف ؟

 

 :ح في الرواة في فئتينتنحصر أسباب الضعف والقد
أو التهمـة بـه أو   ،����  كالكذب على الرسـول  : إحداهما تضم ما يقدح في العدالة

أو الفسق أو جهالة الراوي أو الابتـداع بمكفـر ونحـو            ،الكذبِ في أحاديث الناس   
ولا ،فكلُّ ما كان ضعفُه ناشئاً عن مثل هذه الأسباب لا تؤثِّر فيه كثرةُ الطـرق              ،ذلك

وتقاعدِ الجابر عن جبر ضـعفِ      ،جة الضعف لشدةِ أسبابِ هذا الضعف     يرتقي عن در  
صرح به  كما  ، أو لا أصل له   ، يرتقي بمجموع طُرقه عن كَونهِ منكرا      قد   ، نعم،المروي

أو ، حتى أوصلته إلى درجة المَـستور     ،  بلْ ربما كَثُرت الطُّرق    ":قالحيث  ،ابن حجر 
ارتقَـى  ،  محتمـل  فيه ضعف قريـب   ،  له طريق آخر   بحيث إذا وجد  ، السيء الحفظ 

 ١٣٦ "..بمجموع ذلك إلى درجة الحَسن

 والأسباب القادحةُ ، في الحفظ والضبط والاتصال     ينطوي تحتها ما يقدح    :والفئةُ الثانيةُ 
كوصـل مرسـل أو     ، الغفلةُ وكثرةُ الغلط وسوءُ الحفظ والاخـتلاطُ والوهم        :فيهما

الـذي لم تـثلم     ، بسببِ عدمِ ضبطِ راويه الصدوقِ الأمينِ      فكلُّ ما كان ضعفُه   ،منقطع
 لأننا نعـرف مـن      ؛ويجبر ضعفُه بمجيئهِ من وجهٍ آخر     ،عدالته فإنَّ كثرة الطرق تقويه    

الوجهِ الآخر أنَّ حفظَ راو الطريقِ الأول لم يختلَّ فيه ضبطُه وذا يرتقي مـن درجـة          
 . غيرهِ الضعيفِ ضعفاً يسيراً  إلى درجةِ الحسنِ ل

                                                 
ص  / ١ج  (-وتدريب الراوي في شرح تقريـب النـواوي        )  ٦٩ص   / ١ج  (-قواعد التحديث للقاسمي   - ١٣٦

١١٩ (  



 ٤٣

الحديثُ الضعيف عند تعـددِ الطـرق يرتقـي عـن الـضعفِ إلى               ":قال النووي 
  ١٣٧."ويصير مقبولاً معمولاً به،الحسن

وقَد يكُونُ الرجلُ عِندهم ضعِيفًا لِكَثْرةِ الْغلَطِ فِي حدِيثِهِ ويكُـونُ            ": وقال ابن تيمية  
 فَإِنَّ تعدد الطُّرقِ وكَثْرتها     ؛ لِأَجلِ الِاعتِبارِ بِهِ والِاعتِضادِ بِهِ     حدِيثُه الْغالِب علَيهِ الصحةُ   

فَكَيف ،ولَو كَانَ الناقِلُونَ فُجارا فُـساقًا     ،يقَوي بعضها بعضا حتى قَد يحصلُ الْعِلْم بِها       
 لَكِنولًا وداءَ علَموا علَطُكَإذَا كَانالْغ دِيثِهِمفِي ح ؟ ثُر 

        هةَ فَإِنلَهِيع ناللَّهِ ب دبذَا عمِثْلُ همِنو        رِ كَثِيرا بِمِصكَانَ قَاضِيو لِمِينساءِ الْملَمأَكَابِرِ ع 
مـع  ،غَلَطٌ كَثِير  احترقَت كُتبه فَصار يحدثُ من حفِظَه فَوقَع فِي حدِيثِهِ           الْحدِيثِ لَكِنِ 

 مِثْـلَ  : قَد أَكْتب حدِيثَ الرجلِ لِلِاعتِبارِ بِهِ     :أَحمد:قَالَ،أَنَّ الْغالِب علَى حدِيثِهِ الصحةُ    
 . ابنِ لَهِيعةَ 

    رِفع نا مأَمفَ    مِنو الْكَذِب دمعتي هأَن مِنه      يذَا شه نوِي عرلَا ي نم مذِهِ طَرِيقَـةُ    ههئًا و
؛ لَكِـن  ١٣٨لَم يروِ فِي مسندِهِ عمن يعرِف أَنه يتعمد الْكَـذِب    ،أَحمد بنِ حنبلٍ وغَيرِهِ   

 فرع نموِي عرادِ مِنيتِضالِاعارِ بِهِ وتِبلَطَ لِلِاعالْغ ه. 

مِنو     مسكَانَ ي ناءِ ملَمالْع     و كَذِّبي ندِيثَ مح يقولع :       نيبو هكَذِّبا يم نيب زيمي هإن 
  هكَذِّبا لَا ينِ ،مع ذْكَرينِ     وذُ عأْخكَانَ ي هأَن رِينِ    الثَّوى عهنيو الْكَلْبِي      ـهنـذِ عالْأَخ 

  رِفعي هأَن ذْكَريقَ   ،وي ذَا قَدمِثْلُ هو          ـزيماءَ ييبِأَش ثَهدصِ إذَا حخا بِشبِيركَانَ خ نلِم ع
وخبر الْواحِدِ قَد يقْترِنُ بِهِ     . بين ما صدق فِيهِ وما كَذَب فِيهِ بِقَرائِن لَا يمكِن ضبطُها            

قدص هلَى أَنلُّ عدت ائِنرِنُ بِهِ الْ،قَرقْتت أَو كَذَب هلَى أَنلُّ عدت ائِن١٣٩ " قَر. 

                                                 
-ح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثـر       ونزهة النظر في توضي    )  ٦٩ص   / ١ج  (-قواعد التحديث للقاسمي   - ١٣٧

  ) ٢٩٧ص  / ١ج (-وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )  ١٢ص  / ١ج (

انظر مـسند   هذا في حدود علم الإمام ، وإلا فقد روى عن محمد بن القاسم الأسدي ، وهو متهم                  :  قلت   - ١٣٨
 . ) ٢١٣٩٩(أحمد

  ) ٢٦ص  / ١٨ج (-مجموع الفتاوى - ١٣٩



 ٤٤

فإنَّ الاحتجاج إنمـا هـو      ، ولا يقتضي ذلك الاحتجاج بالضعيف     ":وقال السخاوي 
 كما قاله الشافعي    ولو كان ضعيفاً  ،بالهيئة اموعة كالمرسل حيث اعتضد بمرسل آخر      

ن له شاهد بلفظهِ    أو كا  مثلُه فأكثر،  وكذلك يقوى الحديثُ إنْ كان له متابع      ،والجمهور
 أو آيةٌ قرآنيةٌ ،أو معناه،العلماء السابقين من بـالقبولِ ونحـو   أو،أو عمِلَ بهِ كثير تلقَّوه 

 .١٤٠ .."ذلك 

 ــــــــــــــــ 
 

                                                 
  ) ٦٦ص   / ١ج  (-وفتح المغيث بشرح ألفيـة الحـديث       )  ٦٩ص   / ١ج  (-لتحديث للقاسمي قواعد ا  - ١٤٠

 وقواعد التحـديث  ٤٣-١/٤٢ و فتح المغيث    ١٠٤ وتدريب الراوي ص     ٣٥٠-٣٤٩ وأصول الحديث    ٢الشاملة
  ) ٤٠٨ص  / ١ج (- شرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر و٤٦٢-٤٦١ والرسالة للشافعي ١١٠-١٠٩



 ٤٥

 المبحث السادس
  ضعفاً يسيراًحكم العملِ بالحديثِ الضعيفِ 

 
 :لقد اتفق أهلُ العلم على الأمور التالية

 .ولا بأصولِ العباداتِ أو المعاملاتِ ،ملُ بالحديثِ الضعيفِ في العقائد لا يجوز الع-١
فإن أكثر أهلِ العلم على أنَّ العقائد تبنى على الحديثِ المتواترِ والمعلومِ مـن الـدينِ                

وبعضهم جـوز العمـلَ بالحـديثِ       ،وهو ما يفيد القطع واليقين    ،بالضرورةِ والبداهةِ 
 .  العقيدةِ الصحيحِ في بناءِ

قلت: في العقيدةِ إلا في فروعِها      - يعني الصحيح  - أنه لا يعملُ به    -عندي–  والصواب 
 . يعني يجب ثبوت الحكمِ الأصلي بالمتواترِ حصراً –

 : لا يجوز الاعتماد على الحديثِ الضعيفِ في بناءِ الأحكامِ العمليةِ المشهورةِ-٢
 !!ديثٌ صحيح تعتمِد عليه ؟ولا يوجد ح،إذ كيف تكون مشهورةً

 لا ؛أو ما كانَ موضوعاً مطلقـاً ١٤١ لا يجوز العملُ بالحديثِ الذي اشتد ضعفُه         -٣
ولا تحلُّ روايته إلَّا على سـبيلِ القـدحِ         ،ولا في فضائلِ الأعمالِ   ،في أحكامٍ شرعيةٍ  

 والتنفيرِ منه . 
 :١٤٢ذاهب واختلفوا فيما سوى ذلك في الأخذ بالضعيف على ثلاثةِ م

                                                 
 ا الشرط فيه خلاف كبير كما سنرى ، فليس متفقاً عليههذ - ١٤١
ص  / ١ج  (- تدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي        و  ) ٧٢ص   / ١ج  (- قواعد التحديث للقاسمي   - ١٤٢

ومحاضـرات في    )  ١٢ص   / ١ج  (وتيسير مصطلح الحديث     )  ٦٥ص   / ١٨ج  (ومجموع الفتاوى    و    ) ٢٣٢
  ) ٢٩٢ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر -النقد في علوم الحديث ومنهج  )  ١٣ص  / ١ج (علوم الحديث 



 ٤٦

 المذهب الأولُ

  لا يعملُ به مطلقاً لا في الفضائلِ ولا في الأحكامِ 
 

وإليه ذهب أبو بكر ابن     ،حكاه ابن سيد الناس عن الإمام يحيى بن معين         هذا المذهب    
وهو ،والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم لما عرفناه من شروطهما للـصحيح          ،العربي

 . ب الخفاجي والجلال الدواني وغيرهم  والشها١٤٣مذهب ابن حزم الظاهري

 نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل المـشرق والمغـرب أو         شيءٌ  والخامس " :قال ابن حزم  
  مجـروح رجلٌفيه إلا أن الطريق ���� كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي 

 ولا يحـلُّ  ، به بعض المسلمين   : يقول الحال فهذا أيضاً      أو مجهولُ  غفلةٌ فيه   يكذب أو   
 ١٤٤" بشيء منهه ولا الأخذُ به ولا تصديقُُعندنا القولُ

 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
ص  / ١ج  (-وقواعد التحديث للقـاسمي    )  ١٨٠ و ١٣٠ص   / ١ج  (-الفصل في الملل والأهواء والنحل     - ١٤٣
٧٢ (  

  ) ١٨٠ و١٣٠ص  / ١ج (-الفصل في الملل والأهواء والنحل - ١٤٤



 ٤٧

 المذهب الثاني

 ١٤٥يعملُ بالحديث الضعيف مطلقاً
 

وهذا ، وعزي هذا إلى أبي داود والإمام أحمد وأما يريانِ ذلك أقوى من رأي الرجال             
 . مر  محمولٌ على الضعيفِ غير شديدِ الضعفِ ولا موضوعٍ كما

ففيهما ،  ويظهر هذا لنا جليا من خلال سنن أبي داود ومـسند الإمـام أحمـد          :قلت
 .بل الواهي أحياناً ،الصحيح والحسن والضعيف

جمعنـا  : قَالَ،حدثَنا حنبلٌ : قال ابن السماكِ   " ) ١١/٣٢٩[(وفي سير أعلام النبلاء     
 .ما سمِعه غَيرنا، ) المُسند(وقَرأَ علَينا ، وعبد االلهِأَنا وصالِح،أَحمد بن حنبلٍ

فَمـا  ، سبعِ مائَةِ أَلْفٍ وخمـسِين أَلْفاً      مِن أَكْثَر   مِنهذَا الكِتاب جمعته وانتقَيته     : وقَالَ
فَإِنْ وجـدتموه  ،جِعوا إِلَيـهِ  فَار-���� - حدِيثِ رسولِ االلهِ مِناختلَف المُسلِمونَ فِيهِ 

 ١٤٦.وإِلاَّ فَلَيس بِحجةٍ،فِيهِ

نِ(فِي : قُلْتيححِيالص (  فِي تسلَةٌ لَيثُ قَلِيادِيأَح )ِدنالمُس ( . 

 هـذَا   مِـن  ما يلزم    ثُم،فَإِنَّ المُسلِمِين ما اختلَفُوا فِيها    ،لاَ ترِد علَى قَولِهِ   : لَكِن قَد يقَالُ  
فَفِيهِ جملَةٌ مِن الأَحادِيثِ الضعِيفَةِ مِما يسوغُ       ،أَنَّ ما وجِد فِيهِ أَنْ يكُونَ حجةً      : القَولِ

                                                 
ص  / ١ج  (عد التحديث من فنون مصطلح الحديث       وقوا )  ٥٧١ص   / ٢ج  (انظر شرح الكوكب المنير      - ١٤٥
ص  / ١ج  (والنكت على ابن الـصلاح       )  ٢٣٣ص   / ١ج  (وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي        )  ٧٠

 / ١ج  ( الرقميـة    - دار الفكر    -ومنهج النقد في علوم الحديث       )  ١٩٧ص   / ١ج  (وتوضيح الأفكار    )  ٤٣٦
  ) ٢٧٧ص 
ج ( الرقمية   -والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد       )  ٨٣ص   / ١ج  (ح ألفية الحديث     انظر  فتح المغيث بشر     - ١٤٦
  ) ١٤٦ص  / ٣ج (االله الجديع  وتحرير علوم الحديث لعبد )  ٤٤ص  / ١



 ٤٨

رةٌ فِي  ولَكِنها قَطْ ،وفِيهِ أَحادِيثُ معدودةٌ شِبه موضوعةٍ    ،ولاَ يجِب الاحتِجاج بِها   ،نقلُها
 ١٤٧".بحرٍ

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 .وسترد تفاصيل لهذا الأمر عند مناقشة الأدلة :  قلت - ١٤٧



 ٤٩

 المذهب الثالثُ

 بشروطٍيعملُ به في الفضائل والمواعظ ونحو ذلك 
 : وقد ذكرها ابن حجر وهي

فيخرج مـن انفـرد مـن الكـذابين والمتـهمين           ، أنْ يكونْ الضعف غير شديدٍ     -١
 .وقد نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط ،ومن فحش خطأُه،بالكذب

 إلا على سبيل بيـان حالـه        ولو كان في الترغيب والترهيب    ،فلا تجوز روايته   ومن ثم   
 .لكي لا يغتر به أحد

قلت: قال العلماء مـن    :"  قول النووي في الأذكار     والاتفاق عليه  هذا الشرط   ويخدش
 يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيـب والترهيـب   :المحدثين والفقهاء وغيرهم 

 ١٤٨ ."الضعيف ما لم يكن موضوعابالحديث 

ورِواية ما  ، ويجوز عِند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد        ":التقريبوله في   وق
في غـير صِـفَات االله      ، والعمل به من غير بيان ضعفه     ، سِوى الموضوع من الضعيف   

  ١٤٩". لعقَائد والأحكَامومِما لا تعلُّق له با، كالحَلالِ والحَرام، والأحكَام، تعالى

ورواية مـا   ،يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد       ":وقال ابن الصلاح  
وذلك . من غير الحلال والحرام وغيرهما    ،سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة     

وسائر مـا لا    ،وسائر فنون الترغيب والترهيب   ،وفضائل الأعمال ،والقصص،كالمواعظ
  ١٥٠".حكام والعقائدتعلق له بالأ

                                                 
  ) ٨ص / ١ج (الأذكار للنووي  - ١٤٨

ولم يعترض عليه السيوطي      ) ٦ص   / ١ج  (بشير النذير في أصول الحديث      التقريب والتيسير لمعرفة سنن ال     - ١٤٩
  ) ٢٣٢ص  / ١ج (في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

، وتوجيـه النظـر     ١١٤ومثله في قواعد التحديث للقـاسمي ص         )  ١٩ص   / ١ج  (مقدمة ابن الصلاح     - ١٥٠
 / ١ج (قي في الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح        وسكتا عليه ، وسكت عليه العرا      )  ٤٠ص   / ٣ج  (للجزائري  

  ) ٢٣٣ص 



 ٥٠

وأما غير الموضوعِ فجوزوا التساهل في إسنادِهِ وروايتِـهِ  ":وقال العراقي في شرح ألفيته   
من ،بلْ في الترغيبِ والترهيبِ   . من غيرِ بيانٍ لضعفِهِ إذا كانَ في غيرِ الأحكامِ والعقائدِ         

 ١٥١"ونحوِها،وفضائلِ الأعمالِ،المواعظِ والقصصِ

 إبراهيم ملا خاطر في كتابه خطورة مساواة الضعيف بالموضوع          ذكر الدكتور خليل  و
الضرب الثاني عند البيهقي والرابع عند ابن أبي حـاتم      :  أيضاً أنه يخدش قول العلائي   ١٥٢
،           مِذِيرالت ننفَائِـدِ     )  ٤٨١( وكذا قول السخاوي في تعليقه على حديث في س نع 

 من كَانت لَـه  ":����  قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَىعن عبدِ،بنِ عبدِ الرحمنِ
ثُم لِيـصلِّ   ، بنِي آدم فَلْيتوضـأْ ولْيحـسِنِ الْوضـوءَ        مِنأَو إِلَى أَحدٍ    ،إِلَى اللَّهِ حاجةٌ  

 لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه الحَلِـيم    :ثُم لِيقُلْ،���� بِي ولْيصلِّ علَى الن،ثُم لِيثْنِ علَى اللَّهِ،ركْعتينِ
ظِيمِ    ،الكَرِيمشِ العرالع بانَ اللَّهِ رحبس، الَمِينالع بلِلَّـهِ ر دـاتِ   ،الحَموجِبم ـأَلُكأَس

تِكمحر، تِكفِرغم ائِمزعةَ  ،ونِيمالغمِنو  ةَ  ، كُلِّ بِرلَامالسا إِلَّا     ، كُلِّ إِثْمٍ  نمِوبلِي ذَن عدلَا ت
هتغَفَر،   هتجا إِلَّا فَرملَا هو،             احِمِينالـر ـمحـا أَرا يهتيا إِلَّا قَضرِض لَك ةً هِياجلَا حو

 فِـي   فَائِد بـن عبـدِ الـرحمنِ يـضعف        ،هذَا حدِيثٌ غَرِيب وفِي إِسنادِهِ مقَالٌ     ":"
يكتب في فضائل   ، في الجملة هو حديث ضعيف جدا      ١٥٣"وفَائِد هو أَبو الورقَاءِ   ،الحَدِيثِ

  ١٥٤الأعمال اهـ 

ها مِن يجوز أَنْ يروى     :وهذَا كالإسرائيليات  ":حيث قال ، وهو رأي ابن تيمية كذلك    
ها علِم أَنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِهِ فِـي شـرعِنا           ما لَم يعلَم أَنه كَذِب لِلترغِيبِ والترهِيبِ فِي       

 ١٥٥"ونهى عنه فِي شرعِنا

                                                 
ص  / ١ج  (وبنحوه في فتح المغيث بشرح ألفية الحـديث          )  ١٠١ص   / ١ج  (شرح التبصرة والتذكرة     - ١٥١

٢٧٢ (  

 ٦١ص  - ١٥٢
 ) :قلت وفائد متروك  ( ١٥٣

 ٤٣٢-٤٣١من القول البديع  - ١٥٤

  ) ٢٥١ص  / ١ج (مجموع الفتاوى  - ١٥٥



 ٥١

إِذَا روِي حدِيثٌ فِي فَضلِ بعضِ الْأَعمالِ الْمستحبةِ وثَوابِهـا وكَراهـةِ     ": وقال أيضاً 
 والْعِقَابِ وأَنواعه إذَا روِي فِيها حدِيثٌ لَـا          فَمقَادِير الثَّوابِ  -بعضِ الْأَعمالِ وعِقَابِها    

 ١٥٦"نعلَم أَنه موضوع  جازت رِوايته والْعملُ بِهِ

فيخرج ما يخترع بحيـثُ     ، أنْ يندرج تحت أصلٍ عام معمولٍ بهِ من أصول الشريعة          -٢
 .لا يكون له أصلٌ أصلاً 

لـو جاءنـا    : مثاله،السنة صحيح ثابت في الكتاب أو       أصلُ له   أن يكون الحديثُ  أي  
وآخر يرغب في   ،وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة     ،حديث يرغِّب في بر الوالدين    

وفي صـلاة   ،ولكن قـد ورد في بـر الوالـدين        ،قراءة القرآن وكلها أحاديث ضعيفة    
 فلا حرج   عندئذٍف،ةالسنوفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب و        ،الجماعة

 .في العمل به 

بلْ يعتقـد  ،ما لم يقلـه ����  أنْ لا يعتقد عند العملِ به ثبوته،لئلا ينسب إلى النبي -٣
 ١٥٧.الاحتياطَ 

 . عنه ذلكقال حديثاً إلا إذا كان قد صح���� لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي 

 ١٥٨.لترغيب والترهيبأن يكون الحديث في اوهو ، آخر وزاد بعض أهل العلم شرطاً

وهذا شرطٌ  :قلت  فلا يمكن اعتباره قيداً إلا إذا      ، والراجح عدمه   فيه كما سنرى    مختلف
وإلا فقد ذهب فريق كبير من أهـل        ،أي لا ينشئ حكماً   ،قصد ثوابت الحلال والحرام   

لى العمل بالحديث الضعيف في الأحكام لا سيما إذا لم يكن في الباب ما هـو                إالعلم  
 .موه على رأي الرجال قدو،أقوى منه

 ــــــــــــــــ

                                                 
 فما بعد ) ٢٥٠ص  / ١ج (مجموع الفتاوى وذكره هنا ثلاث مرات   )٦٦ص  / ١٨ج (لفتاوى مجموع ا - ١٥٦

ص  / ١ج  (-وقواعد التحديث للقـاسمي    )  ٢٣٣ص   / ١ج  (- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي      - ١٥٧
٧٦ (  
  ) ٢٥ص  / ٤٤ج (قسم الحديث والمصطلح  - ١٥٨



 ٥٢

 الأدلةُ ومناقشتها 

  المذهب الأول ومناقشتهاأدلةُ
 

المذاهب،  ه أن ١٥٩ا الرأي الأول فيرى بعض العلماء     أم ولدينا مما صح في الفضائل     "  أسلم
وهي ،والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى ثروة يعجز البيان عن وصـفها            

وبخاصـة أن الفـضائل ومكـارم       ،ية الأحاديث الضعيفة في هذا الباب     تغنينا عن روا  
الأخلاق من دعائم الدين ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوـا بالحـديث               

 ."خبار المقبولة فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعا الأ،الصحيح أو الحسن

العمـل بالحـديث       مع تسليمنا بصحة هذا القول إلا أنه لا يدلُّ على منـع             :قلت 
وهذا ليس بكاف لرد العمل بالحـديث الـضعيف وإذا          ،الضعيف وإنما يحتاط في ذلك    

 .جوزنا العمل بالضعيف فلا يعني هذا أنه على حساب الصحيحِ والحسن مطلقاً

          به على هذا الرأي أنه لا يصح عن أحد من الأئمة المتقدمين     هذا القولُ  ومما يعترض- 
 البخاري في صحيحه    فقد احتج ، بل الذي ثبت عنهم عكسه     -البخاريبما فيهم الإمام    

وفي الأدب المفرد  وغيره     ،بالضعيف في الأحكام الشرعية وبالفضائل في تراجم الأبواب       
وهناك أقوال متعددة   ،وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن بعض الضعفاء        ،من كتبه 

 .للإمام ابن حزم الأندلسي وسيرد بعضها

بل ،ن جميع الفقهاء يحتجون في كتبهم الفقهيـة بالأحاديـث الـضعيفة           بل نلاحظ أ  
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب نصب الراية للزيلعي والتلخيص          ،والمنكرة أحيانا 

 . الحبير للحافظ ابن حجر وغيرهما من كتب التخريج

ويرفعها   من ذلك أن كثيرا من الأحاديث الضعيفة سابقاً وجدنا لها ما يقويها             والأهم 
 النبوية لم تجمع جمعاً تامـاً مـن         السنةذلك لأن   ،الصحيح وأالحسن  إلى مرتبة المقبول    

                                                 
   ط دار الفكر ٣٥٢لحديث ص  محمد عجاج الخطيب  في كتابه أصول ا-د:  مثل- ١٥٩



 ٥٣

وليس بالـضرورة أن يكـون متنـه    ، في سنده لضعفٍ المحدثُ حديثاًففقد يضع ،قبل
 .ضعيفاً

وقد لا يكـون    ، رجح عندنا عدم صـحته     - ضعفاً يسيراً  –كما أن الحديث الضعيف     
 .الأمر كذلك 

فعندنا مذاهب متعـددة في     ،الجرح والتعديل في باب   وكذلك يعترض على هذا القول       
 فبأيها نأخذ ؟،ومنها المتساهل،منها المتشدد ومنها المعتدل،الجرح والتعديل

أو الشيخ ناصر الدين    ،كابن الجوزي في كتابه الموضوعات    (فلو أخذنا بكلام المتشددين   
  ) هما فقد ضعف آلاف الأحاديـث الثابتـة   الألباني في ضعيف الجامع والضعيفة ونحو  

ولو أخذنا بـرأي    ،بما فيها الأحاديث التي في الصحيحين     ، النبوية السنةلرددنا كثيرا من    
مـا لم  ����  لنسبنا للـنبي   ) أمثال السيوطي في كثير من كتبه وتصحيحاته( المتساهلين

 .  يقله

الذي جرى عليـه العمـل في        وهو   – ولو أخذنا برأي المعتدلين في الجرح والتعديل        
 – ولوجدنا أن الخلاف بينهما صـار يـسيراً       ، كثيرا  لهان الخطب  –التاريخ الإسلامي   

  . -أعني بين المانعين وايزين

 إنَّ العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادةٍ وتشريع في الدين لما            :وقال بعضهم 
 . !!!لم يأذنْ به االله تعالى 

كذلك بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالةِ علـى           ورد هذا القول    
فليس ثمـة  ،والعملُ بالحديث الضعيف من هذا القبيل،استحباب الاحتياط في أمر الدين   

 المشروعية ثابت بالأصلِ الـشرعي      فأصلُ،إثبات شيء من الشرع بالحديثِ الضعيف     
  .  موافقاً له وجاء هذا الخبر الضعيف،العام

 ــــــــــــــــ
 



 ٥٤

  المذهب الثاني ومناقشتهاأدلةُ
وأما أصحاب الرأي الثاني فقد قالوا ذلك لمَّـا كـان الحـديثُ الـضعيف محـتملاً                 

فإنَّ هذا يقوي جانب الإصابة في روايته فيعمـل         ،ولم يعارضه شيءٌ أقوى منه    ،للإصابة
 ١٦٠.به 

فيدخل فيه المنقطع   ، ) بمعناه العام (  وقد ذهب كثير منهم إلى الأخذ بالحديث المرسل         
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وطائفة كبيرة من            ،بأنواعه

 ١٦١.أهل العلم 

كما ذهبوا إلى الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً إذا كان ناتجاً عن العوارض البشرية أو              
أو فاحش  ،أو متهماً ،كأن يكون الراوي كذاباً   ،ما لم يصل إلى الضعف الشديد     ،الجهالة
 .الغلط 

وضـعيف  ،حيث إنـه يـرى أن المرسل      ،١٦٢ وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه االله        
 .الحديث أولى عنده من الرأي والقياس 

ه أَكْثَر الناسِ بـلْ     مِن وأَما الْغلَطُ فَلَا يسلَم      ": قال ابن تيمية موضحاً رأي الإمام أحمد      
  نةِ مابحفِي الص       مهدعب نفِيما وانيلَطُ أَحغي حِيحِ      .  قَدفِي الص فنا صذَا كَانَ فِيملِهو

          ـقح ـهأَن لَـمعا ينِ مِميحِيحونِ الصتم ورهمإِنْ كَانَ جا غَلَطٌ وهأَن لَمعادِيثُ يأَح .
    هأَن لَمعلَاءِ يو الْعافِظُ أَبـا            فَالْحاهور هأَن نيبو ذَلِك نيب قَد هفْسن دمأَح امالْإِما غَلَطٌ و

     الْكَذِب هاحِبص دمعا تبِخِلَافِ م فرعادِيـثِ          ؛لِتأَح ـنع هدنـسم دمأَح هزذَا نلِهو 
والترمِذِي مِثْلِ مشيخةِ كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّـهِ        جماعةٍ يروِي عنهم أَهلُ السننِ كَأَبِي داود        

                                                 
 ٨٢-١/٧٩  وفتح المغيث ١٠٣-١/١٠٢ انظر ألفية العراقي بشرحيها للعراقي والشيخ زكريا - ١٦٠

 ٣٦-٣٢ انظر  كتاب حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي  د خليل إبراهيم ملا خاطر ص - ١٦١

 والإحكـام في    ٩٦-٩٥م الحديث    وقواعد في علو   ١/٨٠ وفتح المغيث    ٢/٣١٩النكت للزركشي   :  انظر   - ١٦٢
 ١/٣ ومرقاة المفاتيح ٧/٥٤أصول الأحكام 



 ٥٥

بنِ عمرِو بنِ عوفٍ المزني عن أَبِيهِ عن جدهِ وإِنْ كَانَ أَبو داود يـروِي فِـي سـننِهِ                   
 .١٦٤ شرطِ أَبِي داود فِي سننِهِ مِنفَشرطُ أَحمد فِي مسندِهِ أَجود ،١٦٣هامِن

سـنن أبى داود    في   ، وله متابعة وهـذا هـو         اًحديثاً واحد  أبو داود    روى له   : قلت  
)٣٠٦٤ (              ـنب نيسا الْحثَندح اسبقَالَ الْع هرغَياتِمٍ ونِ حدِ بمحم نب اسبا الْعثَندح

       بع نب ا كَثِيرثَندسٍ حيو أُوا أَبنربدٍ أَخمحأَبِيـهِ         م نع نِىزفٍ الْمونِ عرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ب
 بِىهِ أَنَّ الندج نا   -���� -عهلْـسِيـةِ جلِيادِنَ الْقَبعم نِىزارِثِ الْمالْح نبِلاَلَ ب أَقْطَع 

 قُدسٍ ولَـم    مِنثُ يصلُح الزرع     وحي - وقَالَ غَير الْعباسِ جلْسها وغَورها       -وغَورِيها  
 بِىالن لَه بكَتلِمٍ وسم قطِهِ حعطَـى   « -���� -يا أَعذَا محِيمِ هنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس

. »يها وغَورِيها   محمد رسولُ اللَّهِ بِلاَلَ بن الْحارِثِ الْمزنِى أَعطَاه معادِنَ الْقَبلِيةِ جلْسِ          
 قُدسٍ ولَم يعطِـهِ     مِنوحيثُ يصلُح الزرع    « . »جلْسها وغَورها   « وقَالَ غَير الْعباسِ    

 قَالَ أَبو أُويسٍ وحدثَنِى ثَور بن زيدٍ مولَى بنِى الديلِ بنِ بكْرِ بنِ كِنانةَ             . »حق مسلِمٍ   
اسٍ مِثْلَهبنِ عنِ ابةَ ععِكْرِم نوقد حسنه الألباني لهذا السبب . (ع (  

  جِنسِ أَمثَالِهـا مِـن     مِن والْمقْصود أَنَّ هذِهِ الْأَحادِيثَ الَّتِي تروى فِي ذَلِك          : "قال  
يروِيها من يجمع فِي الْفَضائِلِ والْمناقِبِ      الْأَحادِيثِ الْغرِيبةِ الْمنكَرةِ بلْ الْموضوعةِ الَّتِي       

 مِينالسثَّ وائِلِ             ،الْغفَـضقَـاتِ وائِلِ الْأَوفِي فَـض فنصا يفِيم مِثْلُ ذَلِك دوجا يكَم
       وِ ذَلِكحنائِلِ الْبِقَاعِ وفَضةِ وابحالصاءِ وبِيائِلِ الْأَنفَضاتِ وادا    ،الْعِبفِيه ابوذِهِ الْأَبفَإِنَّ ه

 ولَا  ؛أَحادِيثُ صحِيحةٌ وأَحادِيثُ حسنةٌ وأَحادِيثُ ضعِيفَةٌ وأَحادِيثُ كَذِبٍ موضوعةٌ        
 يجوز أَنْ يعتمد فِي الشرِيعةِ علَى الْأَحادِيثِ الضعِيفَةِ الَّتِي لَيست صحِيحةً ولَا حـسنةً             

  هرغَيلٍ وبنح نب دمأَح مِنلَكِن   ـا لَـمال ممائِلِ الْأَعى فِي فَضوروا أَنْ يزواءِ جلَمالْع 
 كَذِب هأَن لَمعي إذَا لَم ثَابِت هأَن لَمعي. 

                                                 
 المنخفض: الغور = المرتفع  :  الجلس  - ١٦٣

في هذا الكلام نظر ، ومن راجع تخريج الشيخ شعيب لأحاديث المسند رأى غير ذلك ، وإن كنا  : قلت   - ١٦٤
 .م له ببعضها لا نسلِّ



 ٥٦

         و عِيرلِيلِ شبِد وعرشم هأَن لِملَ إذَا عمأَنَّ الْع ذَلِكو       هأَن لَمعدِيثٌ لَا يلِهِ حفِي فَض وِير
         مِن دقُلْ أَحي لَما وقح ابكُونَ الثَّوأَنْ ي ازج ءُ       كَذِبيلَ الشعجأَنْ ي وزجي هةِ إنالْأَئِم 

وهذَا كَما أَنه   . جماع  هذَا فَقَد خالَف الْإِ   :قَالَومن  ،واجِبا أَو مستحبا بِحدِيثِ ضعِيفٍ    
لَا يجوز أَنْ يحرم شيءٌ إلَّا بِدلِيلِ شرعِي لَكِن إذَا علِم تحرِيمه وروِي حدِيثٌ فِي وعِيدِ                

     رفِي الت وِيرأَنْ ي وزجفَي هوِيرأَنْ ي ازج كَذِب هأَن لَمعي لَمو هِيـبِ  الْفَاعِلِ لَهرالتغِيبِ و
               بهر فِيهِ أَو غَّبر أَنَّ اللَّه لِما عفِيم لَكِن كَذِب هأَن لَمعي ا لَمـرِ     مِنمغَي رلِيلِ آخبِد ه

 الُهولِ حهجدِيثِ الْمذَا الْحه . 

نه كَذِب لِلترغِيبِ والترهِيبِ    ها ما لَم يعلَم أَ    مِن يجوز أَنْ يروى     :وهذَا كالإسرائيليات 
فَأَما أَنْ يثْبِت شـرعا     . فِيها علِم أَنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِهِ فِي شرعِنا ونهى عنه فِي شرعِنا              

انَ أَحمد بن حنبلٍ ولَا     ه عالِم ولَا كَ   يقوللَنا بِمجردِ الإسرائيليات الَّتِي لَم تثْبت فَهذَا لَا         
مِن ثَالُهةِ أَمرِيعادِيثِ فِي الشذِهِ الْأَحلَى مِثْلِ هونَ عمِدتعةِ يالْأَئِم  . 

بلّغوا "بعد أن ذَكر حديثَ     -قال الحافظ ابن كثير، رحمه االله في مقدمة تفسيره           :قلت  
حرج، ومن كذب علي متعمـدا فليتبـوأْ   عني ولو آيةً، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا         

ولكن هذه الأحاديـث الإسـرائيلية تـذكر للاستـشهاد، لا           : "-"مقعده من النار  
ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نـشهد لـه          : أحدها: فإا على ثلاثة أقسام   . للاعتضاد

ما هـو   : الثوالث. ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه      : والثاني. بالصدق، فذاك صحيح  
           به ولا نكذّبه، وتجـوز مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمِن

ولهذا يختلف علماء   . وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمرٍ ديني         . حكايته لما تقدم  
كمـا  . أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بـسبب ذلـك             

 مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعِدم، وعصا موسى مـن أي            يذكرون في 
شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها االله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرِب بـه             
القتيلُ من البقرة، ونوع الشجرة التي كلَّم االله منها موسى إلى غير ذلك مما أمـه االله                 

ولكن .  تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم        تعالى في القرآن، مما لا فائدة في      



 ٥٧

} سيقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم     { : كما قال تعالى  . نقلُ الخلاف عنهم في ذلك جائز     
 .١٦٥ ]٢٢: الكهف[إلى آخر الآية 

يفِ الَّذِي لَيس بِـصحِيحِ     ومن نقَلَ عن أَحمد أَنه كَانَ يحتج بِالْحدِيثِ الضعِ        : " قال  
 الْعلَمـاءِ  ولَكِن كَانَ فِي عرفِ أَحمد بنِ حنبلٍ ومن قَبلَه مِن    ،ولَا حسنٍ فَقَد غَلِطَ علَيهِ    

والضعِيف عِندهم ينقَـسِم إلَـى      .  صحِيحٍ وضعِيفٍ    :أَنَّ الْحدِيثَ ينقَسِم إلَى نوعينِ    
كَما أَنَّ ضعف الْإِنسانِ بِـالْمرضِ      ،١٦٦يفٍ متروكٍ لَا يحتج بِهِ وإِلَى ضعِيفٍ حسنٍ       ضعِ

       عربالت عنموفٍ يخضٍ مرإلَى م قَسِمنمِني         عنمفِيفٍ لَا يعِيفٍ خإِلَى ضالِ وأْسِ الْممِـن  ر 
 ذَلِك. 

 هو أَبـو    - صحِيح وحسن وضعِيف     -سم الْحدِيثَ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ     وأَولُ من عرِف أَنه قَ    
 . عِيسى الترمِذِي فِي جامِعِهِ 

فَهذَا الْحدِيثُ  . والْحسن عِنده ما تعددت طُرقُه ولَم يكُن فِي رواتِهِ متهم ولَيس بِشاذِّ             
  ثَالُهأَمالَّـذِي             و عِيفدِيثَ الـضالْح دمثَّلَ أَحذَا ملِهبِهِ و جتحيعِيفًا وض دميهِ أَحمسي

وهـذَا  . يحتج بِهِ بِحدِيثِ عمرِو بنِ شعيبٍ وحدِيثِ إبراهِيم الهجـري ونحوِهِمـا             
 . ١٦٧"مبسوطٌ فِي موضِعِهِ

ن هو مثلهم    ،حمه االله  ولكن الإمام أحمد ر    :قلتم ،قد روى عمأمثال محمد بن   ،بل دو
 . وهو متهم كما سيرد معنا أثناء الرد على هذا القول ١٦٨القاسم الأسدي

الْأَخـذُ بِالْمرسـلِ والْحـدِيثِ      "  :وقال ابن القيم موضحا رأي الإمام أحمد وغيره       
ولَيس ،وهو الَّذِي رجحه علَـى الْقِيـاسِ      ،عهإذَا لَم يكُن فِي الْبابِ شيءٌ يدفَ      ،الضعِيفِ

الْمراد بِالضعِيفِ عِنده الْباطِلَ ولَا الْمنكَر ولَا ما فِي رِوايتِهِ متهم بِحيثُ لَـا يـسوغُ                
 أَقْـسامِ   مِنالصحِيحِ وقِسم    الْحدِيثُ الضعِيف عِنده قَسِيم       بلِ ؛الذَّهاب إلَيهِ فَالْعملُ بِهِ   

                                                 
  ) ٣١ص  / ١ج (تفسير ابن كثير  - ١٦٥
  بعد قليل إن شاء االلهناقشهفي نسبة هذا القول للإمام أحمد ولعصره نظر ، سن: قلت  - ١٦٦

  فما بعد  ) ٢٥٠ص  / ١ج ( مجموع الفتاوى - ١٦٧

  ) ٢١٣٩٩( رقم انظر مسند أحمد - ١٦٨



 ٥٨

بلْ إلَـى صـحِيحٍ     ،ولَم يكُن يقَسم الْحدِيثَ إلَى صحِيحٍ وحسنٍ وضـعِيفٍ        ،الْحسنِ
فَإِذَا لَم يجِد فِي الْبابِ أَثَـرا يدفَعـه ولَـا قَـولَ             ،ولِلضعِيفِ عِنده مراتِب  ،وضعِيفٍ
 مِـن  الْقِياسِ ولَيس أَحد     اع علَى خِلَافِهِ كَانَ الْعملُ بِهِ عِنده أَولَى مِن        ولَا إجم ،صاحِبٍ

هم أَحد إلَّا وقَد قَدم     مِنفَإِنه ما   ، حيثُ الْجملَةُ  مِنالْأَئِمةِ إلَّا وهو موافِقُه علَى هذَا الْأَصلِ        
فَقَدم أَبو حنِيفَةَ حدِيثَ الْقَهقَهةِ فِي الـصلَاةِ علَـى          ،لْقِياسِ  الْحدِيثَ الضعِيف علَى ا   

  "وأَجمع أَهلُ الْحدِيثِ علَى ضعفِهِ،محضِ الْقِياسِ

 حـدثَنا    ) ٩٩٩ ( ) ١٨٥ص   / ٢ج    (- هو في المعجم الصغير للطـبراني        :قلت  
    دمنِ أَحنِ بيسالْح نب دمحم           ـنب ا ثَابِتثَندح ، دِيهم نب دما أَحثَندح ، انِيهبالأَص 

  بِـينِ النابِرٍ ، عج نرِ ، عيبأَبِي الز نع ، رِيانُ الثَّوفْيا سثَندح ، اهِددٍ الزمحم ���� ،
عها الْقَهقَهةُ ، لَم يروِهِ مرفُوعا عن سـفْيانَ ،      لا يقْطَع الصلاةَ الْكَشر ولَكِن تقْطَ     : قَالَ  

ابِرٍ                ،إِلَّاثَابِتج نرِ ، عيبأَبِي الز نع ، رِينِ الثَّواقِ ، عزدِ الربع نع ، رِيبالد اهثَندحو
بنِ أَعين ، عنِ الثَّورِي ، عن أَبِـي   حدثَنا محمد بن جعفَرِ   ) ١٠٠٠. ( قَولِ جابِرٍ  مِن

 . قَولِ جابِرٍمِنالزبيرِ ، عن جابِرٍ ، 
زيد :  أَخبرنا أَبو الْقَاسِمِ      ) ٦٩١ ( ) ١٤٤ص   / ١ج  ( وفي السنن الكبرى للبيهقي   

محمد بن علِى بنِ دحيمٍ حـدثَنا        : بن أَبِى هاشِمٍ الْحسينِى بِالْكُوفَةِ أَخبرنا أَبو جعفَرٍ       
سئِلَ جابِر بـن    : إِبراهِيم بن عبدِ اللَّهِ حدثَنا وكِيع عنِ الأَعمشِ عن أَبِى سفْيانَ قَالَ             

. عِيـد الْوضـوءَ   يعِيد الـصلاَةَ ولاَ ي    : عبدِ اللَّهِ عنِ الرجلِ يضحك فِى الصلاَةِ قَالَ         
  ) وإسناده صحيح موقوف (

 . أَهلِ الْحدِيثِ يضعفُهوأَكْثَر،وقَدم حدِيثَ الْوضوءِ بِنبِيذِ التمرِ علَى الْقِياسِ: "قال 

، أَو  باب الرجلِ لَا يجِد إلَّا نبِيذَ التمرِ ، هلْ يتوضـأُ بِـهِ              : " قال الطحاوي     : قلت  
 يتيمم ؟ 

وقَد أَجمع الْعلَماءُ أَنَّ    : "  وذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب ، ثم قال في آخرها            
. أَنه لَا يتوضأُ بِهِ لِأَنه لَيس بِمـاءٍ         ، نبِيذَ التمرِ إِذَا كَانَ موجودا فِي حالِ وجودِ الْماءِ          

كَانَ كَذَلِك هو فِي حـالِ      ،  حكْمِ الْمِياهِ فِي حالِ وجودِ الْماءِ        مِنخارِجا  فَلَما كَانَ   
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 وحدِيثُ ابنِ مسعودٍ الَّذِي فِيهِ التوضؤ بِنبِيذِ التمرِ إِنما فِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ . عدمِ الْماءِ 

فَقِيلَ إِنه توضأَ بِنبِيذِ    ،  مكَّةَ يرِيدهم    مِنفِرٍ لِأَنه إِنما خرج     وهو غَير مسا  ، توضأَ بِهِ   ����
فَهو أَيـضا   ، لِأَنه يتِم الصلَاةَ    ، وهو فِي حكْمِ من هو بِمكَّةَ       ، التمرِ فِي ذَلِك الْمكَانِ     

فَلَو ثَبت هـذَا    .  هنالِك فِي حكْمِ استِعمالِهِ إِياه بِمكَّةَ        فِي حكْمِ استِعمالِهِ ذَلِك النبِيذَ    
ثَبت أَنه يجوز التوضؤ بِهِ     ، الْأَثَر أَنَّ النبِيذَ مِما يجوز التوضؤ بِهِ فِي الْأَمصارِ والْبوادِي           

والْعمـلِ  ، فَلَما أَجمعوا علَى تركِ ذَلِـك       . مِهِ  وفِي حالِ عد  ، فِي حالِ وجودِ الْماءِ     
ثَبـت  ، ولَا فِيما حكْمه حكْم الْأَمصارِ      ، فَلَم يجِيزوا التوضؤ بِهِ فِي الْأَمصارِ       ، بِضِدهِ  

.  حكْمِ سائِرِ الْمِيـاهِ      مِن ،وخرج حكْم ذَلِك النبِيذِ     ، بِذَلِك تركُهم لِذَلِك الْحدِيثِ     
، وهو قَولُ أَبِي يوسـف      ، فَثَبت بِذَلِك أَنه لَا يجوز التوضؤ بِهِ فِي حالٍ مِن الْأَحوالِ            

 ١٦٩ واللَّه أَعلَم اهـ، وهو النظَر عِندنا 

 وهو ضعِيف بِاتفَاقِهِم علَى محـضِ       "ةُ أَيامٍ  أَكْثَر الْحيضِ عشر   "وقَدم حدِيثَ : "  قال  
 فَإِنَّ الَّذِي تراه فِي الْيومِ الثَّالِثَ عشر مساوٍ فِي الْحد والْحقِيقَةِ والصفَةِ لِدمِ              ؛١٧٠الْقِياسِ

  "الْيومِ الْعاشِرِ

 -بلْ بطْلَانِهِ   ، وأَجمعوا علَى ضعفِهِ   -} دراهِم   عشرةِ   مِنلَا مهر أَقَلُّ    { وقَدم حدِيثَ   
فَما تراضيا علَيهِ جاز    ،فَإِنَّ بذْلَ الصداقِ معاوضةٌ فِي مقَابلَةِ بذْلِ الْبضعِ       ،علَى محضِ الْقِياسِ  
 ".١٧١قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيرا 

  ـو     ) ١٤٧٧٧ ( ) ٢٤٠ص   / ٧ج  (ففي السنن الكبرى للبيهقي     : قلتا أَبنربأَخو 
محمد بن يعقُوب أَخبرنا الربِيع بن سـلَيمانَ        : سعِيدِ بن أَبِى عمرٍو حدثَنا أَبو الْعباسِ        

يهِ شيئًا لاَ يثْبت مِثْلُه لَو      الشافِعِى رحِمه اللَّه رووا عن علِى رضِى اللَّه عنه فِ         :قَالَ  :قَالَ  

                                                 
 )  ٢٨٢ص   / ١ج  (-نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايـة      : وانظر    ) ٣٦٩-٣٦٥(شرح معاني الآثار     - ١٦٩

  ) ١١١ص  / ١ج (-وقواعد التحديث للقاسمي )  ٥٧ )  (٦٢ص  / ١ج (- الهدايةأحاديث في تخريج والدراية

-ونصب الراية في تخريج أحاديث الهدايـة  )  ٨٥٨-٨٥٦ و ٨٢٨-٨٢٦(انظر تخريجه في سنن الدارقطنى         - ١٧٠
  ضعيفوهو )  ٦٨ )  (٨٣ص  / ١ج (-والدراية في تخريج أحاديث الهداية )  ٤١٢ -٤٠٨ص  / ١ج (

  وهذا مذهب الأكثرين إذ لا حد عندهم لأقله ولا أكثره - ١٧١
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وأَخبرنا أَبو بكْرِ بـن     } ج {، عشرةِ دراهِم  مِنلَم يخالِفْه غَيره أَنه لاَ يكُونَ مهر أَقُلُّ         
           نِ سدِ بمحم نب دما أَحثَندافِظُ حالْح رمع نب لِىا عنربارِثِ أَخاللَّهِ    الْح دبا عثَندعِيدٍ ح

إِبراهِيم بن إِسماعِيلَ عن عبيدِ   : بن إِبراهِيم بنِ قُتيبةَ حدثَنا ابن نميرٍ حدثَنِى ابن الْبصِيرِ           
ودِى عنِ الشعبِى عـن     قُلْت لِسفْيانَ يعنِى الثَّورِى حدِيثُ داود الأَ      :اللَّهِ الأَشجعِى قَالَ    

     هنع اللَّه ضِىر لِىأَقُلَّ    : ع رهفَقَالَ     مِنلاَ م اهِمرةِ درشانُ  : عفْيالَ    : سا زم داود داود
 وأَخبرنا أَبو   .داود داود :هذَا ينكَر علَيهِ قُلْت إِنَّ شعبةَ روى عنه فَضرب جبهته وقَالَ            

إِبراهِيم بن محمدِ بنِ يحيى يقُولُ سمِعت       : سمِعت أَبا إِسحاق    :عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ قَالَ     
محمد بن إِسحاق يقُولُ سمِعت أَبا سيارٍ يقُولُ سمِعت أَحمد بن حنبـلٍ   : أَبا الْعباسِ   

: لَقَن غِياثُ بن إِبراهِيم داود الأَودِى عنِ الشعبِى عن علِى رضِى اللَّه عنه قَالَ               : يقُولُ  
أَخبرنا أَبو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ حـدثَنا       .  عشرةِ دراهِم فَصار حدِيثًا    مِنلاَ يكُونُ مهر أَقُلُّ     

سمِعت الْعباس بن محمدٍ يقُولُ سمِعت يحيـى        :محمد بن يعقُوب قَالَ     : عباسِ  أَبو الْ 
هو غِياثُ بـن  : أَبو الْفَضلِ :غِياثٌ كَذَّاب لَيس بِثِقَةٍ ولاَ مأْمونٍ قَالَ    : بن معِينٍ يقُولُ    

أَخبرنا أَبو سعدٍ   . مِعت يحيى يقُولُ داود الأَودِى لَيس بِشىءٍ      وس:إِبراهِيم الْبصرِى قَالَ    
سمِعت ابن الْمثَنى يقُولُ مـا  :الْمالِينِى أَخبرنا أَبو أَحمد بن عدِى أَخبرنا الساجِى قَالَ  

انَ ولاَ عبد الرحمنِ يعنِى ابن مهدِى حدثَا سفْيانَ         سمِعت يحيى يعنِى ابن سعِيدٍ الْقَطَّ     
عمرو بن علِى وقَد روِى عن علِى بنِ أَبِـى          :عن داود بنِ يزِيد شيئًا قَطُّ وبِمعناه قَالَ         

بِخِلاَفِ ذَلِك هنع اللَّه ضِى١٧٢. طَالِبٍ ر 
  "م الشافِعِي خبر تحرِيمِ صيدِ وج مع ضعفِهِ علَى الْقِياسِوقَد ":قال

حدثَنا حامِد بن يحيى حدثَنا عبـد        ) ٢٠٣٤(خبر صيد وج في سنن أبى داود        :قلت  
          انٍ الطَّائِفِىسنِ إِندِ اللَّهِ ببنِ عدِ بمحم نارِثِ عالْح نرِ       اللَّهِ بيبنِ الزةَ بورع نأَبِيهِ ع نع 

 لِيةَ حتى إِذَا كُنا عِنـد الـسدرةِ   مِن -���� -لَما أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّهِ :عنِ الزبيرِ قَالَ 
ا بِبصرِهِ وقَالَ  فِى طَرفِ الْقَرنِ الأَسودِ حذْوها فَاستقْبلَ نخِب-���� -وقَف رسولُ اللَّهِ 

                                                 
ج (- الهداية أحاديثوالدراية في تخريج     )  ١٠٥ص   / ٦ج  (-انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية       - ١٧٢
  ) ٥٤٩ )  (٦٢ص  / ٢
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إِنَّ صيد وج وعِضاهه حـرام      « :مرةً وادِيه ووقَف حتى اتقَف الناس كُلُّهم ثُم قَالَ          :
  -وذَلِك قَبلَ، وفي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي الكـبير   . »محرم لِلَّهِ   

صيد وج محـرم  { : قَالَ ���� روِي أَنه : حدِيثُ   )  ١١٠٥(  ) ٢٨٩ص  / ٣ج (
 حدِيثِ الزبيرِ بنِ الْعوامِ وسكَت علَيهِ وحسنه الْمنـذِرِي ،           مِنأَبو داود   }  لِلَّهِ تعالَى   

         ا نالْقَطَّانِ بِم ناب هقَّبعفَت ، قالْح دبهِ علَيع كَتسو    ارِيخالْب نقَلَ ع :     ، ـصِحي لَم هإن
الْأَزدِي ، وذَكَر الذَّهبِي ، أَنَّ الشافِعِي صححه ، وذَكَر الْخلَّالُ أَنَّ أَحمـد        :وكَذَا قَالَ   

 بن عبدِ اللَّهِ بنِ إنـسانٍ       وهو محمد : ابن حِبانَ فِي راوِيهِ الْمنفَرِدِ بِهِ       :ضعفَه ، وقَالَ    
الطَّائِفِي كَانَ يخطِئُ ، ومقْتضاه تضعِيف الْحدِيثِ ، فَإِنه لَيس لَه غَيره ، فَـإِنْ كَـانَ                 

لـضعفِ ،   جِهةِ تقَاربِهِ فِـي ا مِنلَا يتابع إلَّا : الْعقَيلِي :أَخطَأَ فِيهِ فَهو ضعِيف ، وقَالَ    
الْبخـارِي فِـي    :وقَـالَ   : إسناده ضعِيف ، قَالَ     : النووِي فِي شرحِ الْمهذَّبِ     :وقَالَ  

ذَلِـك فِـي    :، والظَّاهِر أَنه أَراد فِي تارِيخِهِ ، فَإِنه قَالَ          :لَا يصِح كَذَا قَالَ     : صحِيحِهِ  
دِ اللَّهِ ببةِ عمجرنِ ت لَمأَع اَللَّهحِيحِهِ ، وذَا فِي صلِه ضرعتي لَم ارِيخإِلَّا فَالْبانٍ وس١٧٣ .إن  

وقَدم خبر جوازِ الصلَاةِ بِمكَّةَ فِي وقْتِ النهيِ مع ضعفِهِ ومخالَفَتِـهِ لِقِيـاسِ              : "قال  
 " الْبِلَادِمِنغَيرِها 

، ومن طريقه   ]٩٠٠٤[صلاة في البيت الحرام ، فقد أخرجه عبد الرزاق          وأما ال : قلت  
ومن طرق عن   . ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به       ]١٥٩٩[، والطبراني   ٤/٨٠أحمد  

كلهم من طريق أَبِى الزبيرِ عن عبدِ اللَّهِ بـنِ          .٨٤ و ٤/٨١ابن جريج به أخرجه أحمد      
يا بنِى عبدِ منافٍ لاَ تمنعوا  « -���� -رسولُ اللَّهِ :قَالَ :مٍ قَالَ بابيهِ عن جبيرِ بنِ مطْعِ

وهـو حـديث   . (»أَحدا طَاف بِهذَا الْبيتِ وصلَّى أَيةَ ساعةٍ شاءَ مِن اللَّيلِ والنهـارِ     
  ) صحيح 

ير عن عطَاءِ بنِ الـسائِبِ عـن        حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا جرِ    ) ١٨٤( وفي سنن الترمذى      
 الركْعتينِ بعد الْعصرِ لأَنه -���� -إِنما صلَّى النبِى :سعِيدِ بنِ جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

                                                 
 ٣٢٧٥(والآثار للبيهقي     وانظر معرفة السنن     )  ٣٦٧ص   / ٦ج  (انظر الكلام عليه مطولا في البدر المنير         - ١٧٣
 كل شجر عظيم له شوك الواحدة عِضة: العضاه  )  =  ٦٣( والحميدى  ١/١٦٥وأحمد   ) 



 ٦٢

وفِـى  . م لَم يعد لَهما   أَتاه مالٌ فَشغلَه عنِ الركْعتينِ بعد الظُّهرِ فَصلاَّهما بعد الْعصرِ ثُ          
أَبو عِيسى حدِيثُ ابنِ عباسٍ     :قَالَ  . الْبابِ عن عائِشةَ وأُم سلَمةَ وميمونةَ وأَبِى موسى       

نسدِيثٌ حح . بِىنِ الناحِدٍ عو رى غَيور قَدنِ-���� -ويتكْعرِ رصالْع دعلَّى بص هأَن . 
 سمالش برغى تترِ حصالْع دعلاَةِ بنِ الصى عهن هأَن هنع وِىا رم ذَا خِلاَفهو« . 

وقَد روِى عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ نحو       . لَم يعد لَهما  :وحدِيثُ ابنِ عباسٍ أَصح حيثُ قَالَ       
 .حدِيثِ ابنِ عباسٍ

قَدو بِىا أَنَّ النهنع وِىر اتايابِ رِوذَا الْبةَ فِى هائِشع نع وِىـلَ   -���� - رخـا دم 
  بِـىنِ النةَ علَمس أُم نا عهنع وِىرنِ ويتكْعلَّى ررِ إِلاَّ صصالْع دعا بهلَيع- ����-  ـهأَن 

    صالْع دعلاَةِ بنِ الصى عهن         سمالـش طْلُعى تتحِ حبالص دعبو سمالش برغى تترِ ح .
                بـرغـى تترِ حـصالْع دعلاَةِ بةِ الصاهِيلَى كَرلِ الْعِلْمِ عأَه هِ أَكْثَرلَيع عمتالَّذِى اجو

       إِلاَّ م سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعبو سمالش   ثْنِىتكَّـةَ      مِنا اسلاَةِ بِممِثْلُ الص ذَلِك 
               افِ فَقَـدالطَّو دعب سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعبو سمالش برغى تترِ حصالْع دعب

 بِىنِ النع وِىر- ����-ةٌ فِى ذَلِكصخقَالَ .  ر قَدو: ملِ الْمِنبِهِ قَوابِ مِنعِلْمِ  أَهحأَص 
 بِىالن- ����-مهدعب نمو  .اقحإِسو دمأَحو افِعِىقُولُ الشبِهِ يو . مقَو كَرِه قَدمِـن و 

 ومن بعدهم الصلاَةَ بِمكَّةَ أَيضا بعد الْعصرِ وبعد -���� - أَصحابِ النبِى مِنأَهلِ الْعِلْمِ 
 اهـ.وبِهِ يقُولُ سفْيانُ الثَّورِى ومالِك بن أَنسٍ وبعض أَهلِ الْكُوفَةِ.صبحِال

 علَى  }من قَاءَ أَو رعف فَلِيتوضأْ ولِيبنِ علَى صلَاتِهِ         { : وقَدم فِي أَحدِ قَولَيهِ حدِيثَ     ":قال
رِ وبفِ الْخعض عاسِ مالِهِالْقِيسإِر." 

  أَخبرنـا أَبـو       ) ٦٨٧ ( ) ١٤٢ص   / ١ج  (هو في السنن الكبرى للبيهقي      : قلت  
أَحمد بن محمدٍ الْمالِينِى أَخبرنا أَبو أَحمد بن عدِى الْحافِظُ حدثَنا محمد بن             : سعدٍ  

    ا هِشثَندةَ حبينِ قُتنِ بسجٍ قَـالَ        الْحيرنِ جنِ اباشٍ عيع ناعِيلُ بما إِسثَندارٍ حمع نب ام
: بِىنِ النةَ عائِشع نكَةَ علَيأَبِى م ناللَّهِ ب دبنِى عربقَالَ -���� -أَخ : » كُمدإِذَا قَاءَ أَح

. » صلاَتِهِ ما لَم يتكَلَّم      مِنم لِيبنِ علَى ما مضى      فِى صلاَتِهِ أَو قَلَس أَو رعف فَلْيتوضأْ ثُ       



 ٦٣

عنِ ابنِ جريجٍ   :هذَا الْحدِيثُ رواه ابن عياشٍ مرةً هكَذَا ، ومرةً قَالَ           : أَبو أَحمد   :قَالَ  
 ١٧٤ .عن أَبِيهِ عن عائِشةَ وكِلاَهما غَير محفُوظٍ

 فَإِنه يقَدم الْحدِيثَ الْمرسلَ والْمنقَطِع والْبلَاغَاتِ وقَولَ        وأَما مالِك  ":١٧٥لقيمقال ابن ا  
  .  ١٧٦"الصحابِي علَى الْقِياسِ 

وحدثَنِى يحيى عن مالِكٍ عن زيـدِ بـنِ           ) ٣(كما في موطأ مالك        المرسل : قلت
 فَسأَلَه عن وقْـتِ  -���� - بنِ يسارٍ أَنه قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ أَسلَم عن عطَاءِ

 حتى إِذَا كَانَ مِن الْغدِ صلَّى الصبح -���� -صلاَةِ الصبحِ قَالَ فَسكَت عنه رسولُ اللَّهِ 
       الْغ مِن حبلَّى الصص ثُم رالْفَج طَلَع قَالَ       حِين ثُم فَرأَنْ أَس دعدِ ب »     ـنائِلُ عالـس نأَي

وهـو  . (»ما بين هذَينِ وقْت     « :فَقَالَ  . قَالَ ها أَنا ذَا يا رسولَ اللَّهِ      . »وقْتِ الصلاَةِ   
 ١٧٧ ) صحيح مرسل 

 نافِعٍ مولَى عبدِ اللَّـهِ      وحدثَنِى عن مالِكٍ عن     ) ٦  (١:٧والْمنقَطِع كما موطأ مالك     
                 ـنلاَةُ فَمدِى الـصعِن رِكُمأَم مالِهِ إِنَّ أَهمإِلَى ع بطَّابِ كَتالْخ نب رمأَنَّ ع رمنِ عب

          عيا أَضاها سِولِم وا فَههعيض نمو هفِظَ دِينا حهلَيافَظَ عحا وفِظَهح .   ـبكَت أَنْ  ثُـم 
               سمالـشو رصالْعو مِثْلَه دِكُمكُونَ ظِلُّ أَحا إِلَى أَنْ ياعءُ ذِرإِذَا كَانَ الْفَى رلُّوا الظُّهص
مرتفِعةٌ بيضاءُ نقِيةٌ قَدر ما يسِير الراكِب فَرسخينِ أَو ثَلاَثَةً قَبـلَ غُـروبِ الـشمسِ                

ذَا غَربتِ الشمس والْعِشاءَ إِذَا غَاب الشفَق إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ فَمن نـام فَـلاَ               والْمغرِب إِ 
نامت عينه فَمن نام فَلاَ نامت عينه فَمن نام فَلاَ نامت عينه والصبح والنجـوم بادِيـةٌ            

  ) فهذا منقطع .  (مشتبِكَةٌ

                                                 
والدراية في تخريج    )  ٧٧ص   / ١ج  (- انظر الكلام عليه مفصلا في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية            - ١٧٤

 ٤٤ص   / ٢ج  (-تخريج أحاديث الرافعي الكبير   والتلخيص الحبير في     )  ٢٢ )  (٢٩ص   / ١ج  (-أحاديث الهداية 
  ) ١٠٠ص  / ٤ج (والبدر المنير  )   ٤٣١ () 

  ) ٣٨ص  / ١ج (إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ١٧٥
  ) ٣٨-٣٧ص  / ١ج (- إعلام الموقعين عن رب العالمين- ١٧٦

 صلى حين انكشف الصبح وأضاء جدا: أسفر  - ١٧٧



 ٦٤

لَاغَاتِ كما في موطأ مالك        وـارٍ           ) ١٤٣(الْبنِ دِيندِ اللَّهِ ببع نالِكٍ عم نثَنِى عدحو
قَالَ يحيى وسئِلَ مالِك عن غَسلِ الْفَـرجِ        . أَنه قَالَ رأَيت عبد اللَّهِ بن عمر يبولُ قَائِما        

    لْ جائِطِ هالْغلِ ووالْب مِن            ئُونَ مِنضوتوا يى كَانضم نم ضعنِى أَنَّ بلَغفَقَالَ ب اءَ فِيهِ أَثَر
 .الْغائِطِ وأَنا أُحِب أَنْ أَغْسِلَ الْفَرج مِن الْبولِ

لزبيـرِ وأَبـا   وحدثَنِى عن مالِكٍ أَنه بلَغه أَنَّ الْقَاسِم بن محمدٍ وعروةَ بن ا       ) ٣٥٤(و
قَالَ يحيى وسئِلَ مالِك عنِ النافِلَةِ فِى       . بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ كَانوا يتنفَّلُونَ فِى السفَرِ       

 يفْعـلُ  السفَرِ فَقَالَ لاَ بأْس بِذَلِك بِاللَّيلِ والنهارِ وقَد بلَغنِى أَنَّ بعض أَهلِ الْعِلْمِ كَـانَ       
ذَلِك. 

وحدثَنِى عن مالِكٍ قَالَ بلَغنِى عن نافِعٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر كَانَ يرى ابنه                 ) ٣٥٥(و
 .عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ يتنفَّلُ فِى السفَرِ فَلاَ ينكِر علَيهِ

وحدثَنِى عن مالِكٍ عن عمهِ       ) ٧(كما في موطأ مالك       ياسِ  وقَولَ الصحابِي علَى الْقِ   
 ) هو نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى التيمى ، أبو سهيل المـدنى               (أَبِى سهيلٍ     

لشمس عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَى أَبِى موسى أَنْ صلِّ الظُّهر إِذَا زاغَتِ ا               
              سمـتِ الـشبإِذَا غَر رِبغالْمةٌ وفْرا صلَهخدلَ أَنْ يةٌ قَبقِياءُ نضيب سمالشو رصالْعو
وأَخرِ الْعِشاءَ ما لَم تنم وصلِّ الصبح والنجوم بادِيةٌ مشتبِكَةٌ واقْرأْ فِيهـا بِـسورتينِ                

لِطَوِيلَتفَصالْم نِ مِنوهذا إسناد صحيح موقوف . (ي (  

ولو كـان في    ، وكذلك هذا هو رأي الإمام أحمد في تقديم الضعيف على الرأي           :قلت
 .وفي الاحتجاج بالرجل حتى يجمع على تركه،الأحكام

 :١٧٨قال الحافظ العراقي

 والضعِيف حيثُ لاَ يجِد،يروِيهِ...  أقْوى ما وجد  ) أبو داود (  كَانَ - ٧٧

٧٨ - هدعِن فَذَاك هرابِ غَيمِن...  في الب ى قَالهأيٍ أقور )هدنم ناب (  

 مذْهب متسِع،عليهِ تركَاً...  يخرِج من لَم يجمِعوا ١٧٩ والنسئي- ٧٩
                                                 

  )  ٥٥ص  / ١ج (و شرح التبصرة والتذكرة   ) ٥٦ص  / ١ج (-فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - ١٧٨
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 عن :روينا عنه أي: قالَ ابن الصلاحِ. ننِ فيها غير الحسن  هذا بيانٌ لكونِ الس:وقال
وقال أبو عبد . أبي داود ما معناه أنه يذكر في كلِّ بابٍ أصح ما عرفَه في ذلك الباب 

 لأنه أقوى ؛إنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في البابِ غيره: االله ابن منده عنه
 : يقولبن سعدٍ الباوردي بمصر إنه سمع محمد :  مندهابن:قَالَو. عنده من رأي الرجالِ 

 سائيعلى تركهِ كانَ من مذهبِ أبي عبدِ الرحمنِ الن عجملم ي عن كلِّ من أنْ يخرج. 

فقولُه:)  والضعيف ( أي : ويروِي الضعيف  .وقولُه: )  سعمت لمبتدأ ، ) مذهب خبر
 كان من مذهب : يقولأنه سمع محمد بن سعد الباوردي حكَى ابن منده و،محذوفٍ 

 .النسائي أن يخرج عن كلِّ من لم يجمع على تركه

ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في ، وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه: قال ابن منده
 .لأنه أقوى عنده من رأى الرجال، الباب غيره

 يِ إليه من رأإنَّ ضعيف الحديث أحب: فإنه قال، دوهذا أيضا رأي الإمام أحم
 ١٨٠.إلاَّ بعد عدم النص، لأنه لا يعدل إلى القياس، الرجال

 ١٨١.وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حاتم الرازي وابن حزم رحمهم االله تعالى 

 ١٨٢.بل هو مذهب عامة الأئمة رحمهم االله تعالى 

دين حتى الذين انقرضت مذاهبهم إلا وقد أخذ بالحديث فما من إمامٍ من الأئمة اته
أو تلقته ،ولم يكن فيه سواه،إذا خلا الباب من حديث مقبولٍ،الضعيف في الأحكام

 .كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه االله قبل قليل .،الأمة بالقبول

                                                                                                                       
 .؛ لضرورة الوزن )  )  النسئي  : ((قَصد النسائي وإنما قال  - ١٧٩

 )  ٢١٤ص  / ١ج (-د التحـديث للقـاسمي  عوقوا )  ٢ص   / ١ج  (-المختصر في أصول الحديث    :انظر   - ١٨٠
ص  / ١ج  (-ريب الراوي في شرح تقريب النـواوي      وتد )  ٧٢ص   / ١ج  (-وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث    

  ) ٢٩٢ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر - منهج النقد في علوم الحديث  و ) ١١٢

 ١٤٨-٤/١٤٧ والمحلى ١١٤-٧/١٢٢ وسير أعلام النبلاء ٨/٣٤٧ الجرح والتعديل - ١٨١

 ٥/٩٠ وفتح الباري ٧٧و٣٣-١/٣١انظر  إعلام الموقعين - ١٨٢
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م ابن عبد البر وحك، مع أنه منكر ) الناس أكفاء (  وقد أخذ الإمام أحمد رحمه االله بحديث 
 ١٨٣بوضعه 

 " مع أنه منكر الحديث ١٨٤وأخذ بحديث حكيم بن جبير فيمن تحلُّ له الصدقة 

  ) ١٩١٣(وابن ماجـة      ) ٢٦٠٤( والنسائي    ) ١٦٢٨(هو في سنن أبى داود    : قلت  
 ) ٤٢٩٣ و ٣٧٤٧( وأحمـد     ) ١٠٥٣٣( ) ١٨٠ص   / ٣ج  (ومصنف ابن أبي شيبة   

يمِ بنِ جبيرٍ عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد عـن      كلهم من طريق سفْيانَ عن حكِ     
من سأَلَ ولَه ما يغنِيهِ جاءَت يوم «  : -���� -رسولُ اللَّهِ :قَالَ :أَبِيهِ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ 

   وشمةِ خامالْقِي-    وشدخ أَو -    وحكُد هِهِ    - أَوجـا      . » فِى ومولَ اللَّهِ وسا رفَقِيلَ ي
عبد اللَّهِ بن   :يحيى فَقَالَ   :قَالَ  . »خمسونَ دِرهما أَو قِيمتها مِن الذَّهبِ       « :الْغِنى قَالَ   

فَقَـد  سـفْيانُ   :عثْمانَ لِسفْيانَ حِفْظِى أَنَّ شعبةَ لاَ يروِى عن حكِيمِ بنِ جبيرٍ فَقَـالَ              
زِيدنِ ينِ بمحدِ الربنِ عدِ بمحم نع ديبز اهثَندح . 

حدثَنا يحيى  :  حدثَنا عبد الأَعلَى بن واصِلٍ الْكُوفِي ، قَالَ           ) ١٩١٣(وفي مسند البزار  
رٍ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ        حدثَنا سفْيانُ ، عن حكِيمِ بنِ جبي      : بن آدم ، قَالَ     

 بِيدِ االلهِ ، أَنّ النبع نأَبِيهِ ، ع نع ، زِيدقَالَ ���� ي ، :  مـواءَ ينِيهِ جغا يم لَهأَلَ وس نم
: نـاه ؟ قَـالَ      يا رسولَ االلهِ ، ومـا غِ      : الْقِيامةِ وفِي وجهِهِ خدوش أَو كُدوح ، قِيلَ         

فَعلِمـت أَنَّ شـعبةَ لاَ      : يحيى بن آدم    :قَالَ  . خمسونَ دِرهما أَو عِدلُها مِن الذَّهبِ     
        لَه رٍ ، فَقُلْتيبج نب كِيمضِي حرـدِ           : يبنِ عدِ بمحم ندٍ ، عيبز نانُ ، عفْيثَنِيهِ سدح

 يزِيد ، عن أَبِيهِ هكَذَا ، ولَم يقُلْ عن عبدِ االلهِ ، وحكِيمِ بنِ جبيـرٍ هـذَا                   الرحمنِ بنِ 
 . أَهلِ الْكُوفَةِ ضعِيف الْحدِيثِ ، وزبيد فَلَم يسنِد هذَا الْحدِيثَ عن عبدِ االلهِمِنرجلٌ 

                                                 
ج (-ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية      )  ١٩٧٢(ومعجم ابن الأعرابي       )  ٢٣٦  (مسند أبي حنيفة   - ١٨٣
 ١٧ص   / ١ج  (-وتتريه الشريعة المرفوعة   )  ٦٢ص   / ٢ج  (- الهداية أحاديثوالدراية في تخريج     )  ٩٠ص   / ٦

 وسنده واه  ) ٥٨٣ص  / ٧ج ( البدر المنير  و ) ١٠١٨(والعلل المتناهية  )  

وفقـه   )  ٤٢٨ص   / ١ج  (والكافي في فقه ابن حنبـل        )  ٦٩٣ص   / ٢ج  (لكبير لابن قدامة    الشرح ا  - ١٨٤
  ) ١٤٢ص  / ١ج (والعدة شرح العمدة  )  ٣٧٦ص  / ١ج ( حنبلي -العبادات 
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رحمن بن يزيد عن ابن مـسعود     وسئل عن حديث عبد ال      ) ٨٢٩(وفي علل الدارقطني  
 "من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خموش ���� عن النبي 

يرويه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه حدث به عنه                :  فقال
الثوري وشريك وإسرائيل وحماد بن شعيب ورواه محمد بن مصعب القرقساني عـن             

إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ووهـم       حماد بن سلمة عن     
في قوله عن أبي إسحاق ، وإنما رواه إسرائيل عن حكيم بن جبير، ورواه شعبة عـن                 
حكيم بن جبير أيضا حدث به عنه إبراهيم بن طهمان ويحيى القطـان ورواه زبيـد                

ابنه محمدا وقولهما أولى    ومنصور بن المعتمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوز             
  ".بالصواب

: فقال رجل لـسفيان     " وذكر   ) ٤٩٩( وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة       :قلت
قد حدثناه زبيد عن محمد بن      : إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير ، فقال سفيان            

 " .عبد الرحمن بن يزيد 
رث الكـوفي تقـوي     حكيم بن جبير ضعيف ، لكن متابعة زبيد وهو ابن الحا           : قال

فإنه ثقة ثبت ، و كذلك سائر الرواة ثقات ، فالإسناد صحيح من طريـق                ، الحديث
 " .حديث حسن " قال الترمذي .زبيد 
علي (قلت ( :   وصله من طريق زبيد كما قال الدارقطني وغيره ، فكيـف             لم يصح 

 .!يحكم عليه بالصحة ؟
ديني ويعقوب بن شيبه وأبو حاتم وحكيم بن جبير ، ضعفه أحمد وابن معين وابن الم

وأكثر من هذا أن شعبة تركه من أجل . الرازي وغيرهم ، وقال الدارقطني ، متروك 
 ١٨٥ !حديث الصدقة المذكور أعلاه والذي يدعي الألباني صحته 

                                                 
في ترجمته على أنه من   )  ٦٣٦ / ٢(وابن عدي في الكامل      )  ٢٤٦ / ١(وأخرجه ابن حبان في اروحين       - ١٨٥

، وأبو حـاتم     )  ٩٧ / ٥(تصح متابعته لحكيم ، ولذلك ضعف هذا الحديث الأئمة منهم النسائي            ولم  . منكراته  
، وأطال الحافظ المنذري في      )  ٢٢٦ / ٢(، والخطابي في معالم السنن       )  ٢٠١ / ٢ / ١الجرح والتعديل   (الرازي  

أحاديث التعليـق لابـن عبـد    وانظر  تنقيح التحقيق في  )  . ٢٢٧ - ٢٢٦ / ٢(بيان ضعفه في اختصار السنن  
  ) ١٨٣ص  / ٢ج (-الهادي
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 وهو  ) لاَ صلاَةَ لِجارِ الْمسجِدِ إِلاَّ فِي الْمسجِدِ(وأخذ الإمام أحمد كذلك بحديث 
 ١٨٦.جدا وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ضعيف 

فقد ،ولم يوجد في الباب إلا الحديث الضعيف،وكذلك إذا لم يوجد حديث مقبولٌ
 .ذهب عدد من الأئمة إلى الأخذ به من باب الانكفاف والاحتياط 

أنه يأخذ بالمرسل إذا لم ، وقد نقل الإمام الماوردي وغيره عن الإمام الشافعي رحمه االله
 ١٨٧.كما قال الإمام السبكي رحمه االله ،احتياطاً،إذا دلَّ على محظورٍ، دلالةٌ سواهيوجد

كما ،فالاستحباب التتره عنه، وكذا إذا كان ضعيفاً بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة
 ١٨٨.ولكن لا يجب ،قال النووي رحمه االله

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
-والدراية في تخريج أحاديث الهداية     )  ٣٦٣ص   / ١٣ج  (-نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية     :  انظر     - ١٨٦

-واللآلي المصنوعة )  ١٣٦ص  / ٢ج (-والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير     )  ٢٩٢ص   / ٢ج  (
-والشرح الكبير لابن قدامـة      ) ١٣٠٩ )  (١١٤ص   / ٢ج  (-المقاصد الحسنة للسخاوي  و )  ١٤ص   / ٢ج  (
ومنار السبيل شرح    )  ٤٠٩ص   / ٣ج  (-والمغني )  ٩٣ص   / ٣ج  (-والفروع لابن مفلح   )  ١١١ص   / ١ج  (

  ) ٧٩ص  / ١ج (-الدليل

 المرسل عنـد     وحجية الحديث  ٢،٣١٣ ونكت الزركشي    ٢٦٨ و ١٤٣و١٤٢و١/٨٠فتح المغيث   :  انظر   - ١٨٧
 الإمام الشافعي لإبراهيم خليل ملا خاطر 

 ٧٠ انظر كتاب خطورة مساواة الضعيف بالموضوع ص - ١٨٨
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 الضعيفِ الحديثُ  حكم 

 لقته الأمة بالقبولأو ت، إذا جرى عليه العمل
 

ويكون هذا مما ، لقد اتفق العلماءُ على العمل بالحديث الضعيف إذا جرى العملُ به
 . ولا نعلم لهم مخالفاً في هذه القضية - غالباً–تلقته الأمة بالقبول 

وقد ذكر الإمام الترمذي عقب كثير من الأحاديث وعليه العمل عند أهل العلم أو 
مع حكمه على تلك الأحاديث ،أو عند بعض أهل العلم،عند عامة أهل العلم

أو لضعف الراوي ،أو لعدم صحة السند،أو بانقطاع السند،سواء بالاضطراب،بالضعفِ
 .ونحو ذلك 

من الصحابة والتابعين وأتباع ، من كان قبله: والمراد بأهل العلم عنده رحمه االله
 .بالإضافة إلى الأئمة الأربعة وأقرام ،التابعين

هذه أمثلة من سنن الترمذي أتيت ا للتدليل على هذه القاعدة الهامة وأذكر الباب  و
 :ورقمه والحديث ورقمه

  ) ٢٤. ( باب ما جاءَ فِى الْجمعِ بين الصلاَتينِ فِى الْحضرِ- ٢٦

 ١٨٨ -ا الْمثَندح رِىصلَفٍ الْبخ نى بيحةَ يلَمو سا أَبثَندأَبِيهِ  ح نانَ عملَيس نب مِرتع
 بِىنِ الناسٍ عبنِ عنِ ابةَ ععِكْرِم نشٍ عنح ننِ « :قَالَ -���� -عيلاَتالص نيب عمج نم

 أَبو أَبو عِيسى وحنش هذَا هو:قَالَ. » أَبوابِ الْكَبائِرِ مِن غَيرِ عذْرٍ فَقَد أَتى بابا مِن
 دمأَح فَهعدِيثِ ضلِ الْحأَه دعِن عِيفض وهسٍ وقَي نب نيسح وهو بِىحالر لِىع

هرغَيو . فَرِ أَونِ إِلاَّ فِى السيلاَتالص نيب عمجلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو
 . بِعرفَةَ

  ) ٧٩. ( باب ما جاءَ فِى التسبِيحِ فِى الركُوعِ والسجودِ- ٨٢وفي  
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٢٦٢ - اقحإِس ننِ أَبِى ذِئْبٍ عنِ ابع سوني نى با عِيسنربرٍ أَخجح نب لِىا عثَندح 
« :قَالَ -���� -عنِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ النبِى بنِ يزِيد الْهذَلِى عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ 

فِى ركُوعِهِ سبحانَ ربى الْعظِيمِ ثَلاَثَ مراتٍ فَقَد تم ركُوعه :قَالَإِذَا ركَع أَحدكُم فَ
اهنأَد ذَلِكفَ. و دجإِذَا سلَى ثَلاَ:قَالَوالأَع ىبانَ رحبودِهِ سجفِى س مت اتٍ فَقَدرثَ م

 اهنأَد ذَلِكو هودجامِرٍ:قَالَ. »سنِ عةَ بقْبعفَةَ وذَيح نابِ عفِى الْبو. 

عونُ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ لَم . أَبو عِيسى حدِيثُ ابنِ مسعودٍ لَيس إِسناده بِمتصِلٍ:قَالَ
سم ناب لْقودٍيع. 

والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ يستحِبونَ أَنْ لاَ ينقُص الرجلُ فِى الركُوعِ والسجودِ 
 . ثَلاَثِ تسبِيحاتٍمِن

  ) ١٥٣. ( باب ما جاءَ فِى الإِمامِ ينهض فِى الركْعتينِ ناسِيا- ١٥٧ وفي 

أَحمد بن منِيعٍ حدثَنا هشيم أَخبرنا ابن أَبِى لَيلَى عنِ الشعبِى  حدثَنا - ٣٦٥
صلَّى بِنا الْمغِيرةُ بن شعبةَ فَنهض فِى الركْعتينِ فَسبح بِهِ الْقَوم وسبح بِهِم فَلَما :قَالَ

ثُم لَّملاَتِهِ سةَ صقِيلَّى بولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر مثَهدح ثُم الِسج وهوِ وهىِ الستدجس دجس 
وفِى الْبابِ عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ وسعدٍ وعبدِ اللَّهِ :قَالَ.  فَعلَ بِهِم مِثْلَ الَّذِى فَعلَ-���� -

 غَيرِ وجهٍ عنِ الْمغِيرةِ مِنةِ بنِ شعبةَ قَد روِى أَبو عِيسى حدِيثُ الْمغِير:قَالَ. ابنِ بحينةَ
 . قِبلِ حِفْظِهِمِنأَبو عِيسى وقَد تكَلَّم بعض أَهلِ الْعِلْمِ فِى ابنِ أَبِى لَيلَى :قَالَ. بنِ شعبةَ

حمد بن إِسماعِيلَ ابن أَبِى لَيلَى هو م:قَالَو. أَحمد لاَ يحتج بِحدِيثِ ابنِ أَبِى لَيلَى:قَالَ
 سقِيمِهِ وكُلُّ من كَانَ مِثْلَ مِنصدوق ولاَ أَروِى عنه لأَنه لاَ يدرِى صحِيح حدِيثِهِ 

يرةِ بنِ شعبةَ  غَيرِ وجهٍ عنِ الْمغِمِنوقَد روِى هذَا الْحدِيثُ . هذَا فَلاَ أَروِى عنه شيئًا
رواه سفْيانُ عن جابِرٍ عنِ الْمغِيرةِ بنِ شبيلٍ عن قَيسِ بنِ أَبِى حازِمٍ عنِ الْمغِيرةِ بنِ 

نِ وجابِر الْجعفِى قَد ضعفَه بعض أَهلِ الْعِلْمِ تركَه يحيى بن سعِيدٍ وعبد الرحم. شعبةَ
والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرجلَ إِذَا قَام فِى الركْعتينِ . بن مهدِى وغَيرهما

هم من رأَى بعد مِنهم من رأَى قَبلَ التسلِيمِ ومِنمضى فِى صلاَتِهِ وسجد سجدتينِ 
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ن رأَى قَبلَ التسلِيمِ فَحدِيثُه أَصح لِما روى الزهرِى ويحيى بن سعِيدٍ وم. التسلِيمِ
 .الأَنصارِى عن عبدِ الرحمنِ الأَعرجِ عن عبدِ اللَّهِ ابنِ بحينةَ

  ) ١٥٤. (لَيينِ باب ما جاءَ فِى مِقْدارِ الْقُعودِ فِى الركْعتينِ الأُو- ١٥٨

 ٣٦٧ - داوو دا أَبثَندلاَنَ حغَي نب ودمحا مثَندةُ - حبعا شثَندح الِسِىالطَّي وه 
 اهِيمرإِب نب دعا سنربأَبِيهِ :قَالَأَخ نثُ عدحودٍ يعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نةَ بديبا عأَب تمِعس

.  إِذَا جلَس فِى الركْعتينِ الأُولَيينِ كَأَنه علَى الرضفِ-���� -كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ
أَبو :قَالَ.  حتى يقُوم: يقولشعبةُ ثُم حرك سعد شفَتيهِ بِشىءٍ فَأَقُولُ حتى يقُوم فَ:قَالَ

والْعملُ علَى هذَا عِند .  أَبِيهِمِن أَنَّ أَبا عبيدةَ لَم يسمع عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن إِلاَّ
أَهلِ الْعِلْمِ يختارونَ أَنْ لاَ يطِيلَ الرجلُ الْقُعود فِى الركْعتينِ الأُولَيينِ ولاَ يزِيد علَى 

 .التشهدِ شيئًا

 .هكَذَا روِى عنِ الشعبِى وغَيرِهِ. التشهدِ فَعلَيهِ سجدتا السهوِوقَالُوا إِنْ زاد علَى 

  ) ١٨٧. ( باب ما جاءَ فِى الصلاَةِ علَى الدابةِ فِى الطِّينِ والْمطَرِ- ١٩١ 

لرماحِ الْبلْخِى لاَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ غَرِيب تفَرد بِهِ عمر بن ا:قَالَ  )  ٤١٣(
وكَذَلِك روِى عن .  أَهلِ الْعِلْمِمِنوقَد روى عنه غَير واحِدٍ .  حدِيثِهِمِنيعرف إِلاَّ 

 وبِهِ والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ. أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنه صلَّى فِى ماءٍ وطِينٍ علَى دابتِهِ
 . أَحمد وإِسحاق: يقول

٢٥٤ -طَبامِ إِذَا خالِ الإِمتِقْباءَ فِى اسا ج٢٤٩. ( باب م (  

 حدثَنا عباد بن يعقُوب الْكُوفِى حدثَنا محمد بن الْفَضلِ بنِ عطِيةَ عن منصورٍ - ٥١١
لْقَمع نع اهِيمرإِب نودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ :قَالَةَ عسإِذَا -���� -كَانَ ر 

أَبو عِيسى وفِى الْبابِ عنِ ابنِ عمر :قَالَ. برِ استقْبلْناه بِوجوهِنامِناستوى علَى الْ
ومحمد بن . الْفَضلِ بنِ عطِيةَ حدِيثِ محمدِ بنِ مِنوحدِيثُ منصورٍ لاَ نعرِفُه إِلاَّ 

والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ . الْفَضلِ بنِ عطِيةَ ضعِيف ذَاهِب الْحدِيثِ عِند أَصحابِنا
وهو .  وغَيرِهِم يستحِبونَ استِقْبالَ الإِمامِ إِذَا خطَب-���� - أَصحابِ النبِى مِنالْعِلْمِ 
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اقحإِسو دمأَحو افِعِىالشو رِىانَ الثَّوفْيلُ سذَا :قَالَ. قَوفِى ه صِحلاَ يى وو عِيسأَب
 بِىنِ النابِ عءٌ-���� -الْبىش . 

٣٠٢ - عنصي فكَي اجِدس وهو امالإِم رِكدلِ يجفِى الر ا ذُكِر٢٩٧( باب م (  

٥٩٤ - نطَاةَ عنِ أَراجِ بجنِ الْحع ارِبِىحا الْمثَندح الْكُوفِى سوني نب اما هِشثَندح 
أَبِى إِسحاق عن هبيرةَ بنِ يرِيم عن علِى وعن عمرِو بنِ مرةَ عنِ ابنِ أَبِى لَيلَى عن معاذِ 

إِذَا أَتى أَحدكُم الصلاَةَ والإِمام علَى حالٍ فَلْيصنع  « -���� -النبِى :الَقَبنِ جبلٍ قَالاَ 
 امالإِم عنصا يا :قَالَ. »كَمإِلاَّ م هدنا أَسدأَح لَمعلاَ ن دِيثٌ غَرِيبذَا حى هو عِيسأَب

 وِىهِمِنرجذَا الْوذَ.  هلَى هلُ عمالْعلِ الْعِلْمِوأَه دا عِن . امالإِملُ وجاءَ الرقَالُوا إِذَا ج
 ناللَّهِ ب دبع ارتاخامِ والإِم عم كُوعالر هةُ إِذَا فَاتكْعالر تِلْك زِئُهجلاَ تو دجسفَلْي اجِدس

عب نع ذَكَرامِ والإِم عم دجسكِ أَنْ ياربفَالْم قَالَضِهِم: فِى تِلْك هأْسر فَعرلاَ ي لَّهلَع
لَه فَرغى يتةِ حدجالس. 

  ) ١١. ( باب ما جاءَ لَيس علَى الْمسلِمِين جِزيةٌ- ١١

بِيهِ عنِ ابنِ  حدثَنا يحيى بن أَكْثَم حدثَنا جرِير عن قَابوسِ بنِ أَبِى ظَبيانَ عن أَ- ٦٣٤
ولَيس علَى لاَ تصلُح قِبلَتانِ فِى أَرضٍ واحِدةٍ  « -���� -رسولُ اللَّهِ :قَالَ:قَالَعباسٍ 

 .»الْمسلِمِين جِزيةٌ 

٦٣٥ -هوحادِ ننذَا الإِسبِه وسقَاب نع رِيرا جثَندبٍ حيو كُرا أَبثَندح  .فِى الْبابِ و
دِ اللَّهِ الثَّقَفِىيبنِ عبِ برح دجدٍ وينِ زعِيدِ بس ناسٍ :قَالَ. عبنِ عدِيثُ ابى حو عِيسأَب

 بِىنِ النأَبِيهِ ع نانَ عينِ أَبِى ظَبوسِ بقَاب نع وِىر لاً-���� -قَدسرذَا .  ملَى هلُ عمالْعو
 -وقَولُ النبِى . هلِ الْعِلْمِ أَنَّ النصرانِى إِذَا أَسلَم وضِعت عنه جِزيةُ رقَبتِهِعِند عامةِ أَ

����- »  ورشع لِمِينسلَى الْمع سلَي « رفَسا يدِيثِ مفِى الْحةِ وقَبةَ الرينِى بِهِ جِزعا يمإِن
 .»ا الْعشور علَى الْيهودِ والنصارى ولَيس علَى الْمسلِمِين عشور إِنم« :قَالَهذَا حيثُ 

  ) ١٣. ( باب ما جاءَ فِى زكَاةِ الْخضرواتِ- ١٣
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٦٣٩ - نةَ عارمنِ عنِ بسنِ الْحع سوني نى با عِيسنربمٍ أَخرشخ نب لِىا عثَندح 
دِ بمحم بِىإِلَى الن بكَت هاذٍ أَنعم نةَ عنِ طَلْحى بعِيس ندٍ عيبنِ عنِ بمحدِ الربنِ ع- 

أَبو عِيسى :قَالَ. »لَيس فِيها شىءٌ « :قَالَ يسأَلُه عنِ الْخضرواتِ وهِى الْبقُولُ فَ-����
 شىءٌ -���� -حٍ ولَيس يصِح فِى هذَا الْبابِ عنِ النبِى إِسناد هذَا الْحدِيثِ لَيس بِصحِي

 بِىنِ النةَ عنِ طَلْحى بوسم نذَا عى هورا يمإِنلاً-���� -وسرذَا .  ملَى هلُ عمالْعو
ى والْحسن هو ابن عمارةَ أَبو عِيس:قَالَ. عِند أَهلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيس فِى الْخضرواتِ صدقَةٌ

 .وهو ضعِيف عِند أَهلِ الْحدِيثِ ضعفَه شعبةُ وغَيره وتركَه عبد اللَّهِ بن الْمباركِ

  ) ٧٥. ( باب ما جاءَ فِى كَراهِيةِ الْحلْقِ لِلنساءِ- ٧٥

جرشِى الْبصرِى حدثَنا أَبو داود الطَّيالِسِى حدثَنا  حدثَنا محمد بن موسى الْ- ٩٢٥
 لِىع نرٍو عمنِ عخِلاَسِ ب نةَ عادقَت نع اممولُ اللَّهِ :قَالَهسى رهن- ����- لِقحأَنْ ت 

 .الْمرأَةُ رأْسها

ولَم . نا أَبو داود عن همامٍ عن خِلاَسٍ نحوه حدثَنا محمد بن بشارٍ حدثَ- ٩٢٦
لِىع نفِيهِ ع ذْكُرقَالَ. ي:ابطِرفِيهِ اض لِىدِيثُ عى حو عِيسدِيثُ . أَبذَا الْحه وِىرو

 بِىةَ أَنَّ النائِشع نةَ عادقَت نةَ علَمنِ سادِ بمح نى-���� -عهأَةُ  نرالْم لِقحأَنْ ت 
والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ لاَ يرونَ علَى الْمرأَةِ حلْقًا ويرونَ أَنَّ علَيها . رأْسها

قْصِيرالت. 

  )  قتادة لم يسمع من عائشة :قلت( 

   )١٥. ( باب ما جاءَ لاَ نِكَاح إِلاَّ بِبينةٍ- ١٥

١١٢٧ - نعِيدٍ عس نلَى عالأَع دبا عثَندح رِىصالْب نِىعادٍ الْممح نب فوسا يثَندح 
 بِىاسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابدٍ عينِ زابِرِ بج نةَ عادقَالَ -���� -قَت: » نكِحنا اللاَّتِى يايغالْب

رِ بيبِغ نهفُسةٍ أَننفْسِيرِ :قَالَ. »يدِيثَ فِى التذَا الْحلَى هالأَع دبع فَعادٍ رمح نب فوسي
هفَعري لَمابِ الطَّلاَقِ وفِى كِت قَفَهأَوو. 
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١١٢٨ -وبرنِ أَبِى ععِيدِ بس نفَرٍ ععج نب دمحم ردا غُنثَندةُ حبيا قُتثَندح  هوحةَ ن
هفَعري لَمو .حذَا أَصهقَالَ. و: هفَعا ردأَح لَمعفُوظٍ لاَ نحم ردِيثٌ غَيذَا حى هو عِيسأَب

وروِى عن عبدِ الأَعلَى عن . إِلاَّ ما روِى عن عبدِ الأَعلَى عن سعِيدٍ عن قَتادةَ مرفُوعا
ا الْحدِيثُ موقُوفًا والصحِيح ما روِى عنِ ابنِ عباسٍ قَولُه لاَ نِكَاح إِلاَّ بِبينةٍ سعِيدٍ هذَ

هكَذَا روى أَصحاب قَتادةَ عن قَتادةَ عن جابِرِ بنِ زيدٍ عنِ ابنِ عباسٍ لاَ نِكَاح إِلاَّ 
وفِى هذَا .  واحِدٍ عن سعِيدِ بنِ أَبِى عروبةَ نحو هذَا موقُوفًاوهكَذَا روى غَير. بِبينةٍ

 مِنوالْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ . الْبابِ عن عِمرانَ بنِ حصينٍ وأَنسٍ وأَبِى هريرةَ
 بِىابِ النحابِ-���� -أَصالت مِن مهدعب نمودٍ وهإِلاَّ بِش قَالُوا لاَ نِكَاح رِهِمغَيو عِين. 

  ) ٧. ( باب ما جاءَ أَنَّ طَلاَق الأَمةِ تطْلِيقَتانِ- ٧

 حدثَنا محمد بن يحيى النيسابورِى حدثَنا أَبو عاصِمٍ عنِ ابنِ جريجٍ - ١٢١٨
 -���� -حدثَنِى الْقَاسِم عن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ :قَالَ أَسلَم حدثَنِى مظَاهِر بن:قَالَ
 .»طَلاَق الأَمةِ تطْلِيقَتانِ وعِدتها حيضتانِ « :قَالَ

لْبابِ وفِى ا:قَالَ. محمد بن يحيى وحدثَنا أَبو عاصِمٍ أَنبأَنا مظَاهِر بِهذَا:قَالَ - ١٢١٩
رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا :قَالَ. عفُوعرم رِفُهعلاَ ن دِيثٌ غَرِيبةَ حائِشدِيثُ عى حو عِيسأَب

.  حدِيثِ مظَاهِرِ بنِ أَسلَم ومظَاهِر لاَ نعرِف لَه فِى الْعِلْمِ غَير هذَا الْحدِيثِمِنإِلاَّ 
 وغَيرِهِم وهو قَولُ سفْيانَ -���� - أَصحابِ النبِى مِنعِند أَهلِ الْعِلْمِ والْعملُ علَى هذَا 

اقحإِسو دمأَحو افِعِىالشو رِىالثَّو. 

  ) ١٥. ( باب ما جاءَ فِى طَلاَقِ الْمعتوهِ- ١٥

)١٢٢٩  ( نلَى الصدِ الأَعبع نب دمحا مثَندح  ارِىةَ الْفَزاوِيعم نانُ بورا مأَنبأَن انِىع
رسولُ :قَالَ:قَالَعن عطَاءِ بنِ عجلاَنَ عن عِكْرِمةَ بنِ خالِدٍ الْمخزومِى عن أَبِى هريرةَ 

أَبو :قَالَ. »لَى عقْلِهِ كُلُّ طَلاَقٍ جائِز إِلاَّ طَلاَق الْمعتوهِ الْمغلُوبِ ع « -���� -اللَّهِ 
وعطَاءُ بن .  حدِيثِ عطَاءِ بنِ عجلاَنَمِنعِيسى هذَا حدِيثٌ لاَ نعرِفُه مرفُوعا إِلاَّ 

 أَصحابِ النبِى مِنوالْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ . عجلاَنَ ضعِيف ذَاهِب الْحدِيثِ



 ٧٥

- ����-غَيا  ووهتعكُونَ مإِلاَّ أَنْ ي وزجقْلِهِ لاَ يلَى علُوبِ عغوهِ الْمتعالْم أَنَّ طَلاَق رِهِم
 .يفِيق الأَحيانَ فَيطَلِّق فِى حالِ إِفَاقَتِهِ

  ) ٣٩. ( باب ما جاءَ فِى الْقَطَائِعِ- ٣٩

ثَكُم محمد بن يحيى بنِ قَيسٍ الْمأْرِبِى قُلْت لِقُتيبةَ بنِ سعِيدٍ حد:قَالَ - ١٤٣٧ 
حدثَنِى أَبِى عن ثُمامةَ بنِ شراحِيلَ عن سمى بنِ قَيسٍ عن شميرٍ عن أَبيض بنِ حمالٍ 

رجلٌ مِن :قَالَلَما أَنْ ولَّى  فَاستقْطَعه الْمِلْح فَقَطَع لَه فَ-���� -أَنه وفَد إِلَى رسولِ اللَّهِ 
اءَ الْعِدالْم لَه تا قَطَعمإِن لَه تا قَطَعرِى مدلِسِ أَتجقَالَ. الْم: هعزتمِنفَانقَالَ. ه: أَلَهسو

 .نعم:قَالَيبةُ وفَأَقَر بِهِ قُت. »ما لَم تنلْه خِفَاف الإِبِلِ :قَالَعما يحمى مِن الأَراكِ 

 حدثَنا ابن أَبِى عمر حدثَنا محمد بن يحيى بنِ قَيسٍ الْمأْرِبِى بِهذَا الإِسنادِ - ١٤٣٨
هوحنِ. نمالْي ةٌ مِناحِين أْرِبكْرٍ:قَالَ. الْمتِ أَبِى باءَ بِنمأَسائِلٍ وو نابِ عفِى الْبو .
والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ . أَبو عِيسى حدِيثُ أَبيض بنِ حمالٍ حدِيثٌ غَرِيب:قَالَ

 وغَيرِهِم فِى الْقَطَائِعِ يرونَ جائِزا أَنْ يقْطِع الإِمام لِمن -���� - أَصحابِ النبِى مِنالْعِلْمِ 
أَى ذَلِكر. 

  ) ٩(ه أَم لاَ مِنفِى الرجلِ يقْتلُ ابنه يقَاد  باب ما جاءَ - ٩

 حدثَنا علِى بن حجرٍ حدثَنا إِسماعِيلُ بن عياشٍ حدثَنا الْمثَنى بن الصباحِ - ١٤٦٠
حضرت :قَالَ بنِ جعشمٍ عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عن سراقَةَ بنِ مالِكِ

أَبو عِيسى هذَا :قَالَ.  أَبِيهِمِن يقِيد الأَب مِنِ ابنِهِ ولاَ يقِيد الاِبن -���� -رسولَ اللَّهِ 
 رِفُهعدِيثٌ لاَ ناقَةَ إِلاَّ مِنحردِيثِ سمِن ح اهوحِيحٍ ربِص هادنإِس سلَيهِ وجذَا الْوه 

ماحِإِسبنِ الصى بثَننِ الْماشٍ عيع ندِيثِ. اعِيلُ بفِى الْح فعضاحِ يبالص نى بثَنالْمو .
وقَد روى هذَا الْحدِيثَ أَبو خالِدٍ الأَحمر عنِ الْحجاجِ بنِ أَرطَاةَ عن عمرِو بنِ شعيبٍ 

هِ عدج نأَبِيهِ ع نع بِىنِ النع رمع نِ -���� -نرِو بمع ندِيثُ عذَا الْحه وِىر قَدو 
ابطِردِيثٌ فِيهِ اضذَا حهلاً وسربٍ ميعش . لِ الْعِلْمِ أَنَّ الأَبأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو

 هناب إِذَا قَذَفلُ بِهِ وقْتلاَ ي هنلَ ابإِذَا قَتدحلاَ ي. 



 ٧٦

  ) ١١. ( باب ما جاءَ فِى النفْىِ- ١١

 حدثَنا أَبو كُريبٍ ويحيى بن أَكْثَم قَالاَ حدثَنا عبد اللَّهِ بن إِدرِيس عن عبيدِ - ١٥٠٨
 بِىأَنَّ الن رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نأَنَّ-���� -اللَّهِ عو بغَرو برض  بغَرو بركْرٍ ضا بأَب 

بغَرو برض رمأَنَّ عو. 

أَبو عِيسى :قَالَ. وفِى الْبابِ عن أَبِى هريرةَ وزيدِ بنِ خالِدٍ وعبادةَ بنِ الصامِتِ:قَالَ
 .هِ بنِ إِدرِيس فَرفَعوهحدِيثُ ابنِ عمر حدِيثٌ غَرِيب رواه غَير واحِدٍ عن عبدِ اللَّ

 وروى بعضهم عن عبدِ اللَّهِ بنِ إِدرِيس هذَا الْحدِيثَ عن عبيدِ اللَّهِ عن نافِعٍ - ١٥٠٩
بغَرو برض رمأَنَّ عو بغَرو بركْرٍ ضا بأَنَّ أَب رمنِ عنِ ابو. عأَب ا بِذَلِكثَندح 

رِيسإِد ناللَّهِ ب دبا عثَندح جعِيدٍ الأَشس. 

.  غَيرِ رِوايةِ ابنِ إِدرِيس عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمر نحو هذَامِنوهكَذَا روِى هذَا الْحدِيثُ 
نَّ أَبا بكْرٍ ضرب وغَرب وأَنَّ وهكَذَا رواه محمد بن إِسحاق عن نافِعٍ عنِ ابنِ عمر أَ

بغَرو برض رمع . بِىنِ النوا فِيهِ عذْكُري لَمولِ اللَّهِ . -���� -وسر نع حص قَدو- 
 -لنبِى  النفْى رواه أَبو هريرةَ وزيد بن خالِدٍ وعبادةُ بن الصامِتِ وغَيرهم عنِ ا-����
هم أَبو بكْرٍ مِن -���� - أَصحابِ النبِى مِنوالْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ . -����

 نع وِىر كَذَلِكو مهرغَيو و ذَرأَبودٍ وعسم ناللَّهِ ب دبعبٍ وكَع نب ىأُبو لِىعو رمعو
 فُقَهاءِ التابِعِين وهو قَولُ سفْيانَ الثَّورِى ومالِكِ بنِ أَنسٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ مِنغَيرِ واحِدٍ 

اقحإِسو دمأَحو افِعِىالشكِ واربالْم. 

  ) ٣. ( باب ما جاءَ فِى صيدِ الْبزاةِ- ٣

١٥٤٠ -و ادنهو لِىع نب رصا نثَندح  نع سوني نى با عِيسثَندارٍ قَالُوا حمو عأَب
 عن صيدِ -���� -سأَلْت رسولَ اللَّهِ :قَالَمجالِدٍ عنِ الشعبِى عن عدِى بنِ حاتِمٍ 

 مِنفُه إِلاَّ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ لاَ نعرِ:قَالَ. »ما أَمسك علَيك فَكُلْ « :قَالَالْبازِى فَ
بِىعنِ الشالِدٍ عجدِيثِ ماةِ . حزدِ الْبينَ بِصورلِ الْعِلْمِ لاَ يأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو

 .والصقُورِ بأْسا
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  ) ٢٢. ( باب ما جاءَ فِى الْمرأَةِ إِذَا استكْرِهت علَى الزنا - ٢٢

١٥٢٤ -ا عثَندطَاةَ  حنِ أَراجِ بجنِ الْحع قِّىانَ الرملَيس نب رمعا مثَندرٍ حجح نب لِى
استكْرِهتِ امرأَةٌ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ :قَالَعن عبدِ الْجبارِ بنِ وائِلِ بنِ حجرٍ عن أَبِيهِ 

 الْحد وأَقَامه علَى الَّذِى أَصابها ولَم يذْكَر أَنه -���� -هِ  فَدرأَ عنها رسولُ اللَّ-���� -
أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ غَرِيب ولَيس إِسناده بِمتصِلٍ وقَد روِى :قَالَ. جعلَ لَها مهرا
 عبد الْجبارِ بن وائِلِ بنِ : يقولا سمِعت محمد:قَالَ.  غَيرِ هذَا الْوجهِمِنهذَا الْحدِيثُ 

 عمسي رٍ لَمجرٍمِنحهتِ أَبِيهِ بِأَشوم دعب لِدو هقَالُ إِني كَهرلاَ أَدأَبِيهِ و . 

 علَى  وغَيرِهِم أَنْ لَيس-���� - أَصحابِ النبِى مِنوالْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ 
دةِ حهكْرتسالْم. 

  ) ٢٢ ( ) (... باب - ٢٢

 حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا يعقُوب بن عبدِ الرحمنِ عن عمرِو بنِ أَبِى عمرٍو عنِ - ١٦٠٤
ى بِالْمصلَّى فَلَما  الأَضح-���� -شهِدت مع النبِى :قَالَالْمطَّلِبِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ 

 نلَ عزن هتطْبى خولُ اللَّهِ مِنقَضسر هحشٍ فَذَببِكَب رِهِ فَأُتِىب- ����-دِهِ ومِ « :قَالَ بِيبِس
 حضي لَم نمعى ونذَا عه رأَكْب اللَّهتِى مِناللَّهِ ودِيثٌ :قَالَ. » أُمذَا حى هو عِيسأَب

 -���� - أَصحابِ النبِى مِنوالْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ .  هذَا الْوجهِمِنيب غَرِ
.  الرجلُ إِذَا ذَبح بِسمِ اللَّهِ واللَّه أَكْبر وهو قَولُ ابنِ الْمباركِ: يقولوغَيرِهِم أَنْ 

دِ اللَّهِ ببع نب طَّلِبالْمو عمسي لَم هقَالُ إِنطَبٍ ينابِرٍمِننِ حج . 

  ) ١٥. ( باب ما جاءَ فِى كَراهِيةِ وطْءِ الْحبالَى مِن السبايا - ١٥

 حدثَنا محمد بن يحيى النيسابورِى حدثَنا أَبو عاصِمٍ النبِيلُ عن وهبٍ أَبِى - ١٦٥٧
 -حدثَتنِى أُم حبِيبةَ بِنت عِرباضِ بنِ سارِيةَ أَنَّ أَباها أَخبرها أَنَّ رسولَ اللَّهِ :قَالَ خالِدٍ
����-طُونِهِنا فِى بم نعضى يتا حايبوطَأَ السى أَنْ تهقَالَ.  ن: نابِ عفِى الْبى وو عِيسأَب

والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ . وحدِيثُ عِرباضٍ حدِيثٌ غَرِيب. رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ
قَالَو: رمع نع وِىر امِلٌ فَقَدح هِىىِ وبالس ةَ مِنارِيلُ الْججى الررتإِذَا اش اعِىزالأَو
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 هطَّابِ أَننِ الْخقَالَب:تامِلٌ حوطَأُ حلاَ تعضقَالَ. ى ت: فَقَد ائِررا الْحأَمو اعِىزالأَو
حدثَنا :قَالَحدثَنِى بِذَلِك علِى بن خشرمٍ :قَالَ.  فِيهِن بِأَنْ أُمِرنَ بِالْعِدةِالسنةمضتِ 

اعِىزنِ الأَوع سوني نى بعِيس. 

  ) ٥. (لإِخوةِ مِن الأَبِ والأُم باب ما جاءَ فِى مِيراثِ ا- ٥

 ٢٢٤٠ - نارِثِ عنِ الْحع اقحو إِسا أَبثَندانُ حفْيا سثَندح رمأَبِى ع نا ابثَندح 
 لِىولُ اللَّهِ :قَالَعسى رلاَّتِ-���� -قَضنِى الْعونَ بثُونَ داروتي نِى الأُمانَ بيأَنَّ أَع . 

 حدِيثِ أَبِى إِسحاق عنِ الْحارِثِ عن مِنأَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ لاَ نعرِفُه إِلاَّ :قَالَ
لِىةِ . عامع ددِيثِ عِنذَا الْحلَى هلُ عمالْعارِثِ ولِ الْعِلْمِ فِى الْحأَه ضعب كَلَّمت قَدو

 .أَهلِ الْعِلْمِ

  ) ١٧. ( فِى إِبطَالِ مِيراثِ الْقَاتِلِ باب ما جاءَ- ١٧

 حدثَنا قُتيبةُ حدثَنا اللَّيثُ عن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ الزهرِى عن حميدِ - ٢٢٥٥
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه ننِ عمحدِ الربنِ عرِثُ« :قَالَ -���� -بو :قَالَ.  »الْقَاتِلُ لاَ يأَب

وإِسحاق بن عبدِ اللَّهِ بنِ .  هذَا الْوجهِمِنعِيسى هذَا حدِيثٌ لاَ يصِح ولاَ يعرف إِلاَّ 
والْعملُ علَى هذَا عِند . هم أَحمد بن حنبلٍمِنأَبِى فَروةَ قَد تركَه بعض أَهلِ الْحدِيثِ 

بعضهم إِذَا كَانَ الْقَتلُ :قَالَو. عِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لاَ يرِثُ كَانَ الْقَتلُ عمدا أَو خطَأًأَهلِ الْ
 .خطَأً فَإِنه يرِثُ وهو قَولُ مالِكٍ

  ) ٦. ( باب ما جاءَ يبدأُ بِالدينِ قَبلَ الْوصِيةِ- ٦

 عمر حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ عن أَبِى إِسحاق الْهمدانِى عنِ  حدثَنا ابن أَبِى- ٢٢٦٨
 بِىأَنَّ الن لِىع نارِثِ علَ -���� -الْحةَ قَبصِيءُونَ الْوقْرت متأَنةِ وصِيلَ الْونِ قَبيى بِالدقَض 

علَى هذَا عِند عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ أَنه يبدأُ بِالدينِ قَبلَ أَبو عِيسى والْعملُ :قَالَ. الدينِ
  ) ضعيف الأعور  الحارث :قلت.( الْوصِيةِ

 .وقد قال ا أهلُ العلم ، ونلاحظ أن هذه الأحاديث كلها في الأحكام الشرعية



 ٧٩

ففي سنن  ،سننه وأما الأحاديث التي قال ا بعض أهل العلم فهي كثيرة جدا في 
 حدثَنا علِى بن حجرٍ وأَحمد بن محمدِ بنِ موسى مردويهِ قَالاَ  )  ٢١(الترمذى

أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ عن معمرٍ عن أَشعثَ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ الْحسنِ عن عبدِ اللَّهِ 
« وقَالَ .  نهى أَنْ يبولَ الرجلُ فِى مستحمهِ-صلى االله عليه وسلم-لٍ أَنَّ النبِى بنِ مغفَّ

صلى االله - أَصحابِ النبِى مِنقَالَ وفِى الْبابِ عن رجلٍ . »ه مِنإِنَّ عامةَ الْوسواسِ 
 حدِيثِ مِنب لاَ نعرِفُه مرفُوعا إِلاَّ قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ غَرِي. -عليه وسلم

 أَهلِ الْعِلْمِ الْبولَ فِى مِنوقَد كَرِه قَوم . أَشعثَ بنِ عبدِ اللَّهِ ويقَالُ لَه أَشعثُ الأَعمى
هم ابن سِيرِين مِنلْمِ ورخص فِيهِ بعض أَهلِ الْعِ. همِنالْمغتسلِ وقَالُوا عامةُ الْوسواسِ 

وقَالَ ابن الْمباركِ . ه فَقَالَ ربنا اللَّه لاَ شرِيك لَهمِنوقِيلَ لَه إِنه يقَالُ إِنَّ عامةَ الْوسواسِ 
ثَنا بِذَلِك أَحمد قَالَ أَبو عِيسى حد. قَد وسع فِى الْبولِ فِى الْمغتسلِ إِذَا جرى فِيهِ الْماءُ
 ".بن عبدةَ الآملِى عن حِبانَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ

 ١٨٨ و١٧٩ و١٣٧ و١١٣ و٨٨  و٣٧( - طبعة المكتر-انظر الأرقام التاليةو
 وهذه الأحاديث قد قال ، وهذا من المائتي حديث الأولى فقط )  ....٢٠١ و١٩٤و

أو لأنه لا ،أو لعدم وجود حديث مقبول في الباب،لعلم إما لاعتضادها عامة أهل ا
 ....يوجد سواه في الباب 

 ١٨٩.فما سواها من باب أولى واالله أعلم ، وإذا جاز الأخذ ا في الأحكام

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 ٧٦-٧١ انظر كتاب خطورة مساواة الضعيف بالموضوع ص- ١٨٩



 ٨٠

 حكم الحديث الضعيف 

 وأجمعوا عليه،وعملوا به،إذا تلقته الأمة بالقبول
ولا نعلم مخالفاً لهم في ،العمل بالحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبولاتفق العلماء على 

 .ذلك 

ولَم يقَع بِهِ ، وأَما خبر الْآحادِ فَهو ما قَصر عن صِفَةِ التواترِ ":قال الخطيب البغدادي
ها يعلَم صِحته مِن فَضرب ؛ ثَلَاثَةِ أَضربٍوالْأَخبار كُلُّها علَى. الْعِلْم وإِنْ روته الْجماعةُ 

 ، برضمِنو هادفَس لَمعا يه ، برضمِنو احِدٍ مِنلَى ونِهِ عبِيلَ إِلَى الْعِلْمِ بِكَوا لَا سه
 .الْأَمرينِ دونَ الْآخرِ 

فَالطَّرِيق إِلَى معرِفَتِهِ إِنْ لَم يتواتر حتى يقَع ، ته وهو ما يعلَم صِح،  أَما الضرب الْأَولُ 
كَالْإِخبارِ عن حدوثِ ، الْعِلْم الضرورِي بِهِ أَنْ يكُونَ مِما تدلُّ الْعقُولُ علَى موجبِهِ 

تِي أَظْهرها اللَّه عز وجلَّ علَى أَيدِي وصِحةِ الْأَعلَامِ الَّ، وإِثْباتِ الصانِعِ ، الْأَجسامِ 
وقَد يستدلُّ أَيضا علَى ، مِما أَدِلَّةُ الْعقُولِ تقْتضِي صِحته ، ونظَائِرِ ذَلِك ، الرسلِ 

أَوِ ، الْمتواتِرةِ  السنةصِحتِهِ بِأَنْ يكُونَ خبرا عن أَمرٍ اقْتضاه نص الْقُرآنِ أَوِ 
 ١٩٠ "وعمِلَت بِموجبِهِ لِأَجلِهِ ، أَو تلَقَّته الْكَافَّةُ بِالْقَبولِ ، اجتمعتِ الْأُمةُ علَى تصدِيقِهِ 

 : وهذه بعض الأمثلة
مانَ  أَخبرنا سفْيانُ عن سلَي":١٩٢قال الإمام الشافعي،١٩١"لاَ وصِيةَ لِوارِثٍ"حديثُ

 .} لاَ وصِيةَ لِوارِثٍ { الْأَحولِ عن مجاهِدٍ يعنِي فِي حدِيثِ 

                                                 
 ٥١ في الكفاية ص - ١٩٠

 دحمأو  ) ٢٧١٤ و   ٢٧١٣  (ابن ماجة و )  ٣٦٥٨ -٣٦٥٦ (سائينالو  ) ٢١٢١ و   ٢١٢٠  (رمذيت ال - ١٩١
 ١٣٨٤  (يفعاشالو )  ٣١٣٦٠ (يبةشابن أبي    و ٢٦٤ و   ٢٤٤ و   ٨٥ / ٦ يهقالبي و ٢٣٨ و   ١٨٧ و   ١٨٦ / ٤
 وهو صحيح مشهور ) . ٧٥٧٠(وصحيح الجامع   )  ٧٢٧٧  (د الرزاقوعب ) 

 ٢ الشاملة  ) ٣٧ص  / ١١ج   ( و ) ٤٨٠ص  / ١٠ج (الأم للشافعي  - ١٩٢



 ٨١

 أَهلِ الْعِلْمِ بِالْمغازِي أَنَّ رسولَ مِن متظَاهِرا عِند عامةِ من لَقِيت  ورأَيت:الشافِعِي:قَالَ
ولَم أَر بين الناسِ فِي ذَلِك } ،  وصِيةَ لِوارِثٍ لاَ{ فِي خطْبتِهِ عام الْفَتحِ :قَالَ ���� اللَّهِ 

 .١٩٣"اختِلاَفًا

 كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم ":- تبارك وتعالى -قال االله  " : وقال في الرسالة
عبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيا الْوريخ كرإِنْ ت توالْم قِينتلَى الْما عقوفِ ح١٨٠(ر (  

 ] ١٨٠/البقرة[

والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا وصِيةً لِّأَزواجِهِم متاعا إِلَى الْحولِ   {:قال االلهو
فِي لْنا فَعفِي م كُملَيع احنفَلاَ ج نجراجٍ فَإِنْ خرإِخ رغَي اللّهوفٍ ورعمِن م أَنفُسِهِن 

كِيمح زِيزسورة البقرة ) ٢٤٠(} ع  

فأنزل االله ميراثَ الوالِدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقْربِين وميراثَ الزوج من 
فكانت الآيتان محتملتين لأن تثْبِتا الوصيةَ للوالدين ،زوجته والزوجةِ من زوجها

يةَ للزوج والميراثَ مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملةً والأقربين والوص
 الآيتان ما وصفنا كان على أهل فلَما احتملتِ،بأن تكون المواريث ناسخةً للوصايا

العلم طَلَب الدلالة من كتاب االله فما لم يجدوه نصاً في كتاب االله طَلَبوه  في سنة 
 االلهِ قَبِلُوه بما افْترض مِن فَعنِ ����  ه فما قَبِلُوا عن رسول االلهفإن وجدو ����  رسول االله

  .طاعته

 لا : قُريش وغيرهممِن أهل العلم بالمَغازِي مِنووجدنا أهلَ الفُتيا ومن حفِظْنا عنه 
 "مؤمِن بِكَافِرٍ لاَ وصِيةَ لِوارِثٍ ولاَ يقْتلُ ":قال عام الفَتحِ ����  يختلفون في أنَّ النبي

لَقُوا من نفظوا عنه مِمح نم نونه عأْثُرةٍ ، أهل العلم بالمغازيويقْلَ عامفكان هذا ن
 وكذلك وجدنا أهل عن عامة وكان أقوى في بعض الأمرِ من نقْلِ واحد عن واحدٍ

 .العلم عليه مجتمعين

                                                 
 ٥١ في الكفاية ص - ١٩٣



 ٨٢

 أنَّ بعض رِجاله :ا يثْبِته أهل الحديث فيه وروى بعض الشامِيين حديثاً ليس مم:قال
منقطِعا وإنما قَبِلْناه بما وصفْت من نقْل أهل المغازي ����   مجهولون فَرويناه عن النبي

وإجماع العامة عليه وإن كُنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديثِ أهل المغازي 
  .عاما وإجماع الناس

 لاَ وصِيةَ ": أنَّ رسولَ االله قال" مجاهد" عن" سليمان الأحول"عن " سفيان"أخبرنا
 لاَ وصِيةَ ":أن ����   فاستدللنا بما وصفت من نقْلِ عامة أهل المغازي عن النبي "لِوارِثٍ
   للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المُنقَطع عن النبي على أنَّ المواريث ناسخةٌ"لِوارِثٍ
 . ١٩٤ ."عِ العامة على القول بهوإجما ����

هذا الحديث:قلت وإنما أخذ برواية أهل ،ه من طريق صحيحلم يصلْ  لكن
وإجماعِ العلماء على مقتضى الحديث،مع أن الحديث ورد من طرق أخرى ،المغازي
 .أو لم يطلع عليها،لكن بعد الإمام الشافعي،موصولة

 .١٩٥» شىءٌ إِلاَّ ما غَلَب علَى رِيحِهِ وطَعمِهِ ولَونِهِ إِنَّ الْماءَ لاَ ينجسه«  : وحديث

وإِذَا تغير طَعم الْماءِ أَو لَونه أَو رِيحه " :١٩٦قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث
حزنى يتا حداءُ أَبرِ الْمطْهي لَم الِطُهخمٍ يرحبِم،لَيع بصي أَواءٌ كَثِيرهِ م، بذْهى يتح

ذَهبت ،فَإِذَا ذَهب فَعاد بِحالِهِ الَّتِي جعلَه اللَّه بِها طَهورا،ه طَعم الْمحرمِ ولَونه ورِيحهمِن
هتاسجن، ا قُلْتممِنوهنلَو أَو هرِيح اءِ أَوالْم مطَع ريغإِذَا ت ها أَنجِسنِ ، كَانَ نى عوري
 بِيدِيثِ مِن���� النلُ الْحأَه مِثْلَه ثْبِتهٍ لَا يجةِ،واملُ الْعقَو وهتِلَافًا،وفِيهِ اخ مهنيب لَملَا أَع 

"١٩٧ 

                                                 
  ) ١٤٢-١٣٨ (الرسالة للشافعي ص  - ١٩٤

 وهو ضعيف )  ٢٦٤( وعب ١/٢٦٠ وهق ٢/٢٩٧وعدى  ) ٥٦٣(سنن ابن ماجه   - ١٩٥

  ) ٥٥٧ص  / ١ج (-ومختصر المزني )  ٥٠٠ص  / ١ج (- واختلاف الحديث جامع الحديث ) ٥٦(برقم  - ١٩٦

١٩٧ -   أَن    : " وقال ابن الملقن بعد أن أثبت الجملة الأولى من الحديث ، عما ورد فيه من استثناء               : قلت صلَخفَت
 .الِاستِثْناء الْمذْكُور ضعيف ، لَا يحلّ الِاحتِجاج بِهِ ، لِأَنه ما بين مرسل وضعِيف 



 ٨٣

  "لا زكاةَ في الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً"وحديث
في زكاة الذهب شيء من جهة ����  لم يثبت عن النبي":١٩٨ابن عبد البرقال أبو عمر 

وقد روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق ،نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات
   عن النبي ) رضي االله عنه ( السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي 

كذلك رواه أبو  ١٩٩،عِشرِين دِينارا نِصف دِينارٍأنه قال هاتوا زكاة الذهب من كل ����
حنيفة فيما زعموا ولم يصح عنه ولو صح لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث أيضا 

والحسن بن عمارة متروك الحديث أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة ،ةحج
 ٢٠٠ .رواه عن الحسن بن عمارة عبد الرزاق،خطئه

رور وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالا فالزكاة فيه واجبة بم
 .ربع عشره وذلك دينار واحد،الحول

 ٢٠١ .وأجمعوا أنه ليس فما دون عشرين دينارا زكاة ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم

 مِن، أَهلِ حِمصٍمِنفعن أُناسٍ ، رضي االله عنه وكذلك حديثُ معاذ بن جبل
 ":قَالَنْ يبعثَ معاذًا إِلَى الْيمنِ لَما أَراد أَ ���� أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،أَصحابِ معاذِ بنِ جبلٍ

 فَإِنْ لَم تجِد فِي ":قَالَ، أَقْضِي بِكِتابِ اللَّهِ:قَالَ،"كَيف تقْضِي إِذَا عرض لَك قَضاءٌ ؟
                                                                                                                       

فما  )  ٣٩٧ص   / ١ج  (اهـ  البدر المنير     .. . اتفَاق الْمحدثين علَى تضعِيفه   » شرح الْمهذّب «ونقل النووِي فِي    
 .بعدها

  ) ١١٧ص  / ٣ج (-ذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالاست - ١٩٨

حدثَنا وكِيع ، عن سفْيانَ ، عن أَبِي        )  ٩٩٦٦ )  (١١٩ص   / ٣ج  (هو في  مصنف ابن أبي شيبة        : قلت   - ١٩٩
دِينارا شيءٌ ، وفِي عِـشرِين دِينـارا   لَيس فِي أَقَلَّ مِن عِشرِين : إِسحاق ، عن عاصِمِ بن ضمرةَ ، عن علِي ، قَالَ           

 ) وهو حديث حسن موقوف . (نِصف دِينارٍ ، وفِي أَربعِين دِينارا دِينار ، فَما زاد فَبِالْحِسابِ

رةَ ، عن علِي    عنِ الْحسنِ بنِ عمارةَ ، عن أَبِي إِسحاق ، عن عاصِمِ بنِ ضم             ) ٧٠٧٨(مصنف عبد الرزاق   - ٢٠٠
يا علِي إِني عفَوت عن صدقَةِ الْخيلِ والرقِيقِ ، فَأَما الإِبِلُ والْبقَر والشاءُ فَلا ، ولَكِن : ���� قَالَ رسولُ اللَّهِ : ، قَالَ 

         اهِمرةَ دسممٍ خهدِر يكُلِّ مِائَت ورِ ، مِنشالْع عبوا راته            يفِي مِائَت سلَيارٍ ، ودِين فا نِصاردِين رِينكُلِّ عِش مِنو ، 
                     عِـينبفَفِي كُلِّ أَر ادا زفَم ، اهِمرةُ دسما خلُ فَفِيهوا الْحهلَيالَ علُ ، فَإِذَا حوا الْحهلَيولَ عحى يتءٌ حيمٍ شهدِر

مها دِرمهدِر" 
 ٢/٣٤ والأم ٣٩و٣٥-٩/٢١نظر الاستذكار  ا- ٢٠١



 ٨٤

 لِ اللَّهِ  فَإِنْ لَم تجِد فِي سنةِ رسو":قَالَ، ����  فَبِسنةِ رسولِ اللَّهِ :قَالَ،"كِتابِ اللَّهِ ؟

 ولَا آلُو فَضرب رسولُ اللَّهِ ، أَجتهِد رأْيِي:قَالَ "ولَا فِي كِتابِ اللَّهِ ؟،����

����هردص،ولَ" :قَالَوسر فَّقلِلَّهِ الَّذِي و دمولَ اللَّهِ،الْحسضِي ررا يولِ اللَّهِ لِمس٢٠٢."ر 

 لَا يصِح :قَالَإِنِ اعترض الْمخالِف بِأَنْ فَ ": عقب روايته لهيدلخطيب البغداا قالو
 ربذَا الْخاسٍ ، هأُن نى عوري هاهِيلٌ مِنلِأَنجم ما فَهومسي صٍ لَملِ حِمأَه . 

ابورٍو : فَالْجمنِ عارِثِ بلَ الْحاسٍ ،  أَنَّ قَوأُن نصٍ مِنعلِ حِمابِ مِن أَهحاذٍ  أَصعم
والظَّاهِر ، وقَد عرِف فَضلُ معاذٍ وزهده ، وكَثْرةِ رواتِهِ ، يدلُّ علَى شهرةِ الْحدِيثِ ، 
 إِنَّ عبادةَ بن نسي رواه :وقَد قِيلَ،  حالِ أَصحابِهِ الدين والثِّقَةُ والزهد والصلَاح مِن

، ورِجالُه معروفُونَ بِالثِّقَةِ ، وهذَا إِسناد متصِلٌ ، عن معاذٍ ،  الرحمنِ بنِ غَنمٍ عن عبدِ
فَوقَفْنا بِذَلِك علَى صِحتِهِ عِندهم كَما ، علَى أَنَّ أَهلَ الْعِلْمِ قَد تقَبلُوه واحتجوا بِهِ 

 هو :وقَولِهِ فِي الْبحرِ، ٢٠٣ لَا وصِيةَ لِوارِثٍ :���� قَولِ رسولِ اللَّهِ وقَفْنا علَى صِحةِ 

                                                 
 ٥/٢٣٠وحـم    )  ٢٢٩٧٨ )  (١٧٨ص   / ٨ج  (ومصنف ابن أبي شـيبة            ) ٣٥٩٤(أبو داود      - ٢٠٢٢٠٢

 وت   ٤/١٨٢ وتلخـيص    ١٠/١١٦ وسنة   ١٠/١٧٧ و ٧/٢٩٣ وش   ٤/٦٣ ونصب   ١/٦٠ ومي   ٢٤٢ و ٢٣٦و
وأخطـأ  . وهذا كاف لتقويته والعمل بـه     ولكنه من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول،        ،  سنده لين  )  ١٣٢٧(

 ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق ":حيث قال بعد أن ضعفه )  ٨٨١  (ةضعيفالالألباني في فهم هذا الحديث في 
بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه مترلة الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود الـنص في                    

ذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما لا يقول به مـسلم، بـل         الكتاب والسنة، فك  
الواجب النظر بالكتاب والسنة معاً وعد التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيـد مطلقـه                    

 هـ.ا… وتخصص عمومه كما هو معلوم 
إذا : ومعنى الحديث.  ممن فسر هذا الحديث بذلك    ود لها أصلاً، ولم يقل أحد      التي أثارها لا وج     وهذه القضيةُ  :أقولُ

 في كتاب االله تعالى صريح كالمواريـث مـثلاً    في كتاب االله فإن كان لها حلٌّ أنظر هل لها حلٌّ    قضيةٌ عرضت علي 
ا مباشرة دون الرجوع للسنة، لأن السن وإن ،للحكم فقطة في هذه الحال تكون ـ إن وجدت ـ مؤكدة  أحكم 

وإذا لم يكن لها حكم في الكتاب فنرجع إلى         ،  كان لها حكم مجمل في الكتاب يرجع إلى السنة المفصلة لهذا الحكم             
لى القرآن كتحريم الحمر الأهلية مثلاًالسنة لأن فيها أحكاماً زائدة ع :   فهذا مقصد معاذ ـ وإن لم يوجـد نـص 

انظر كتابي الرد على الرد على الألباني حول تفسير القرآن الكريم …نجتهد ة صريح لا في الكتاب ولا في السن 

 مر تخريجه - ٢٠٣



 ٨٥

 هتتيالْحِلُّ م هاؤم ورلِهِ، ٢٠٤الطُّهقَوةٌ :وةُ قَائِملْعالسنِ وانِ فِي الثَّمايِعبتالْم لَفتإِذَا اخ 
 عيا الْبادرتالَفَا وحلِهِ، تقَواقِلَةِ :ولَى الْعةُ عيالد  ، تثْبادِيثُ لَا تذِهِ الْأَحه تإِنْ كَانو

لَكِن لَما تلَقَّتها الْكَافَّةُ عنِ الْكَافَّةِ غَنوا بِصِحتِها عِندهم عن طَلَبِ ،  جِهةِ الْإِسنادِ مِن
لَما احتجوا بِهِ جمِيعا غَنوا عن طَلَبِ الْإِسنادِ  ، فَكَذَلِك حدِيثُ معاذٍ، ٢٠٥الْإِسنادِ لَها 

 : أَخبارِ الْآحادِ لَا يصِح الِاحتِجاج بِهِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ فَالْجوابمِن هذَا :قَالَلَه فَإِنْ 
 تأَثْبو رهذَا أَشلِهِ مِنأَنَّ هقَو  ����:أُم مِعتجلَالَةٍ  لَا تلَى ضتِي ع ، الِفخالْم جتفَإِذَا اح

 أَنَّ خبر الْواحِدِ جائِز :وهو، كَانَ هذَا أَولَى وجواب آخر ، بِذَلِك فِي صِحةِ الْإِجماعِ 
،  تحلِيلٍ :برِ الْواحِدِ مِثْلَلِأَنه إِذَا جاز تثْبِيت الْأَحكَامِ الشرعِيةِ بِخ، فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 

، وقَطْعٍ ، وإِقَامةِ حد بِضربٍ ، وإِبطَالٍ ، وتصحِيحٍ ، وإِسقَاطٍ ، وإِيجابٍ ، وتحرِيمٍ 
يق لِأَنَّ الْقِياس طَرِ، وكَانَ الْقِياس أَولَى ، وما أَشبه ذَلِك ، واستِباحةِ فَرجٍ ، وقَتلٍ 

 .٢٠٦"وهِي الْمقْصودةُ دونَ الطَّرِيقِ وهذَا واضِح لَا إِشكَالَ فِيهِ ، لِهذِهِ الْأَحكَامِ 

 أَصحابِ  مِن إنما رواه عن قَومٍ مجهولِين       :فَإِنْ قِيلَ ":قال الجصاص عقب روايته له    و
 أَصحابِ معاذٍ توجِـب     مِنافَته ذَلِك إلَى رِجالٍ     لِأَنَّ إض ، لَا يضره ذَلِك   :قِيلَ لَه ،معاذٍ  

هأْكِيدت، مههِ أَنونَ إلَيبسنلَا ي مهابِهِمِنلِأَنحأَص ،ثِقَات مهإلَّا وهنةِ عايوولُو الرقْبم . 
بِا         مِنو اسالن لَقَّاهت قَد ربذَا الْخى إنَّ هرةٍ أُخولِ جِهلْقَب،فَاضتاسو،   مهدعِن رهتاشمِنو 

 فَإِنَّ أَكْثَر أَحوالِـهِ أَنْ يـصِير        :وأَيضا،ولَا رد لَه    ،هم علَى رواتِهِ  مِن أَحدٍ   مِنغَيرِ نكِيرٍ   
 .٢٠٧ "والْمرسلُ عِندنا مقْبولٌ ،مرسلًا

                                                 
 مِن آلِ بنِى الأَزرقِ     -حدثَنِى يحيى عن مالِكٍ عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ عن سعِيدِ بنِ سلَمةَ              ) ٤٢(موطأ مالك  - ٢٠٤
-درنِ أَبِى بةِ بغِيرنِ الْمارِ -ةَ  عدِ الدبنِى عب مِن وهولِ اللَّـهِ  - وسلٌ إِلَى رجاءَ رقُولُ جةَ يريرا هأَب مِعس هأَن - 

فَنتوضأُ بِـهِ فَقَـالَ    فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنا نركَب الْبحر ونحمِلُ معنا الْقَلِيلَ مِن الْماءِ فَإِنْ توضأْنا بِهِ عطِشنا أَ       -����
وهو حديث صحيح خلافاً لمن زعم ضعفه واضطرابه وانظر . »هو الطَّهور ماؤه الْحِلُّ ميتته  « -���� -رسولُ اللَّهِ 
 فما بعد )   ٣٧٠ص  / ١ج (البدر المنير 

  ) ١٩٧٧(للطحاويومشكل الآثار  )  ١٠٩ص  / ١ج (وانظر تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج  - ٢٠٥

  ) ٥٠٩(الفقيه والتفقه برقم  - ٢٠٦

   ) ٤١٢ص  / ٢ج (الفصول في الأصول  - ٢٠٧



 ٨٦

ولَم يظْهِر أَحد فِيهِ ، تلَقَّته الْأُمةُ بِالْقَبولِوهذَا حدِيثٌ":وقال الإمام الغزالي
وما كَانَ كَذَلِك فَلَا يقْدح فِيهِ كَونه مرسلًا بلْ لَا يجِب الْبحثُ عن ،وإِنكَارا،طَعنا

 ٢٠٨"إسنادِهِ
سمين فَهم أَصحاب معاذٍ فَهذَا حدِيثٌ وإِنْ كَانَ عن غَيرِ م" :وقال ابن القيم عقبه

ذَلِك هرضرٍو ؛فَلَا يمع نارِثُ بثَ بِهِ الْحدأَنَّ الَّذِي حدِيثِ وةِ الْحرهلَى شلُّ عدي هلِأَن 
يكُونَ عن  أَنْ مِنوهذَا أَبلَغُ فِي الشهرةِ ،هممِن أَصحابِ معاذٍ لَا واحِدٍ مِنعن جماعةٍ 

كَيف وشهرةُ أَصحابِ معاذٍ بِالْعِلْمِ والدينِ والْفَضلِ والصدقِ ،هم لَو سميمِنواحِدٍ 
 بِالْمحلِّ الَّذِي لَا يخفَى ؟ 

وحرجلَا مو لَا كَذَّابو مهتابِهِ محفِي أَص فرعلَا يو، هابحلْ أَصأَمِنب  لِمِينسفَاضِلِ الْم
ارِهِمخِيو،قْلِ فِي ذَلِكلُ الْعِلْمِ بِالنأَه كشدِيثِ ؟،لَا يذَا الْحاءِ هامِلُ لِوةُ حبعشو فكَي 

 قَددِيثِ:قَالَ وةِ الْحأَئِم ضعب: كيدي دددِيثٍ فَاشادِ حنةَ فِي إسبعش تأَيإذَا ر 
 وقَد قِيلَ إنَّ عبادةَ بن نسي رواه عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ :أَبو بكْرٍ الْخطِيب:الَقَ،بِهِ

علَى أَنَّ أَهلَ الْعِلْمِ قَد نقَلُوه ،ورِجالُه معروفُونَ بِالثِّقَةِ،وهذَا إسناد متصِلٌ،عن معاذٍ
 كَما وقَفْنا علَى صِحةِ قَولِ رسولِ اللَّهِ ،قَفْنا بِذَلِك علَى صِحتِهِ عِندهمفَو،واحتجوا بِهِ

 :وقَولِهِ،}هو الطَّهور ماؤه الْحِلُّ ميتته ،{وقَولِهِ فِي الْبحرِ ،}لَا وصِيةَ لِوارِثٍ  { :����
الديةُ  { :وقَولِهِ،}ثَّمنِ والسلْعةُ قَائِمةٌ تحالَفَا وترادا الْبيع إذَا اختلَف الْمتبايِعانِ فِي ال{ 

ولَكِن لَما تلَقَّتها ، جِهةِ الْإِسنادِمِنوإِنْ كَانت هذِهِ الْأَحادِيثُ لَا تثْبت ،}علَى الْعاقِلَةِ 
فَكَذَلِك حدِيثُ معاذٍ ،تِها عِندهم عن طَلَبِ الْإِسنادِ لَها الْكَافَّةِ غَنوا بِصِحالْكَافَّةُ عنِ

ادِ لَهنطَلَبِ الْإِس نوا عا غَنمِيعوا بِهِ ججتا احلَم، هى كَلَامهت٢٠٩"ان.  
 ــــــــــــــــ

 
  

                                                 
  ) ٢٣٣ص  / ٢ج (المستصفى  - ٢٠٨

  ) ٢٧٥ص  / ١ج (إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٠٩
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الردقوا بين الحسن والضعيف على  يزعم أن القدامى لم يفر 
 

 خذُوا هذِهِ الرغَائِب وهذِهِ الْفَضائِلَ مِن الْمشيخةِ فَأَما الْحلَـالُ           ":فْيانَ الثَّورِي سقَالَ  
 ٢١٠" زيادةَ فِيهِ مِن النقْصِوالْحرام فَلَا تأْخذُوه إِلَّا عمن يعرِف ال

 إِذَا روِينا فِي الثَّوابِ والْعِقَابِ وفَضائِلِ       ": يقول أَنه كَانَ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ مهدِي    و
وإِذَا روِينا فِي الْحلَـالِ والْحـرامِ والْأَحكَـامِ         ،تساهلْنا فِي الْأَسانِيدِ والرجالِ   ،الْأَعمالِ

 ٢١١"تشددنا فِي الرجالِ
 :لام الخطيب البغدادي الخطيب معلقاً على ك محمد عجاج- دأستاذنا قال
إنما يريدون به أم يشددون في أحاديث الأحكام فلا يروون إلا ما تـوافرت فيـه                " 

فترل ،ويتساهلون بقبول غيرها وروايته عمن خفت فيه هذه الـشروط         ،شروط الصحة 
 المتأخرين وهو الذي يقابله الضعيف الذي يعمل        حإلى درجة الحسن بنوعيه في اصطلا     

ومما يرجح ما   ،إذ لم يستقر اصطلاح الحسن في عصرهم بعد       ،تقدمينبه في اصطلاح الم   
 لَا تأْخذُوا هذَا الْعِلْم فِي الْحلَالِ والْحرامِ إِلَّـا مِـن            ":ذهبت إليه قول سفيان الثوري    

ولَا بأْس بِمـا سِـوى   ، الَّذِين يعرِفُونَ الزيادةَ والنقْصانَ ، الرؤساءِ الْمشهورِين بِالْعِلْمِ    
  .٢١٢"ذَلِك مِن الْمشايِخِ

وأما ،ومن توفرت فيهم أعلـى شـروط الـصحة        ، المشهورون إلا الأئمة   ءُوما الرؤسا 
 ذكره ابن    ) شيخ  ( المشايخ فإنْ كان المراد م المعنى الاصطلاحي في التعديل فقولهم         

وهو ممن يقبل حديثه وفي مرتبة من       ،بعأبي حاتم في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل الأر        
 المعـنى   ) بالمـشايخ ( وإن لم يكـن المـراد   ،يقال فيه جيد الحديث وحسن الحديث  

 فالمقصود به الرواية عمـن لا يكـونُ شـديد           - بل عموم أهل العلم    -الاصطلاحي
 ويؤيد هذا أم كرهوا الرواية والاحتجاج بمن غلب على حديثهِ روايةُ الشواذِّ           ،الضعف

                                                 
  ) ١٢٧٩(رواه الخطيب البغدادي في الْجامِع لِأَخلَاقِ الراوِي وآدابِ السامِعِ  - ٢١٠

  ) ١٢٨٠(نفسه  - ٢١١

   ) ٣٦٠( الكفاية في علم الرواية برقم - ٢١٢
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 اكما كرهوا الرواية عـن أهـلِ الغفلـة ومـن أصـيبو            ،وروايةُ الغرائبِ والمناكير  
وعمن كثـر   ،وعمن عرف بقبول التلقين وبالتساهلِ في سمـاع الحـديث         ،بالاختلاطِ

ن سواهم كانو  ،٢١٣غلطهفي قول سفيان في روايتـه       نوهم المقصودو ، يحملون عنهم  اوم 
 .الُ الحَسنِ وهم في رأينا رج،غير الحلال والحرام

وفي رأينا أنَّ بعض الناس فهِم ما نقلَ عنِ الإمام أحمد وابن المهدي وابن المبارك،فهمـاً      
في " يجوز العملِ بالضعيف  "بعيداً عن مراد هؤلاء الأئمة رحمهم االله،فتناقلوا هذه العبارة        

 فضائل الأعمال مؤيدين تساهلهم في رواية الأحاديث الـضعيفة مـن غـير بيـانِ              
لا تستند إلى دليـلٍ     ،ضعفها،مجوزين لأنفسهم إدخالَ أشياءَ كثيرةٍ في بعض أمورِ الدينِ        

            قوا بينغير أنْ يفر مقبولٍ،أو إلى أصلٍ معروفٍ،اعتماداً منهم على ضعيفِ الحديث،من
رينى والمتأخ٢١٤" مفهومِ الضعيفِ عند القدام. 

 :ويرد على ابن القيم والخطيب بما يلي

  ) شـيخ  (   فقولهم:  وذلك بقوله  ) شيخ( مفسرا قول أبي حاتم      الخطيب قول   -١
وهو ممن يقبل حديثه    ،ذكره ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل الأربع          

  ) وفي مرتبة من يقال فيه جيد الحديث وحسن الحديث
 :وإليك البيان،فهذا الكلام فيه نظر

 بمعـانٍ   - أي التجريح والتعديل ونحوهما      - في باب النقد       )شيخ(تأتي هذه اللفظة    "
 راجعة إلى أصول قليلة أهمها مـا        - في الأقل    -أو هي   ،كثيرة أكثرها متقاربة أو متناسبة    

 :يلي

 ولذلك تراهم أحياناً يطلقوا على المقل إذا لم يكن مشهوراً       ؛ قلة روايته  :الأصل الأول 
للرجل باعتبار قلة ما يرويه عـن       يقولوا  م قد    ومن ذلك أ   ؛ولو كان مقبول الرواية   

 حديث المشايخ عن أبي هريـرة أو        : بعض أصحاب المسانيد   : يقولكما  ،محدث بعينه 
                                                 

  هذا إذا تفردوا بما يخالف الثقات ، ولم يتابعوا عليه - ٢١٣

   ٣٥٤ -٣٥٢ أصول الحديث ص - ٢١٤
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 ؛عن أنس فيسوقون في ذلك روايات لقوم مقلين عنهم وإن كانوا مكثرين عن غيرهم             
ه عنه إلا فإنما يعنون من ليس ل����   أحاديث المشايخ عن رسول االله :وكذلك إذا قالوا

 .الحديث أو الحديثين ونحو ذلك 

 . قلة الرواة عنه؛ وهذان قد يكونان سببين في جهالة حاله:الثاني

 . فهم يصفون ا أحياناً من لم يكن من أهل العلم من الرواة ؛ قلة علمه:الثالث

 وهذا قد يكون سبباً في سـوء حفظـه          ؛ قلة اعتنائه بضبط الروايات وحفظها     :الرابع
 .أو عدم ضبطه وإتقانه لما يؤديه،تللمرويا

وأنه من جملة الـرواة الـذين كُتبـت         ، كونه أهلاً لأن يروى عنه في الجملة       :الخامس
 .وصاروا شيوخاً لغيرهم ،أحاديثهم

وأحيانـاً  ،أحياناً على اهول  " شيخ"وبناء على ما تقدم أو بعضه تراهم يطلقون كلمة        
على من هـو وسـط بـين المقبـولين          وأحياناً  ،على الضعيف الذي لم يشتد ضعفه     

وأحياناً على من هو دون الأئمة والحفاظ سواء كان من الثقات أو لم يكن              ،والمردودين
 .منهم 

ناقد من  يقولها  ولا بد هنا من الاستعانة بالقرائن والسياقات لمعرفة المراد في كل عبارة             
 .النقاد 

سمع منه أبـو   (:بن الفضل العدني في ترجمة العباس     ) ميزان الاعتدال (وقال الذهبي في    
 ولهذا لم أذكـر في كتابنـا        ؛ليس هو عبارة جرح   " هو شيخ " فقوله ؛شيخ: وقال،حاتم

 وبالاستقراء يلوح لك أنـه      ؛ ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق      ؛أحداً ممن قال فيه ذلك    
 .ليس بحجة 

 . ) أي ليس هو بحجة،"يكتب حديثه"ومن ذلك قوله
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ولا ،"محله الصدق ":ولم أتعرض لذكر من قيل فيه     : ( ) الميزان (وقال الذهبي في مقدمة   
؛ فإن هذا   "هو صالح الحديث  ":أو" هو شيخ ":ولا من قيل فيه   ،"لا بأس به  ":من قيل فيه  
  .٢١٥  ) باب تعديل

ودونه من لم يوثَّق ولا     ، من وثَّقَه كثير ولم يضعف     :الثقة": ) الموقظة(وقال الذهبي في    
وإن صحح له مثـلُ     ،فهو موثَّق بذلك  ،ج حديثُ هذا في الصحيحين    فإن خر ،ضعف  

 :فأقـلُّ أحوالـهِ   ،والحاكموإن صحح له كالدارقطني     ،الترمذي وابنِ خزيمة فجيد أيضاً    
علـى مـن لم     " الثقة"وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم       ،حسن حديثه 

ويقال ، محله الـصدق   :ويسمى، مستوراً : وهذا يسمى  ؛همع ارتفاع الجهالةِ عن   ،يجرح
  .٢١٦" شيخ :فيه

 المراد  :قال الحافظ جمال الدين المزي    ":  ) نكته على ابن الصلاح   (وقال الزركشي في    
 .٢١٧ "ا لا يترك ولا يحتج بحديثه مستقلأنه" شيخ"بقولهم

فأما قـول أبي حـاتم      " : في بعض الرواة    ) بيان الوهم والإيهام  (وقال ابن القطان في     
وإنما وقعت  ،ليس من أهل العلم   ،فليس بتعريف بشيء من حاله إلا أنه مقل       " شيخ":فيه

  .٢١٨"له رواية أُخذت عنه 

 ٤١٢٥(الدارقطنىمن طريق   ] شبيليالحق الإ  يعني عبد [وذكر  : ( أيضاً وقال ابن القطان  
نس بن عبدِ الأَعلَى حدثَنا عبد اللَّهِ بن وهـبٍ           حدثَنا أَبو بكْرٍ النيسابورِى حدثَنا يو      ) 

 -أَخبرنِى محمد بن عمرٍو عنِ ابنِ جريجٍ عن أَبِى الزبيرِ عن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ  

  ٢١٩.»ه أَو أَمته لاَ يرِثُ الْمسلِم النصرانِى إِلاَّ أَنْ يكُونَ عبد«  قَالَ -����

                                                 
  ) ٤-٣ص/ج١( ٢١٥
  ) ٣٨-٣٧ص ( - ٢١٦
٣/٤٣٤ ( - ٢١٧ (  
٤/٦٢٧ ( - ٢١٨ (  
 وصححه ووافقه الذهبي )  ٨٠٠٧(المستدرك للحاكم  و- ٢١٩
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 ؛ انتهى مـا ذَكـر     ؛وهذا الحديث المحفوظ فيه موقوف    ، محمد بن عمرو شيخ    :ثم قال 
وإنما علته أن هذا الرجل مجهول الحال لا يعرف إلا برواية ابـن             ،وليس هذا بيان علته   

فإنَّ هذه اللفظة يطلقوا على الرجـل إذا  ،"شيخ": وقد جازف في قوله فيه  ؛وهب عنه 
وإنما وقعت له روايةٌ لحديث أو أحاديـث        ،روفاً بالرواية ممن أخذ وأخذ عنه     لم يكن مع  

وقد لا يكون من هذه صفته مـن أهـل          ،"شيخ":فيهيقولون  هذا الذي   . فهو يرويها   
 .العلم 

 حديث  :يقولون  كما  ،للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوص       يقولوا  وقد  
قون في ذلك روايات لقوم مقلين عنـهم وإن         المشايخ عن أبي هريرة أو عن أنس فيسو       

 ����  أحاديث المشايخ عن رسـول االله  :وكذلك إذا قالوا،كانوا مكثرين عن غيرهم 
 .فإنما يعنون من ليس له عنه إلا الحديث أو الحديثان ونحو ذلك 

ذلـك فيـه فيمـا      يقولوا  فإم لم   ،لم ير في هذا الرجل القول بأنه شيخ        ٢٢٠وأبو محمد 
 هـو   :فقالا،أى في كتاب ابن أبي حاتم سؤال أبي محمد أباه وأبا زرعة عنه            وإنما ر ،أعلم

لفظـة  " شـيخ "فإن لفظـة  ،ليس هو الذي ذكر   ،فهذا شيء آخر  ،٢٢١شيخ لابن وهب  
 .فأما لفظة شيخ لفلان فإنه بمعنى آخر ،مصطلَح عليها كما تقدم

 فيـه عبـد    ثم هو قـد خالفـه        ؛والمقصود أن تعلم أن هذا الرجل لم تنقَل لنا عدالته         
 ٢٢٢.فوقفه ولم يرفعه ،فرواه عن ابن جريج،الرزاق

 هذا  ؛"فاعلم ذلك   ،والمرفوع عمن لا نعلم عدالته    ،لأنه عن ثقة  ،فإذن إنما ترجح الموقوف   
 .٢٢٣كله كلام الحافظ ابن القطان 

                                                 
 .الحق  هو العلامة عبد - ٢٢٠
  )  .٨/٣٢(الجرح والتعديل  - ٢٢١
حدثَنا أَبو بكْرٍ النيسابورِى حدثَنا عبد الرحمنِ بن بِشرٍ وأَبو الأَزهرِ قَالاَ             )  ٤١٢٦(كما في سنن الدارقطنى    - ٢٢٢

خبرنِى أَبو الزبيرِ عن جابِرٍ قَالَ لاَ يرِثُ الْيهودِى ولاَ النصرانِى الْمـسلِم ولاَ              حدثَنا عبد الرزاقِ أَخبرنا ابن جريجٍ أَ      
هتأَم لِ أَوجالر دبكُونَ عإِلاَّ أَنْ ي مرِثُهفُوظُ . يحالْم وهو قُوفوم. 

  ) ١٣١٨ )  (٥٤٠-٣/٥٣٨)  (بيان الوهم والإيهام (في  - ٢٢٣
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 .٢٢٤  ) لا يعطي معنى التعديل المبتغى ولا أيضاً التجريح " شيخ"لفظ (:وقال أيضاً

 عقب قول ابن     ) مباحث في علم الجرح والتعديل    (علي سعد في    قال الدكتور قاسم    و
وقد أيقظ ابن القطـان في كلامـه الأول إلى        ": القطان هذا ونقَلَ قبلَه قولَه الذي قبله      

وهي أم قد يطلقون لفظة الشيوخ على الثقات الذين هم دون الأئمـة             ،فائدة مهمة 
نسبة لهشام الدستوائي أو شعبة أو ابن        فحماد بن سلمة مثلاً شيخ في قتادة بال        ؛الحفاظ

 .٢٢٥ "لخفة ضبطه عنه بالنسبة لهم ،أبي عروبة

 الرازيان يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم وإنما هو           :قال ابن القطان  ": وقال الزيلعي 
 .٢٢٦ "صاحب رواية

والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة      ":  ) شرح علل الترمذي  (وقال ابن رجب في     
 .٢٢٧"ئمة والحفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغيرهعمن دون الأ

فهـو بالمترلـة    " شيخ":وإذا قيل ":  ) تقدمة الجرح والتعديل    (وقال ابن أبي حاتم في      
 .٢٢٨"إلا أنه دون الثانية ،يكتب حديثه وينظر فيه،الثالثه

فقال المباركفوري في   ،وهو شيخ ليس بذاك   " :في بعض الرواة  " سننه"وقال الترمذي في  
أي بذاك  " : ) وهو شيخ ليس بذاك   (في شرح هذه العبارة     ٢٢٩  ) فة الأحوذي تح(كتابه  

 وظـاهره يقتـضي أن      ؛كذا في الطيبي  ، أي روايته ليست بقوية    "المقام الذي يوثق به     
وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل مـن أن           ،للجرح" وهو شيخ "قوله
 .من ألفاظ مراتب التعديل" شيخ"مقوله

                                                 
  )  .٤٠ص)  (مباحث في علم الجرح والتعديل (، كما في )  أ ١٤ورقة / ٢(نسخة دار الكتب المصرية  - ٢٢٤

  ) ٤٠ص( ٢٢٥
  ) ٤/٢٣٣)  (نصب الراية (في  - ٢٢٦
١/٤٦١ (٢٢٧ (  
٣٧ / ٢( ٢٢٨ (   
٣٠٤-١/٣٠٣( ٢٢٩ (  
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لأن قولهم ليس بذاك من ألفاظ الجـرح        ،يء إشكال آخر في قول الترمذي     فعلى هذا يج  
 .ما في شخص واحد جمع بين المتنافيين هفالجمع بين،اتفاقاً

وإن " ليس بذاك "على الجرح بقرينة مقارنته بقوله    " وهو شيخ "فالصواب أن يحمل قوله   
تعديل صـرحوا   ولإشعاره بالجرح لأم وإن عدوه في ألفاظ ال       ،كان من ألفاظ التعديل   

 .أيضاً بإشعاره بالقرب من التجريح 

كما بـين في    ، العدالـة والـضبط    : لا بد في كون الشخص ثقةً من شيئين        :أو نقول 
 الصفة الأولى   باعتبارفإذا وجد في الشخص العدالةُ دون الضبط يجوز أن يعدل           ،موضعه

مع بينهما جمعاً بين    فإذا كان كذلك لا يكون الج     ، الصفة الثانية  باعتبارويجوز أن يجرح    
 .٢٣٠" )  كذا في المرقاة ؛ السيد جمال الدين رحمه االله قواعد التحديثكذا في ؛المتنافيين

وجـدت  " : حيـث قـال     وهي في الجرح والتعديل    -وهذا نص عبارة ابن أبي حاتم       
 :الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى

 . يحتج بحديثهفهو ممن،إنه ثقة أو متقن ثبت: إذا قيل للواحدف

فهو ممن يكتب حديثه وينظـر      ،أو لا بأس به   ،أو محله الصدق  ،إنه صدوق : وإذا قيل له  
 .فيه وهي المترلة الثانية

 .نه دون الثانيةأإلا ،يكتب حديثه وينظر فيه،فهو بالمترلة الثالثة،شيخ: وإذا قيل
 .فإنه يكتب حديثه للاعتبار،صالح الحديث: وإذا قيل

 . فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً ) لين الحديث(جل بـوإذا أجابوا في الر

 . ليس بقوي فهو بمترلة الأولى في كِتبة حديثه إلا أنه دونه:وإذا قالوا

 .بل يعتبر به،لا يطرح حديثه،فهو دون الثاني،ضعيف الحديث: وإذا قالوا

                                                 
  ) ١٠٣ص  / ٣ج ( انظر معجم لسان المحدثين  - ٢٣٠
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 لا يكتب   فهو ساقط الحديث  ،أو كذاب ،أو ذاهب الحديث  ،متروك الحديث : وإذا قالوا 
 . ٢٣١"وهي المترلة الرابعة،حديثه

مـن   وفيهم  ، فقط أن أحاديثهم قليلة     ) شيخ(   وبعد نظري فيمن قال عنهم        : قلت 
فلا نستطيع الجزم بأنه يقصد في      ،وفيهم لين الحديث  وفيهم اهول     ،حسن الحديث هو  

 ا يـدلُّ  وهذ،ق بين الثقة وبين الـصدوق     وابن أبي حاتم فر   ،هذه المرتبة حسن الحديث   
   ومن ثم فـلا  ،فهو ما ذكرت تمامـاً ، ليس هو الصدوقبيقين على أن من قال فيه شيخ

 ٢٣٢.يجوز تفسير كلامه ذا الشكل غير المنضبط 

 في رسـالته لأهـل      - تلميذ الإمام أحمد      وهو - ما قاله أبو داود السجستاني       -٢
مدلس وهـو   وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل و           " : مكة

 عـن  نوهو مثل الحـس ،إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على أنه متصل      
 . ٢٣٣" جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم عن ابن عباس

وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحـديث           ":٢٣٤أيضاً  وقال فيها 
 ثم  ،وه في الباب غيره    وليس على نح   ٢٣٥ منكر بينت أنه منكر    هوإذا كان في حديث   ،شيء
فاعلَم أنه حدِيث ، سنةٌ لَيس فِيما خرجته-����  - فإنْ ذُكِر لَك عن رسول االله ":قال

                                                 
١/١/٣٧ ( - ٢٣١ (  
-١٥٤ص)  (منهج دراسة الأسانيد والحكـم عليهـا   (و )  ١١٤ص   / ٥ج  (م لسان المحدثين     انظر معج  - ٢٣٢

 للعاني )  ١٦٦

  ٣ ص - ٢٣٣

  فما بعدها ) ٢٥ص( ٣ط – المكتب الإسلامي – محمد الصباغ ترسالة أبي داود إلى أهل مكة (-٢٣٤
، أو لمتروك متفق على تركه ، ومراده أن لم يخرج لمتروك الحديث عنده ، على ما ظهر له      : "قال ابن رجب     - ٢٣٥

إنه متهم بالكذب ، وقد كان أحمد ابن صـالح المـصري            : إنه متروك ، ومن قد قيل       : فإنه قد خرج لمن قد قيل       
شرح علل الترمذي لابن    "  مثله عن النسائي     ىوغيره ، لا يتركون إلا حديث من اجتمع على ترك حديثه ، وحكَ            

  ) ٢٢٧ص  / ١ج (رجب 
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فإنه (، ) بِهِ( لم أخرج الطّرق      ) فإني(، ) آخر(إلَّا أَن يكون فِي كتابي من طَرِيق        ،واهٍ
 ".٢٣٦علَى الاستقصاءِ غَيرِيولَا أعرف أحدا جمع ، علَى المتعلم ) يكثر

 ابن الصلاح فِيـهِ فِـي        ) شارك( الَّذِي   -ونقل النووِي النص الْمتقَدم عن أبي داود        
 فإنَّ فِي سننه أَحادِيـث ظَـاهِرة        ؛ وهذَا يشكِلُ  :قَالَ ثمَّ   -كَلَامه علَى سنن أبي داود      

ورِواية ،والمنقطع،كالمرسل، متفق علَى ضعفها عِند الْمحدثين     مع أَنها ،الضعف لم يبينها  
 .فَلَا بد من تأْوِيل هذَا الْكَلَام ،ونحوه،»رجل«،و»شيخ«ك . مجهول 

 ولَا نص ،ولَيس هو فِي الصحِيحينِ أَو أَحدهمَا     ،»سننه« وليعلم أَن ما وجدناه فِي       :قَالَ
 لَى صِحمد     عتن يعد     ،ته أَو حسنه أحد مِماوـد أبي دحسن عِن ود فَهاوو دأَب ضعفهلم يو
أَو ،فإنْ نص علَى ضعفه من يعتمد      . وهو أَنه حسن  ،فَيحكم بِالْقدرِ الْمحقق  ،أَو صحِيح 

ارِفأَى الْعفرضِي الضعقْتا يده منا، فِي سنكَمح لَه لَا جابِربضعفه و . 

إِن أَبا داود يخرج الإِسناد الضعِيف إِذا لم يجد         " :الْحافِظ أَبو عبد االله بن منده      قَالَوقد  
 ." لِأَنه أَقْوى عِنده من رأْي الرجال ؛فِي الْباب غَيره

قَالَ  والْحسن     " :الْخطابِيامع للصحيح ود جاوعِيف   ،كتاب أبي دا الضوأَم   لـيه خفإن
 فإنـه لَـا يـأْلُو أَن يـبين          - من الْحاجة     لضربٍ -ه شيءٌ   مِن وإنْ وقع    :قَالَ. ه  مِن

 " .ويخرج من عهدته ،ويذكر علته،أمره

 ما ذكرت فِي كتابي حدِيثا اجتمع الناس علَى         :قَالَويحكى لنا عن أبي داود أنه       " :قَالَ
 ."تركه 

ن  قَالَ  واكِر فِي أول    ابسافـه «عـاه           ":»أَطْرابـه الَّـذِي سمد كِتاوـو دصـنف أَب
أَو ،وقصد أَن يأْتِي فِيهِ بِما كَانَ صحِيحا مشتهرا       ،فأجاد فِي تصنيفه وأحسن   ،»السنن«

 ."  ما كَانَ شاذا منكرا ) ويجتنب(،ويطرح ما كَانَ مطَّرحا مستنكرا، معتبرا ) حسنا(غَرِيبا 

                                                 
 ث الأحكاميقصد أحادي - ٢٣٦
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فِيهِ نظر     :قلت الْخطابِي كَاها حمنه« فإنَّ فِي    ؛ وف لم      » سنة الـضعادِيث ظَـاهِرأَح
كَما ،ونحوه،ورجل، كشيخ :ورِواية مجهول ،والمنقطع، كالمرسل مع أنها ضعِيفَةٌ  ،يبينها

 لَفس. 

 مخـالف أَيـضا      ) وهو (-نه   بِأَ : ) عنه(» كَلَامه علَى سننه  «وأجاب النووِي فِي    
اسـتغنى  ،  لَما كَانَ ضعف هذَا النـوعِ ظَاهرا    "وما كَانَ فِيهِ وهن شدِيد بينته     " :لقَوله

  ."بظهوره عن التصرِيح ببيانه

قلت:دال لَا بد فعلَى كل حاوأْوِيل كَلَام أبي دره ، من تا قَرفِيهِ م والحق وِيوالن. 

أمافِظ أبي طَاهِر السلَفِي     وفـق         " :ا قَول الْحة الَّتِي اتسمد من الْكتب الْخاون أبي دسن
 النـووي علَـى إِرادة      هوتأَولَ، فَفِيهِ تساهلٌ كبير   "علَى صِحتها علَماء الشرق والغرب    

 ٢٣٧.الْمعظم 

 أيضا ما معناه أنه     – يعني أبا داود     –ا عنه   وروين" :ونقل ابن الصلاح في مقدمته  قال      
٢٣٨" ما عرفه في ذلك البابيذكر في كل باب أصح. 

وليس في واحدٍ من    ، فعلى هذا ما وجدناه في كتابِهِ مذكوراً مطلقاً        ":قال ابن الصلاحِ  
ن ولا نص على صحتِهِ أحد ممن يميز بين الصحيحِ والحسنِ عرفناه بأنه م             ،الصحيحينِ

     نِ عند أبي داودنٍ عند غيرِهِ        . الحسبحس ولا مندرجٍ فيمـا    ،وقد يكونُ في ذلك ما ليس
 " .حقّقنا ضبطَ الحسنِ به

وقد اعترض أبو عبد االلهِ محمد بن عمرِ بنِ محمدِ الفِهري الأندلسي المعـروف بـابن                
 من كونِ الحديثِ لم ينص       ليس يلزم أنْ يستفاد    ":قالفعلى كلامِ ابنِ الصلاحِ     ،رشيد

إذْ . ولا نص عليهِ غيره بصحةٍ أنَّ الحديثَ عند أبي داود حسن            ،عليه أبو داود بضعفٍ   

                                                 
 فما بعدها )  ٣٠٠ص  / ١ج (البدر المنير  - ٢٣٧
ج (الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث       و ٢الشاملة   )  ٥ص   / ١ج  (ومقدمة ابن الصلاح     )  ٣٣ص(-٢٣٨
ص  / ١ج  (وشرح التبصرة والتـذكرة      )  ١١٥ص   / ١ج  (والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح        )  ٥ص   / ١

  ) ٩٥ص  / ١ج (وم الحديث وشرح اختصار عل )  ٥٣
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 ":وقال أبو الفتح اليعمـري    . "وإنْ لم يكن عند غيرِهِ كذلك     ،قد يكونُ عنده صحيحاً   
حسن ٢٣٩"وهذا تعقّب. 

ةَ قَالَواسد كْرٍ بنو بأَب:"تمِعس داوا دلِ االلهِ    : يقول أَبـوسر ـنع ـتبكَت - ����- 
 ) السننِ(كِتاب  : يعنِي-ها ما ضمنته هذَا الكِتاب      مِنانتخبت  ،خمس مائَةَ أَلْفِ حدِيثٍ   

وما يـشبِهه  ،ذَكَرت الـصحِيح ، جمعت فِيهِ أَربعةَ آلاَفِ حدِيثٍ وثمَانِي مائَةِ حدِيثٍ        -
هقَارِبي٢٤٠"و. 

  ) الـسننِ ( ذَكَـرت فِـي      : يقول،سمِعت أَبا داود  ": ابن داسةَ قَالَ   ": وقال الذهبي 
هقَارِبا يمو ححِيالص،هتنيب دِيدش نههِ وفَإِنْ كَانَ فِي" . 

فَّى   : - الذهبي – قُلْتو االلهُ -فَقَد هحِمادِهِ   -ربِ اجتِهسبِح بِذَلِك ،     فُهـعـا ضم نيبو
ددِيلٍ  ،شمتحم رغَي هنهولٌ     ،ومتحم ففِيخ فُهعا ضم نع ركَاسو،   ملْزتِهِ   مِنفَلاَ يـكُوس 

ذَا حكَمنا علَى حـد     ولاَ سِيما إِ  ، عنِ الحَدِيثِ أَنْ يكُونَ حسناً عِنده      - والحَالَةِ هذِهِ    -
 أَقسامِ  مِنالَّذِي هو فِي عرفِ السلَفِ يعود إِلَى قِسمٍ         ،الحَسنِ بِاصطِلاَحِنا المولَّد الحَادِث   

أَوِ الَّذِي يرغَب عنه أَبو عبـدِ االلهِ        ،الَّذِي يجِب العملُ بِهِ عِند جمهورِ العلَماءِ      ،الصحِيحِ
فَإِنه لَو انحطَّ   ،فَهو داخِلٌ فِي أَدانِي مراتِبِ الصحةِ     ،وبالعكْسِ،ويمشيه مسلِم ،بخارِيال

فَكِتاب أَبِي داود   ،ولَبقِي متجاذَباً بين الضعفِ والحَسنِ    ،عن ذَلِك لخَرج عنِ الاحتِجاجِ    
   هِ مِنا فِيلَى مانِ    أَعخيالش هجرا أَخو   ، الثَّابِتِ محن ذَلِكابِ  مِنوطْرِ الكِتـا    ، شهِ ملِيي ثُم

وكَانَ إِسـناده  ،ثُم يلِيـهِ مـا رغِبـا عنـه    ،ورغِب عنه الآخر،أَخرجه أَحد الشيخينِ  
 مِـن وقَبِلَه العلَماءُ لِمجِيئِهِ    ،يهِ ما كَانَ إِسناده صالِحاً    ثُم يلِ ، عِلَةٍ وشذُوذٍ  مِنسالِماً  ،جيداً

ثُم يلِيهِ ما ضعف إسناده لِـنقْصِ       ،هما الآخر مِنيعضد كُلُّ إِسنادٍ    ،وجهينِ لَينين فَصاعِداً  
ثُم يلِيهِ ما كَانَ بين الضعفِ      ،يسكُت عنه غَالِباً  و،فَمِثْلُ هذَا يمشيهِ أَبو داود    ،حِفْظِ راوِيهِ 

                                                 
  ) ٥٣ص  / ١ج (شرح التبصرة والتذكرة  - ٢٣٩
  ) ١٣/٢١٠( سير أعلام النبلاء - ٢٤٠
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وقَد يسكُت عنه بِحسبِ شـهرتِهِ      ،بلْ يوهِنه غَالِباً  ،فَهذَا لاَ يسكُت عنه   ، جِهةِ راوِيهِ  مِن
   .٢٤١"وااللهُ أَعلَم،ونكَارتِهِ

فيس النكت على مقدمة ابن الصلاح حـول         قال ابن حجر في كتابه المحرر الن       - ٣
ما يفهم  ، ) وما كان فيه وهن شديد بينته     ( :وفي قول أبي داود    ": ٢٤٢شرط أبي داود    

ومن هنا يتبين أن جميع مـا سـكت         ،أن الذي يكون فيه وهن غير شديد؛ أنه لا يبينه         
 :بل هو على أقسام،عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي

 .هو على شرط الصحيحين أو على شرط الصحة منه ما -١

 . ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته-٢

 . ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد-٣

 .وهذان القسمان كثير في كتابه جدا

 .لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالباً، ومنه ما هو ضعيف-٤

 . هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج اوكلُّ

وأنـه  ،أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في البـاب غيره          : ل ابن منده عنه   كما نق 
 .أقوى عنده من رأي الرجال

لا سـيما   ، ما سكت عليه أبو داود؛ فهو صحيح عنده        كلُّ: وكذلك قال ابن عبد البر    
 .إن كان لم يذكر في الباب غيره

أنه كان يحـتج    : ذر عنه ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المن            
 .بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره

                                                 
  ) ١٣/٢١٤( سير أعلام النبلاء - ٢٤١
وفتح ]  ٢١٠- ٢٠٥ص  - ١ج[توضيح الأفكار    و  ) ٤٣٥ص   / ١ج  (النكت على ابن الصلاح     : انظر     - ٢٤٢

  ]  ٣٦٨ص - ١ج[ أصول الأثر وتوجيه النظر إلى ]   ٨٠ص - ١ج[ المغيث 
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لـو  : أنه قال لابنـه   ٢٤٣وأصرح من هذا ما روينا عنه فيما حكاه أبو العز بن كادش             
أردت أن أقتصر على ما صح عندي؛ لم أرو مـن هـذا المـسند إلا الـشيء بعـد           

ني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان        أ: ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث      ،الشيء
 ٢٤٤.في الباب شيء يدفعه

ومن هذا ما روينا من طريق عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح إليه؛                
 ٢٤٥.. لَا تكَاد ترى أَحدا نظَر فِي الرأْيِ إلَّا وفِي قَلْبِهِ دغَلٌ : يقول سمِعت أَبِي :قَالَ

 سأَلْت أَبِي عن الرجلِ يكُونُ بِبلَدٍ لَا يجِد فِيهِ إلَّا صاحِب حدِيثٍ لَـا               : اللَّهِ قَالَ عبد و
   هحِيحص رِفعأْيٍ   مِنير ابحأَصقِيمِهِ وازِلَةُ  ، سزِلُ بِهِ الننفَقَالَ أَبِي ،فَت:   ابحأَلُ أَصسي 

  .٢٤٦ الرأْيِمِنضعِيف الْحدِيثِ أَقْوى ،يِولَا يسأَلُ أَصحاب الرأْ،الْحدِيثِ

فغير ،؛ فإنه كان من تلامذة الإمام أحمـد       ولا عجب ،فهذا نحو مما حكي عن أبي داود      
 .٢٤٧" قوله: يقولمستنكر أن 

بل إن ابن تيمية يرى أن شرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود قـال                  : قلت
ه أَحمد مسنده عن أَحادِيثِ جماعةٍ يروِي عنهم أَهلُ         ولِهذَا نز :"٢٤٨في التوسل والوسيلة  

السننِ كَأَبِي داود والترمِذِي مِثْلِ مشيخةِ كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ المـزني         

                                                 
. ٥٥٦محدث من شيوخ ابن عساكر خرج وألّف توفي سـنة           )  أبو العز   ( هو أحمد بن عبيد االله بن كادش         - ٢٤٣

  ) ١/٣٠٨(، معجم المؤلفين  ) ١/٢١٨(لسان الميزان 

ول من  من الجزء الأ   )  ٢٧ص( هذه الرواية في خصائص المسند       ٥٨١ حكى أبو موسى المديني المتوفى سنة        - ٢٤٤
 ".فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف: "مسند أحمد تحقيق أحمد محمد شاكر ثم ردها ثم قال

  ) .٢/١٧٠(انظر جامع بيان العلم  - ٢٤٥

وإيقاظ همم أولي الأبـصار      )  ٧٦ص   / ١ج  (وإعلام الموقعين    )  ٧٩٢ص   / ٦ج  (الأحكام لابن حزم     - ٢٤٦
  ) ١١٩ص  / ١ج (

 / ١ج  (وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث       )  ١٣ص   / ١ج  (فنون مصطلح الحديث     قواعد التحديث من     - ٢٤٧
  ) ٤٣٧ص  / ١ج (والنكت على ابن الصلاح  )  ٧٦ص 

  ) ٢٥٠ص  / ١ج (طبعة دار العروبة ومجموع الفتاوى  )  ٨٢ص( ٢٤٨
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ها فَشرطُ أَحمد فِـي مـسندِهِ   مِني سننِهِ عن أَبِيهِ عن جدهِ وإِنْ كَانَ أَبو داود يروِي فِ   
 دونِهِمِنأَجند فِي ساوطِ أَبِي در٢٤٩". ش 

 بكـل مـا     ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج      ":٢٥٠ن حجر متابعاً كلامه   ب وقال ا 
فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويـسكت          ،سكت عليه أبو داود   

وموسى بن  ،٢٥١وعبد االله بن محمد بن عقيل     ،وصالح مولى التوأمة  ،يعةابن له : عنها؛ مثل 
 .٢٥٢وغيرهم،ودلهم بن صالح،وسلمة بن الفضل،وردان

بـل  ،ويتابعه في الاحتجاج م   ،ده في السكوت على أحاديثهم    فلا ينبغي للناقد أن يقلِّ    
فيتوقف فيـه؟ لا    ،فيعتضد به؟ أو هو غريب    ،هل لذلك الحديث متابع   : طريقه أن ينظر  

 . إلى قبيل المنكريما إن كان مخالفاً لرواية من هو أوثق منه؛ فإنه ينحطس

    وصـدقة  ، مـن هـؤلاء بكـثير؛ كالحـارث بـن وجيه           وقد يخرج لمن هو أضعف
وأبي جنـاب   ،ومحمد بن عبد الـرحمن البيلمـاني      ،وعثمان بن واقد العمري   ،الدقيقي
 .أمثالهم من المتروكينو،وإسحاق بن عبد االله بن أبي فروة،وسليمان بن أرقم،الكلبي

                                                 
انظر .   والنجم الطوفي الأقوال قول ابن منده وابن عبد البر وأبي العز ابن كادش         ههذا وقد نقل الصنعاني هذ     - ٢٤٩

  ) ١٤٥ص  / ٣ج (االله الجديع  وتحرير علوم الحديث لعبد ) . ١٩٨ -١/١٩٧(توضيح الأفكار 
  ) ١٤٦ص  / ١ج (النكت على ابن الصلاح  - ٢٥٠
قد ناقض نفسه ، فقد قال  في التقريب عن عبد االله بن محمد بن عقيل الهاشمي ، صدوق فيه لـين                      : قلت   - ٢٥١

 ٢/١٧ وفي التلخـيص الحـبير    ٢الـشاملة   )  ١٥٥ص  / ٣ج ( و تغليق التعليق ٤/٤٦١ليق  وحسن له في التغ   
 ٢الشاملة  )  ٧٤٥ ) (٢٥٥ص  / ٢ج (والتلخيص الحبير 

وابن عقِيلٍ سيء الْحِفْظِ يصلُح حدِيثُه لِلْمتابعاتِ فَأَما        : " وقال موضحاً حاله في موضع آخر من التلخيص الحبير          
 دار الكتب العلمية )  ٢٥٥ص  / ٢ج ( و التلخيص الحبير ٢/١٠٨"   انفَرد فَيحسن وأَما إذَا خالَف فَلَا يقْبلُ إذَا

وهذا يفيد أن أن من كان صدوقاً سيء الحفظ ، فحديثه حسن إذا انفرد ،أما إن حديث عبد االله بن محمد                     : قلت  
لقول نظر ، بل هو يصلح للاحتجاج ، وقد احتج به أحمد ، وإسحاق بن هذا فلا يصلح إلا للمتابعات ، ففي هذا ا

 .راهويه ، وأبو بكر الحميدي  ، وصحح له أحمد ، وقد احتج ابن حجر نفسه بمن هو دون ابن عقيل 
 قلت معظم هؤلاء رواة مختلف فيهم جرحاً وتعديلاً ، والصواب أن حديثهم حسن إلا إذا ثبت أم أخطؤوا    - ٢٥٢
المرتبة الخامسة من قال فيه صـدوق       _ انظر كتابي الحافظ ابن حجر ومنهجه في تقريب التهذيب             .ولم يعضد   فيه  

أمثلة كثيرة عن أصحاب هذه المرتبة -المطلب الثالث  -) الراوي المختلف فيه     ... ( سيء الحفظ أو يهم أو يخطئ       
 تبين حالهم
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والأسانيد التي فيها من    ،سين بالعنعنة وأحاديث المدلِّ ،وكذلك مافيه من الأسانيد المنقطعة    
 .أمت أسماؤهم

 الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود؛ لأن سـكوته            فلا يتجه : 
وتارة يكـون  ،تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه       

 الأئمة على طـرح     واتفاقوتارة يكون لشدة وضوح ضعف ذلك الراوي        ،لذهول منه 
-وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه       ،روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما      

؛ فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة               -وهو الأكثر 
 .رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته أشهروالأسانيد ما ليس في 

ما رواه من طريق الْحارِثِ بنِ وجِيهٍ حدثَنا مالِك بن دِينـارٍ عـن              : ومن أمثلة ذلك  
إِنَّ تحت كُلِّ شـعرةٍ   « -���� -رسولُ اللَّهِ :قَالَ:قَالَمحمدِ بنِ سِيرِين عن أَبِى هريرةَ 

 « :فقـال ،فإنه تكلم عليه في بعـض الروايات      . »وا الشعر وأَنقُوا الْبشر     جنابةً فَاغْسِلُ 
      عِيفض وهو كَرنم دِيثُهجِيهٍ حو نارِثُ بوفي بعضها اقتصر على بعـض       ٢٥٣،»؛  .الْح 

 .وفي بعضها لم يتكلم فيه،هذا

 ـ  ،»السنن«وقد يتكلم على الحديث بالتضعيف البالغ خارج         ومن ،اويسكت عنه فيه
انطَلَقْت :قَالَمن طريق محمدِ بنِ ثَابِتٍ الْعبدِى أَخبرنا نافِع         » السنن«أمثلته ما رواه في     

 حدِيثِهِ يومئِذٍ   مِنمع ابنِ عمر فِى حاجةٍ إِلَى ابنِ عباسٍ فَقَضى ابن عمر حاجته فَكَانَ              
 غَائِطٍ مِن فِى سِكَّةٍ مِن السكَكِ وقَد خرج -���� -ى رسولِ اللَّهِ مر رجلٌ علَ:قَالَأَنْ 

       بـركَّةِ ضى فِى الـساروتلُ أَنْ يجالر ى إِذَا كَادتهِ حلَيع دري هِ فَلَملَيع لَّملٍ فَسوب أَو
      ثُم ههجا وبِهِم حسمائِطِ ولَى الْحهِ عيدبِي         در هِ ثُـمياعذِر حسى فَمرةً أُخبرض برض 

   و لاَملِ السجلَى الرلَـى           « :قَالَعع أَكُن ى لَمإِلاَّ أَن لاَمالس كلَيع دنِى أَنْ أَرعنمي لَم هإِن

                                                 
   ) ٢٤٨(سنن أبى داود - ٢٥٣
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لم يتابع  «: ؛ قال »كتاب التفرد «ولما ذكره في  ،»السنن«؛ لم يتكلم عليه في      ٢٥٤.»طُهرٍ  
هـو حـديث    «: ثم حكى عن أحمد بن حنبل أنه قال       ،»هذا أحد محمد بن ثابت على    

 .»منكر

وأما الأحاديث التي في إسنادها انقطاع أو إام؛ ففي الكتاب من ذلـك أحاديـث               
 حدثَنا موسى بـن      )  ٣(سنن أبى داود  : -وهو ثالث حديث في كتابه    -كثيرة؛ منها 

 ثَنداعِيلَ حمإِس  خيثَنِى شداحِ حيو التا أَبنربأَخ ادمـاسٍ  :قَالَا حبع ناللَّهِ ب دبع ا قَدِملَم
الْبصرةَ فَكَانَ يحدثُ عن أَبِى موسى فَكَتب عبد اللَّهِ إِلَى أَبِى موسى يسأَلُه عن أَشياءَ               

 ذَات يومٍ فَأَراد أَنْ يبولَ فَأَتى -���� - إِنى كُنت مع رسولِ اللَّهِ فَكَتب إِلَيهِ أَبو موسى
 الَ ثُمارٍ فَبلِ جِدمِثًا فِى أَصلِـهِ    « -���� -:قَالَدولِب ـدترولَ فَلْيبأَنْ ي كُمدأَح ادإِذَا أَر

 . الشيخ المبهموفيه هذا،؛ لم يتكلم عليه في جميع الروايات٢٥٥. »موضِعا 

 .إلى غير ذلك من الأحاديث التي يمنع من الاحتجاج ا ما فيها من العلل

فالصواب :الاعتماد على مجرد سـكوته     عدم ،      بالأحاديـث   لما وصـفنا أنـه يحـتج 
 .إن ثبت ذلك عنه،مها على القياسويقد،الضعيفة

           !   فيه؟فكيف يقلِّده ،والمعتمد على مجرد سكوته لا يرى الاحتجاج بذلك

أنـه  : على أن مـراده   » وما لم أقل فيه شيئاً؛ فهو صالح       «: وهذا جميعه إن حملنا قوله    
: وهـو الـصلاحية   -وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك         ،وهو الظاهر ،صالح للحجة 

ويحتاج إلى تأمل   ،؛ فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف      -أو للمتابعة ،أو للاستشهاد ،للحجة
 التي يسكت عليها وهي ضعيفة؛ هل فيها أفراد أم لا؟ إن وجـد فيهـا                تلك المواضع 

وعلى كل تقدير؛ فلا يصلح مـا       ،وإلا حمل على الثاني   ،أفراد؛ تعين الحمل على الأول    
في : وقد نبه على ذلك الشيخ محيي الدين النووي فقال        ،سكت عليه للاحتجاج مطلقاً   

                                                 
قَالَ أَبو داود سمِعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ روى محمد بن ثَابِتٍ حـدِيثًا              : ه  فقال    بل تكلم علي  :   قلت    - ٢٥٤

نِ عيتبرلَى ضةِ عذِهِ الْقِصثَابِتٍ فِى ه نب دمحم عابتي لَم داوو دةَ قَالَ أَباسد نمِ، قَالَ ابميا فِى التكَرنم  بِـىنِ الن- 
����-رمنِ علَ ابفِع هوور٣٣٠(سنن أبى داود. و (   

 يطلب مكانا لينا لئلا يرجع عليه رشاش بوله: يرتاد = الأرض السهلة الرخوة : الدمث  - ٢٥٥
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مع أنه متفق على ضعفها؛ فلا بـد  ،أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها» سنن أبي داود  «
مما لم يبينه ولم ينص علـى       » سننه«والحق أن ما وجدناه في      : ثم قال ،من تأويل كلامه  

أو رأى  ،وإن نص على ضعفه من يعتمد     ،صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد؛ فهو حسن       
ولم يلتفـت إلى    ، حكـم بـضعفه    ؛العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له        

 ٢٥٦.دسكوت أبي داو

وغـيره مـن    » شرح المهذب «لكنه خالف في مواضع من      ،وهذا هو التحقيق  : قلت
واالله ،فلا يغتر بذلك  ، بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها        فاحتج،تصانيفه

  .٢٥٧كلام الحافظ ابن حجر بطوله. هـ.ا» أعلم

في شرح المهذب   قال، لتصرف الإمام النووي   مثال ا وهذ :قلت ": ا علِيلُندابِهِ  وبتِحلَى اس
             ابِيحالـص ـالِكِيالْم زِيدي ناوِ بدِيدِ الْوشتينِ وحِ السفَتالْمِيمِ و مرِ بِضوسدِيثُ الْمح

يقْرأُ فِي الصلَواتِ فَترك شـيئًا لَـم يقْـرأْه    ���� شهِدت النبِي { " :قَالَرضي االله عنه 
} هلَّا أَذْكَرتنِيهـا ؟  ���� رسولُ اللَّهِ :قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إنه كَذَا وكَذَا فَ:جلٌلَه ر:قَالَفَ

 .٢٥٨"ومذْهبه أَنَّ ما لَم يضعفْه فَهو حسن عِنده ، ولَم يضعفْه ، رواه أَبو داود بِإِسنادٍ جيدٍ 

 
 ــــــــــــــــ

                                                 
 )  ٤٤٤ص   / ١ج  (والنكت على ابـن الـصلاح        )  ٧٢ص   / ١ج  (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث       - ٢٥٦

  ) ١٩٩ص  / ١ج (وتوضيح الأفكار 
  وقواعد في علـوم       ) ١٩٩ص   / ١ج  (وتوضيح الأفكار    )  ٤٤٥ص   / ١ج  (النكت على ابن الصلاح      - ٢٥٧

 ٨٥ تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه االله ص –الحديث للتهانوي 
 وسكت عنه أبـو داود، وفي ، وهو حديث حسن   )  ٩٠٧(والحديث في سنن أبى داود ،  ٤/١٣٨اموع   - ٢٥٨

 .٢/٣٥٦تقريب . إسناده يحيى بن كثير الكاهلي، قال الحافظ فيه لين الحديث
ج (و )   ٨ص   / ٥ج  (و )  ٩٩ص   / ٤ج  (و )  ٧٧ص   / ٢ج  (وانظر الأماكن التالية اموع شرح المهذب       

 لم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده )  ٥٦ص  / ٨ج (و )  ٤٨ص  / ٦
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 عند – على ابن القيم والخطيب حول ظنهما أن المقصود بالضعيف لرد ا-٤
 . هو الحسن عند المتأخرين  -المتقدمين

إذ أنَّ إطلاق الحسن على الحديث وعلى الراوي أيـضا وارد علـى             ،وهذا غير مسلَّم  
بل ،لسان عدد من العلماء السابقين للإمام الترمذي من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه           

 قال الحافظ ابن حجر في نكته علـى         ،ذا الإطلاق على لسان الإمام أحمد نفسه      ورد ه 
وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصف الأحاديث بالـصحة           " :مقدمة ابن الصلاح  

وكأنه الإمـام  ،وظاهر عبارته قصد المعنى الاصـطلاحي  ،وبالحسن في مسندهِ وفي علله    
وعن ،ي ويعقوب بن شـيبة وغـير واحـد        وعنه أخذ البخار  ،السابق لهذا الاصطلاح  
 أخذَ الترمذي ٢٥٩ ."البخاري 

 في متفرقاتٍ من    -أي التعبير بالحسن الاصطلاحي   - ويوجد   ":ولهذا قال ابن الصلاح   
  ٢٦٠"والطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما،كلام مشايخ الترمذي

-فقد قال في ابـن إسـحاق        ،حاًوقد عبر الإمام أحمد بالحسن عما هو حسن اصطلا        
ولم يرد أنه ثقةُ الحـديث      ،٢٦١ حسن الحديث كما في الميزان للذهبي      -صاحب المغازي   
قيل له فإذا قال أخبرني وحدثني فهو ثقـة ؟          ،هو كثير التدليس جدا   :بدليل ما قاله فيه   

 ـ يقوله  وظاهر أنَّ هذا الكلام لا      ،" ويخالف  ) أخبرني  ( : يقولهو  ":قال د الإمام أحم
 .فيمن يعتبره ثقةً صحيح الحديثِ

 : وهذا أمثلة من كلام الإمام أحمد

عن حارثة بـن  ، يعني ابن حنبل ،  سألت أحمد    : قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني     -
 . ) ١١٣٧/ (٣  ) الجرح والتعديل.  ( هو حسن الحديث:فقال. مضرب 

                                                 
  ) ٤٢٦ص  / ١ج (النكت على ابن الصلاح  - ٢٥٩

  ) ٥ص  / ١ج (مقدمة ابن الصلاح  - ٢٦٠
٣/٤٦٩ - ٢٦١ 
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  ) سـؤالاته . (يس به بـأس   ل،  زيد بن أبي أنيسة      :قال.  سمعت أحمد    :وقال أبو داود  
)٣٢٤ ( . 

 زيد بن أبي أنيسة كيـف هـو         : قلت لأبي عبد االله    : وقال أحمد بن محمد بن هانىء      -
وهو علـى ذلـك   ،وإن فيها لبعض النكارة،  إن حديثه لحسن مقارب     :عندك ؟ فقال  
 . ) ٥١٩  ( ) ضعفاء العقيلي.  (حسن الحديث

حـدثنا سـعيد بـن      : قـال . كيـع حـدثنا و  : قال. حدثنا أحمد : قال الميموني و- 
 . ) ٥٠١  ( ) سؤالاته.  (حسن الحديث،السائب

هـو  : قال أحمد بن حنبـل    ،الكوفي،مولاهم،سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي      -
 . ) ٩٠/ (٤  ) ذيب التهذيب.  (حسن الحديث

وهو ،حـسن الحـديث   ،سلم بـن أبي الذيال    : قال. سمعت أحمد : وقال أبو داود   - 
سمعت أحمـد ذكـره مـرة       ،كتبنا عن معتمر عنه كتابا    ،مسائل دقائق و،صاحب رأي 

 . ) ٤٩٣  ( ) سؤالاته. (حديثه مقارب: فقال. أخرى

أحاديثـه  ،سلم بن أبي الذيال   : قال أحمد بن حنبل   :  وقال العباس بن محمد الدوري     -
 . ) ١١٤٥/ (٤  ) الجرح والتعديل.  (لم يرو عنه غير معتمر،متقاربة

سمعت أحمد بن   : قال أحمد بن أبي يحيى    ،يكنى أبا المنذر  ،بصري،هباءسلام بن أبي الص   -
 . ) ٧٦٨  ( ) الكامل.  (حسن الحديث، سلام أبو المنذر: يقولحنبل 

: قلت لأحمـد : قال الأثرم،الكوفي،مولاهم، بن أبزى الخزاعيالرحمنعبد االله بن عبد  -
 عنـدي كلاهمـا   : لفأيهما أحب إليك؟ قا   : قلت. نعم: وعبد االله أخوان؟ قال   ،سعيد

 . ) ٤٩٠/ (٥  ) ذيب التهذيب.  (حسن الحديث

: وقال أبـو داود   ،الداراني،أبو عتبة الـشامي   ،عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي      -
 . ) ٢٧٩  ( ) سؤالاته. (حسن الحديث،ابن جابر: وسمعت أحمد قال
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ليس به  ،الرحمنعبد  : فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟ قال      : قيل لأحمد : وقال أبو داود  
 . ) ٢٨٩  ( ) سؤالاته. (بأس

سئل : قال عبد االله بن أحمد    ،أبو يحيى الكوفيُّ المكتب   ،الخارفي،فراس بن يحيى الهمداني   -
فـراس أقـدم موتـا بـن        : فقال،وإسماعيل بن سالم  ،أبي وأنا أسمع عن فراس بن يحيى      

وإسماعيل ،ف فراس فيه شيء من ضـع      -يعني في الحديث  -وإسماعيل أوثق منه    ،إسماعيل
إسماعيل سمع مـن سـعيد بـن        ،وأقدم سماعا ،بن سالم أحسن استقامة منه في الحديث      

 . ) ٥٥١  ( ) العلل. (وفراس أقدم موتا،جبير

ما فيهمـا  : أو فراس ؟ قال،أيما أحب إليك زكريا  : قلت لأبي عبد االله   : وقال ابن هانئ  
 . ) ٢١٦٧  ( ) سؤالاته.  (وزكريا حسن الحديث،إلا ثقة

:  عن محمد بن إسحاق كيف هو ؟ فقال         ) يعني أبا عبد االله   (سألته  : وقال المروذي  -
يحدث عن الزهري   : كيف ؟ قال  : قلت،ولكنه إذا جمع عن رجلين    ،هو حسن الحديث  

 : يقـول سمعـت أَبي    : قال يعقوب : ثم قال ،فيحمل حديث هذا على هذا    ،ورجل آخر 
 . ) ٥٧ و٥٦ و٥٥ ( )  ) ؤالاتهس.((سمعت المغازي منه ثلاث مرات ينقضها ويغيرها

: محمد بن فضيل ؟ قال    : قلت لأبي عبد االله أحمد بن حنبل      :  وقال حرب بن إسماعيل    -
 . ) ٢٦٣/ (٨  ) الجرح والتعديل.  (وكان حسن الحديث،كان يتشيع

عن محمد بن إسحاق كيف هـو ؟        ،سألته يعني أحمد بن حنبل    :   وقال أبو بكر الأثرم   
. ٢٦٢دجـال مـن الدجاجلـة     : ولقد قال مالك حين ذكره    ،هو حسن الحديث  : فقال

 .١/٢٢٣  )  ) تاريخ بغداد((

كان محمد بن يونس الكـديمي      : يقولسمعت أَبي   : قال عبد االله بن أحمد بن حنبل      و-
إنه : ويقال،ما وجد عليه إلا صحبته لسليمان الشاذكوني      ،حسن المعرفة ،حسن الحديث 

 .٣/٤٣٩  ) تاريخ بغداد.  (نيما دخل دار دميك أكذب من سليمان الشاذكو

                                                 
 .كلام الإمام مالك فيه من باب جرح الأقران ، فلا يقبل: قلت  - ٢٦٢
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أو أبـو   ،أيما أحب إليك الحوضـي    :  ) يعني لأبي عبد االله   (قلت له     : وقال المروذي - 
وإن كان أبو الوليـد     ،كان متيقظًا ،الحوضي أكيس من أبي الوليد وأثبت     : الوليد؟ فقال 

  اهـ. ) ٢٤٠ ( ) سؤالاته. (حسن الحديث عن شعبة

م الموقعين عن الإمام أحمد تحسين حـديث ركانـة في       ونقل الإمام ابن القيم في إعلا     -
 وقَد صحح الْإِمام أَحمـد هـذَا الْإِسـناد          ":فقال،طلاق امرأته ثلاثا في مجلس واحد     

هنسح٢٦٣ "و. 

من كُنت مـولاَه    {عن الإمام أحمد والترمذي تحسينهما الحديث       : ٢٦٤ونقل ابن تيمية    
لاهوم لِى٢٦٥}فَع 

وكذا الحافظ  ،ذلك ما أدخله ابن الجوزي من أحاديث المسند في كتابه الموضوعات          وك
لكن ، وإن لم يسلَّم لهما بأا موضـوعة       – فهو   -العراقي حيث ذكر تسعة أحاديث      

ومنها ،بل هي في درجـة الـضعيف      ،منها ما لا يرتفع إلى درجة الحسن أو الصحيح        
سيوطي وابن عراق والعلامة محمد     وقد أوضح ذلك الأئمة ابن حجر وال      ،ضعيف جدا 

 ٢٦٦.المدراسي

وقد ذكرنا بعضاً من    ،وأن عليه العمل  ، وكذلك أخذه رحمه االله بالضعيف في الأحكام      
 .ذلك قبلُ 

                                                 
 الأزهرية )  ٣١ص  / ٣ج ( إعلام الموقعين  و٤٣-٣/٤٢ - ٢٦٣
    هـ١٣٧٢في رسالته في تفضيل أبي بكر على علي رضي االله عنهما  المطبوعة بحلب سنة  - ٢٦٤

فَمِن أَهلِ الْحدِيثِ من طَعن فِيهِ كَالْبخارِي وغَيرِهِ "وفيه  )  ٤١٨-٤١٧ص   / ٤ج  (-انظر مجموع الفتاوى   - ٢٦٥
     هنسح نم مهمِنوأما من كنـت     ) :"٤٩٤ص   / ١ج  (-وقال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل        ،"؛ و

 "طريق الثقات أصلاً مولاه فعلي مولاه فلا يصح من 
انظــر بعــض طرقــه وأســانيده في المــسند الجــامع  بــل هــو حــديث صــحيح مــشهور : قلــت 

 و  ٣٠٧  )  ١٥٤٨٥ و ١٥٤٦٧و١٠٣٣٥- ١٠٣٣٠ و ٧٠١٧ و ٤١٢٢ و ٣٥٧٠و٣٢٦٠و١٩٠٧و١٨١٤(رقم
  ) ٦٥٢٣(وصحيح الجامع   )  ١٧٥٠(الصحيحة  

 ٧٣-١/١٧٢ وما بعد وتـدريب الـراوي   ١/٤٥٠ انظر القول المسدد وذيله ، والنكت على ابن الصلاح  - ٢٦٦
  ) ٢٨١-٢٧٨و
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عن بعض الرجـال الـشديدي      –فضلاً عن غيره    ، في كتابه المسند   – وكذلك روايته   
روى عن طائفة   فقد  ،وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة أكثرهم        ،الضعف

... كان يضع الحديث    ،متروك،منكر الحديث ،يروي الموضوعات ،مما قيل فيهم كذاب   
 .ونحو ذلك 

 : وها هي باختصار

 كذاب 
  ) ١٢٠٢ ] (٣٨٣ص- ١ج  [لسان الميـزان    و البجلي أسد بن عمرو بن عامر       -ا  (

  ) ٣٥٣(المسند رقم

 ] ٢٨٩ص- ٢ج  [انلـسان الميـز     ، ة الحمـيرى  يراالله بن ضم    الحسين بن عبد   -ا  (
  ) ١٧١٦٧(المسند رقم ، ) ١٢١٤(

  ) ٧١٤٢ و٧٠١٣ و٧٠١٢(المسند رقم، كوفي الهجريرشيد  -ا(

  ) ١٨٥٣٦(المسند رقم . أبو محمد الفلسطينيي أو الفهرالسلمي كثير بن مروان -ا (

------------- 

 يروي الموضوعات 
  ) ٢٦٨٧٣(المسند رقم  ،ي الفضل الأيل عمران بن أبي-ا (

------------ 

 منكر الحديث 
 ٢٠٧١٧(المـسند رقـم    ،ي الحمـص  ي بن ثعلبة أبو صفوان الحمير      )  إسحاق -ا  (
  ) ٢٠٧٣٥و

  ) ٢٣٧٢٠و١٨٠٦٤(المسند رقم ،االله بن بريدة بن الحصيب  بن عبد )  أوس-ا (

  ) ٢٣٧٢٠(المسند رقم يسلماالله بن بريدة بن الحصيب الأ  بن عبد )  سهل-ا ( 
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 ١١٠٨٦(المسند رقم  ،ياالله بن يساف اليمام     بن يساف ويقال ابن عبد     )   عامر -ا   (
 ( 

 ٣ج  [لسان الميزان  ، بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام           ) االله  عبد –ا  (
  ) ٢٥١١٢(المسند رقم ، ) ١٤٥٨ ] (٣٦٣ص-

   )١٧٥٨٥(المسند رقم . بن زيد القاص أبو عبيدة البصري )  عبد الواحد-ا (

  ) ٥٦٩ و٤٥١(المسند رقم .الباهليبراهيم إ بن  )  عكرمة-ا (

 ٢٦٧، الشاميالأنصاري ي بن موسى بن الوجيه الوجيه )  عمر-ا (

  ) ٢٦٨٧٣(المسند رقم، ييلبى الفضل الأأ بن  )  عمران-ا (

  ) ١٥٤٣٢ و١٥٨٣٠(المسند رقم . بن كليب الحضرمي ويقال الجهني )  كثير-ا  (

  ) ٦٠١٦ و٥٠٢٥ و٥٠٢٤(المسند رقم، ن عثيم ب )  محمد-ا  (

  ) ١٣٦٢٥(المسند رقم .ي ذَرةَ الأَنصارِي يوسف بن أَبِ -ا ( 

                                                 
حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِي أَبو الْقَاسِمِ الزهرِي عبد اللَّهِ بن سعدٍ حدثَنا              )  ٢٠٩٤٤(وهذا حديثه مسند أحمد    - ٢٦٧

         ما عثَندح اقحنِ إِسنِ ابا أَبِي عي قَالَا ثَنمعةَ             أَبِي ورمنِ سابِرِ بج نبٍ عرنِ حاكِ بسِم نجِيهِ عنِ الْوى بوسم نب ر
                    سلَي هتحلٍ تجحم سٍ أَغَرلَى فَرةِ عاحدحنِ الدةِ ثَابِتِ بازنج عم جرخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تأَيقَالَ ر

 هِ سلَيع                ثُم هى فُرِغَ مِنتح لَسج هِ ثُملَيلَّى عفَص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَ رزقَالَ فَن لَهوح مهو اسالن هعم جر
 "قَام فَقَعد علَى فَرسِهِ ثُم انطَلَق يسِير حولَه الرجالُ

شيخ شعيب حيث حسن الحديث لذاته ، ولم يتكلم على عمر بن موسى بن الوجيه بشيء                ووهم شيخنا ال  :  قلت  
 من المسند ط الرسالة  )  ٢٠٩٤٤(،انظر الحديث رقم
 ا عمر بن موسى بن الوجيه الوجيهي الأنصاري الشامي عن           - ٧٧٧- ]  ٣٠٣ص  - ١ج  [  وفي تعجيل المنفعة  

كان يضع الحديث ،قلت :وابن إسحاق وآخرون، قال ابن حبان     الزهري وسماك ومكحول وقتادة وعدة وعنه بقية        
ه حمصي وقيل دمشقي ووهم من عده كوفيا ،ويقال له أيضا الميثمي ذكره ابن عدي في الكامل وقـال                   إن:وقال  :
كـذاب  :  ،وقال ابن معين ليس بثقة وقال في رواية إبراهيم بن الجنيد عنه            وإسناداإنه كان ممن يضع الحديث متنا       :

ذاهب الحديث كان يـضع الحـديث ،وقـال         : متروك، وقال أبو حاتم   :بشيء ،وقال النسائي والدارقطني     ليس  
 ....رأيتهم يذمون حديثه :منكر الحديث ،وقال الجوزجاني : البخاري
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هل نجران عن ابن البيلمانى وهو محمد بن عثيم سماه          أ عن شيخ من      )  عبد الرزاق  -ا  (
  ) ٥٠٢٣(المسند رقم .هشام بن يوسف

  :متروك  وأما من قيل فيه 
  ) ١٨٠٢٢(المسند رقم، الليث واسمه نصر الترمذي بيأ بن  ) يمبراهإ -ا (

 ـ      أيوب بن   أ بن    ) جرير(  المـسند   . الكـوفي  يبي زرعة بن هارون بن جرير البلخ
  ) ١٠٠٠٦(رقم

  مـشهور بكنيتـه   أبو مريم الكوفيالأنصاري بن القاسم بن قيس  )  عبد الغفار  -ا  ( 

  ) ١٩١١٧(المسند رقم

  ) ١٧٥٨٥(المسند رقم . زيد القاص أبو عبيدة البصري بن )  عبد الواحد-ا (

- ٥ج  [لـسان الميـزان       و .ي العمر يبر العدو الرحمن بن ا    بن عبد   )  محمد -ا  (
  )  ١٤١٨(المسند رقم،   ) ٨٥٠ ](٢٤٥ص

 ١٧٧٦(المسند رقـم   . نزيل بغداد  ي بن باب الخراساني أبو سهل المروز       )  نصر -ا  (
  ) ....و٢٢٦٩ و٢٢٦٨ و٢٢٦٧ و٢٢٦٦و

 ـ   أ عن    )  أبو الجوزاء  -عب(  ٢١٨٩١(المـسند رقـم    . االله عنـه   يبي بن كعب رض
  ) ٢١٨٩٢و

  ) ٦٣٣٩(المسند رقم .عمش الطحان الكوفي جار الأ )  أبو شعبة-ا  (

-------------- 

  كان يضع الحديث 
  ) ٢١٥٣٥(المسند رقم . الكوفيي بن حفص السعد )  سلمة-ا ( 

المـسند   ،نـصاري أبـو مـريم الكـوفي       قاسم بن قيس الأ    بن ال   ) عبد الغفار -ا  (
  ) ١٩١١٧(رقم
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----------------- 

ولا نذكر مـن قيـل فيـه        ، وهذه نماذج مما ذكره في المسند مما انفرد بالرواية عنهم         
ولا من اشترك في الرواية عنهم مع غيره        ،ضعيف ونحو ذلك  ،لا شيء ،لا يعرف ،مجهول

 . ) مالك والشافعي وهم أبو حنيفة ( من الأئمة الثلاث 

إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني أبو إسحاق ويقال إبراهيم بن إسـحاق             -١
  ) ٨٦٦٧و٨٦٦٦( رقم٢٦٨،٢/٣٥٦متروك

 .  الأزهر )  ١٨٠٢٢(برقم ٢٦٩إبراهيم بن أبي الليث وهو متروك متهم  -٢

 عن عبـد االله بـن دينـار         يإسحاق بن ثعلبة أبو صفوان الحميري الحمص       -٣
بن عدي وأحاديثه كلها غـير      احاتم مجهول منكر الحديث وقال      قال أبو   .. الحمصي  

  ) ٢٠٧٣٥و٢٠٧١٧(بـرقم لـه حـديثان     ،٢٧٠ولم يسمع مكحول من سمرة    ،محفوظة
 الأزهر 

قال البخاري فيه   ،أوس بن عبد االله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي نزيل مرو           -٤
 الدارقطني  بن عدي في بعض أحاديثه مناكير وقال      اوقال النسائي ليس بثقة وقال      ،نظر

  )  ٢٣٧٢٠(برقم ..٢٧١وقال الساجي منكر الحديث  :قلت،متروك

جرير بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البلخي الكوفي  قـال أبـو                  -٥
حاتم وأبو زرعة منكر زاد أبو حاتم ضعيف الحديث وهو أوثق من أخيه يحيى يكتـب                

ائي متروك ومـرة    وقال الساجي ضعيف الحديث جدا وقال النس      ،حديثه ولا يحتج به   
وقال العقيلي منكر الحديث وروى عباس الدوري       ،أخرى ليس بثقة ولا يكتب حديثه     

                                                 
   ) ٢٢٨ ] (٩٢ص - ١ج[تقريب التهذيب  - ٢٦٨

  ) ٢٧٠ ]   (٩٣ص - ١ج[ لسان الميزان  - ٢٦٩

   ) ٣٦ ( ]٢٨ص - ١ج[تعجيل المنفعة  - ٢٧٠

   ) ٦٩ ]   (٤٣ص - ١ج[ تعجيل المنفعة  - ٢٧١



 ١١٢

عن يحيى بن معين ليس بشيء وروى عبد االله بن الدورقي عن يحيى ليس بذاك وقـال                 
  ) ١٠٠٠٦( برقم٢٧٢ وقال البخاري منكر الحديث،أبو نعيم كان يضع الحديث

حمد لا يساوي   أكذبه مالك وقال    . ي  الحسين بن عبد االله بن ضميرة الحمير       -٦
وقال ابن معـين    ،وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث كذاب      ،شيئا متروك الحديث  
بن حبان روى عن أبيه عن      اوقال  ،وقال البخاري منكر الحديث   ،ليس بثقة ولا مأمون   
وقال أبو زرعة ليس بشيء اضرب على حديثه وقال البخـاري     ،جده نسخة موضوعة  

 لـيس  :وقال الدارقطني متروك وقال أبـو داود ،الأوسط تركه علي وأحمد في التاريخ   
  )  ١٧١٦٧(  برقم٢٧٣بشيء وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه

قال الدوري عن ابن معـين لـيس يـساوي حديثـه            ،رشيد الهجري كوفي   -٧
وقال النسائي ليس بالقوي وقال الجوزجاني كذاب       ،وقال البخاري يتكلمون فيه   ،شيئا

  ) ٧١٤٢ و٧٠١٣ و٧٠١٢(قم بر٢٧٤

 الخراساني أبو سـهل المـروزي نزيـل         نصر بن باب   وغير هؤلاء وأهمهم     -٨
وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقـال أبـو          ، يرمونه بالكذب  :قال البخاري ،بغداد

بن حبان روى عنه العراقيون وأهل بلده كان ممن يتفـرد           احاتم متروك الحديث وقال     
 ما لا يشبه حديث الثقات فلما كثر ذلك         الأثباتعن  عن الثقات بالمقلوبات ويروى     

 ٢٢٦٨ و ٢٢٦٧ و ٢٢٦٦ و ١٧٧٦(  بـرقم  ٢٧٥..في روايته بطل الاحتجـاج بـه          
 ٧٠٨٣ و ٧٠٨٢ و ٧٠٨١ و ٧٠٨٠ و ٧٠٧٩ و ٤٥٣٣ و ٢٢٧١ و ٢٢٧٠ و ٢٢٦٩و
 ١٤٧٠٣ و ١٤٧٠٢ و ١٤٧٠١ و ١٤٧٠٠ و ١٤٦٩٩ و ٧٠٨٥ و ٧٠٨٤و
  واحد وعشرون حديثا ) ٢٧٧٥٢و

                                                 
   ) ١٣٢ ] (٦٨ص - ١ج[تعجيل المنفعة  - ٢٧٢

   ) ٢٠٩ ] (٩٦ص - ١ج[تعجيل المنفعة  - ٢٧٣

   ) ٣١٨ ] (١٣٠ص - ١ج[ تعجيل المنفعة  - ٢٧٤

   ) ١١٠٢ ] (٤٢٠ص - ١ج[تعجيل المنفعة  - ٢٧٥
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وبعـضهم مـن    ،تي اشترك معه الترمذي وابن ماجة أو أحدهما        وهذه بعض الأسماء ال   
 :شيوخه مقتصرين على قول الحافظ ابن حجر في التقريب عنهم

 وأحمـد  ٢٧٦حصين بن عمر الأحمسي بمهملتين الكوفي متروك من الثامنـة ت       -١
  ) ٥٢٩(برقم

عامر بن صالح بن عبد االله بن عروة بن الزبير القرشي الأسدي الزبيري أبـو                -٢
لمدني نزل بغداد متروك الحديث أفرط فيه بن معين فكذبه وكـان عالمـا              الحارث ا 

 ٢٧١٣٣ و ١٧١٢٢ و ١٦٢٠٣ (٢٧٧بالأخبار من الثامنة مات في حدود التسعين ت       
 ٢٧١٣٦ و ٢٧١٣٥ و ٢٧١٣٤ و ٢٧١٣٣ و ٢٦٩٥٤ و ٢٥٩٩٥ و ٢٢٥٢٤و
 ٢٧١٦٠ و ٢٧١٤٢ و ٢٧١٤١ و ٢٧١٤٠ و ٢٧١٣٩ و ٢٧١٣٨ و ٢٧١٣٧و
  واحد وعشرون حديثا )  ٢٧١٦٥ و٢٧١٦٤ و٢٧١٦٣ و٢٧١٦٢و

عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن حنظلة بن رافع الأنصاري الـواقفي               -٣
بقاف ثم فاء البصري نزيل الموصل وقاضيها في زمن الرشيد متروك وامه أبو زرعة              

بن حبان حديثه عن البصريين أرجى من حديثه عن الكوفيين مـن التاسـعة              اوقال  
  )  ٢٣٦١٩ (٢٧٨ق

 يزيد الثقفي مولاهم البلخي متروك وكان حافظـا مـن           عمر بن هارون بن    -٤
  ) ١٨٤٤٠ و١٨١٠٢ (٢٧٩كبار التاسعة مات سنة أربع وتسعين ت ق

فائد بن عبد الرحمن الكوفي أبو الورقاء العطار متروك امـوه مـن صـغار        -٥
  ) ١٩٩٣٩ و١٩٩٣٨ (٢٨٠الخامسة بقي إلى حدود الستين ت ق

                                                 
   ) ١٣٧٨(برقم  ]  ١٧٠ص - ١ج[تقريب التهذيب  - ٢٧٦

   ) ٣٠٩٦ ] (٢٨٧ص - ١ج[تقريب التهذيب   - ٢٧٧

   ) ٣١٨٣ ] (٢٩٣ص - ١ج[تقريب التهذيب  - ٢٧٨

   ) ٤٩٧٩ ] (٤١٧ص - ١ج[ تقريب التهذيب  - ٢٧٩

   ) ٥٣٧٣ ] (٤٤٤ص - ١ج[تقريب التهذيب  - ٢٨٠



 ١١٤

 شامي الأصل لقبه كاو كـذبوه       محمد بن القاسم الأسدي أبو القاسم الكوفي       -٦
  ) ٢٢٥٣٨ و٢١٣٩٩ (٢٨١من التاسعة مات سنة سبع ومائتين ت

أو ،فإما أنه لم يثبت عنده الجرح     ،ولعل للإمام أحمد رحمه االله العذر في روايته عن هؤلاء         
أو كانـت روايتـه عنـهم عنـد جمعـه           ،أو أنه لم يسبر أحـوالهم     ، يعرفهم  لم أنه

أو أنه أمر بالضرب على حديثهم قبل       ،أن يتمكن من تنقيحه   فعاجلته المنية قبل    ،الكتاب
  ٢٨٢.ونحو ذلك .. موته فلم يتم له ذلك 

كما لم أتعرض لما هو مـن       ،وأما ما أضافه ولده عبد االله بعد وفاة أبيه فلم أتعرض له           
وقد روى رحمـه االله عنـهم       ،إذ يوجد عشرات ممن ضعف    ،رجال التهذيب إلا نادرا   

 .واالله تعالى أعلم ،بل الضعيف جدا في مسنده، على وجود الضعيفوكلُّ هذا دالٌّ.

خـير شـاهد علـى أن       :كذلك فإنَّ روايته للأحاديث الضعيفة ووجودها في المسند       
وفي الأجزاء الخمسة عشر التي حققها العلامة       ،الضعيف عنده هو الضعيف عند المحدثين     

مع أنَّ  ، حديثاً ضعيفا   ) ٨٥٢ ( أحاديث فيها   ) ٨١٠٨(أحمد شاكر رحمه االله  وفيها       
 وقد حكم الـشيخ شـعيب       ،الشيخ أحمد شاكر معروف بتساهله عن عند الكثيرين       

وإسناده ضعيف جـدا     حديث بضعف سندها      ) ٢٤٠٠(الأرناؤوط على أكثر من     
وحكم على أحاديث بالوضع أو شبه      ،  أحاديث    ) ٣(وإسناده واه   ، حديثا  ) ١٢٤(

وليـست حـسنة كمـا      ،يفة بمقاييس علماء الحديث   وهذه ضع ، ) ٨(الوضع وعددها 
مما يـدلُّ علـى أن   ،ويضاف لذلك ما في كتبه الأخرى    ، ومن قلَّده  تصورها ابن تيمية    

عند علماء الحديثالضعيف عنده هو الضعيف ، يتفاوت وإن كان الضعيف. 

بـل  ،وتقديمه على القياس  ،والحديث الضعيف ، وكذلك فإنَّ أخذ الإمام أحمد بالمرسل     
دلالة على أن الضعيف ليس هو في       ،القياسقديمه أقوال الصحابة رضي االله عنهم على        ت

وقد سبق  ،بل لو قيل إنه يدخل الحسن في الصحيح لكان أولى         ،كما قيل ،درجة الحسن 
                                                 

   ) ٦٢٢٩ ]   (٥٠٢ص - ١ج[ تقريب التهذيب  - ٢٨١

 الحديث عن مسند أحمد ، وفي بعض ما قله عنـه            –وعلومه   انظر كتاب الإمام الشافعي وأثره في الحديث         - ٢٨٢
 .نظر 



 ١١٥

حيث جعـل المرسـل والحـديث       ،النقل عن أعلام الموقعين ذكر أصول الإمام أحمد       
ومعلوم أن الحديث المرسل عند المحدثين      ،وقدمه على القياس  ،الضعيف هو الأصل الرابع   

وكان ضـعيفاً  ،����  إلى النبي بلأن ما نسِ،لكنه يقدمه على القياس،يدخل في الضعيف
 .أولى من الرأي

 وكذلك تقرير ابن تيمية نفسه بوجود الضعيف في مسند أحمد وكذا قال غيره مـن               
لَاءِ الهمداني والشيخ أَبو الْفَـرجِ ابـن        تنازع الْحافِظُ أَبو الْع   "  :٢٨٣حيث قال   ،العلماء

زِيوكُونَ فِـي               :الْجلَاءِ أَنْ يو الْعافِظُ أَبالْح كَر؟ فَأَن وعضودِيثٌ مدِ حنسلْ فِي الْمه 
 قَد علِـم أَنهـا   الْمسندِ حدِيثٌ موضوع وأَثْبت ذَلِك أَبو الْفَرجِ وبين أَنَّ فِيهِ أَحادِيثَ          

فَإِنَّ الْموضوع فِي اصطِلَاحِ أَبِي الْفَرجِ هو الَّذِي قَـام          .  ولَا منافَاةَ بين الْقَولَينِ      ؛باطِلَةٌ
ذَا روى  ولِه، الْكَذِب بلْ غَلِطَ فِيهِ    محدثُ بِهِ لَم يتعمدِ   دلِيلٌ علَى أَنه باطِلٌ وإِنْ كَانَ الْ      

 الْعلَماءِ   هذَا النوعِ وقَد نازعه طَائِفَةٌ مِن      مِنفِي كِتابِهِ فِي الْموضوعاتِ أَحادِيثَ كَثِيرةً       
   ها ذَكَرقَالُوا،فِي كَثِيرٍ مِماطِلٌ        :وب هلَى أَنلِيلٌ عد قُوما يمِم سلَي هضِ   ، إنعب وتوا ثُبنيلْ بب 

 .ذَلِك لَكِن الْغالِب علَى ما ذَكَره فِي الْموضوعاتِ أَنه باطِلٌ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ 

            دمعالَّذِي ت وعنصالْم لَقتخوعِ الْمضوونَ بِالْمرِيدا يمفَإِن ثَالُهأَملَاءِ وو الْعافِظُ أَبا الْحأَمو
 اهـ." كَذِب والْكَذِب كَانَ قَلِيلًا فِي السلَفِصاحِبه الْ

وقد أنكر أبو الفرج على علماء الحنابلة الذين ردوا عليه بعدم وجود الموضوع              :قلت
وذلك في كتابـه    ،وامهم بأنواع من الاامات   ،ع عليهم أشد التشنيع   وشن،في المسند 

 الحديث كلام في قول الإمام      جرى بيني وبين أحد أصحاب    "  :حيث قال ،صيد الخاطر 
 .سبع مائة ألف حديث،���� صح من الحديث عن رسول االله : أحمد

 .هذا بعيد التصور: فقلت،لا بل المتون: فقال،إنما يعني به الطرق: فقلت له

وهو أنـه قـال في      ،ثم رأيت لأبي عبد االله الحاكم كلاماً ينصر ما قال ذلك الشخص           
لا ���� إن حديث رسول االله : ف يجوز أن يقالكي: كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل

                                                 
  ) ٢٤٨ص  / ١ج (- مجموع الفتاوى- ٢٨٣
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وقد روى عنه من أصحابه أربعـة آلاف رجـل وامـرأة            ،يبلغ عشرة آلاف حديث   
ونومـه ويقظتـه    ،صحبوه نيفاً وعشرين سنة بمكة ثم بالمدينة حفظوا أقوالـه وأفعاله          

 .وحركاته وغير ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة

سبع مائـة ألـف حـديث    ����  عن رسول االله  من الحديثصح: واحتج بقول أحمد
وأن أبا العبـاس    ،وأن إسحاق بن راهويه كان يملي سبعين ألف حديث حفظاً         ،وكسر

 .أحفظ لأهل البيت ثلاث مائة ألف حديث: بن عقدة قال

 .وظهر لابن كريب بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث: قال ابن عقدة

 كيف خفي هذا على الحـاكم       وقد عجبت . ولا يحسن أن يشار ذا إلى المتون      : قلت
وقد طاف الدنيا مرتين حتى     ،وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد بن حنبل         

 .منها عشرة آلاف مكررة،٢٨٤حصله وهو أربعون ألف حديث

وقـرأ علينـا    ،جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصـالح وعبـد االله         : قال حنبل بن إسحاق   
 .ر من سبع مائة ألف وخمسين ألفاًهذا كتاب جمعته من أكث: وقال لنا،المسند

فإن وجـدتموه وإلا  ،فارجعوا إليه���� فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول االله 
 .فليس بحجة

لأن . أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من سبعمائة ألف أنه أراد الطـرق              
 .فكيف أهملها ؟���� إن كانت من كلام رسول االله السبع مائة الألف 

ثم أعوذ باالله أن يكون سبع مائة ألف ما         . فقد أخرج في مسنده أشياء ضعيفة     : قيلفإن  
 .تحقق منها سوى ثلاثين ألفاً

ولم أهملت وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد فانتقى منـها           وكيف ضاعت هذه الجملة ؟      
 .ورمى الباقي ؟

 .وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب
                                                 

 !أقصى رواية مطبوعة لم يصل العدد فيها لثلاثين ألفاً :  قلت- ٢٨٤



 ١١٧

 .جمعت كتاب السنن من ستمائة ألف حديث: وكذلك قال أبو داود

 .إن الصحابة الذين رووها ماتوا ولم يحدثوا ا التابعين: ولا يحسن أن يقال

وما كان الأمر ليـذهب     ،فإن الأمر قد وصل إلى أحمد فأحصى سبع مائة ألف حديث          
 .هكذا عاجلاً

ما بلـغ  ����  ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول عن رسول االله
 .خمسين ألفاً

 .فأين الباقي ؟

ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين؛ فإن الفقهاء نقلوا مـذاهب القـوم               
وأن ،ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطـرق       ،ولا وجه لتركها  ،ودونوها وأخذوا ا  

 .ما توهمه الحاكم فاسد

 . يكن له جوابفأين الباقي لم: وقيل له،ولو عرض هذا الاعتراض عليه

 .واالله المنعم بالتوفيق. لكن الفهم عزيز

وأن مـا أخـرج     ، عنده إن البخاري لم يخرج كل ما صح      : ومثل هذا تغفيل قوم قالوا    
 .وإلا فكان يطول،كالأنموذج

ما تركـت   : وحكي عن البخاري أنه قال    ،يالإسماعيلوقد ذهب إلى نحو هذا أبو بكر        
 .من الصحيح أكثر

يدل على ما قلته أن الدارقطني وهو سيد الحفاظ جمـع مـا يلـزم               ،قوإنما يعني الطر  
ولو كـان كمـا قـالوا       ،البخاري ومسلم إخراجه فبلغ ما لم يذكراه أحاديث يسيرة        

لأنه من أخـرج    ،ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته       : ثم قوله ،لأخرج مجلدات 
 .الأنموذج لا يلزمه شيء

تاباً جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجـه فـذكر          وكذلك أخرج أبو عبد االله الحاكم ك      
 .حديث الطائر فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال



 ١١٨

فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم نقل الحديث عن التدقيق الذي لا يلـزم في صـحة                 
 .وإنما وقع لقلة الفقه والفهم،الحديث

قص فن،إن البخاري ومسلم تركا أحاديث أقوام ثقات لأـم خولفـوا في الحـديث             
 . كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولةوول،الأكثرون من الحديث وزادوا هم

ومعلوم أن انفراد الثقـة لا      . وتركوا أحاديث أقوام لأم انفردوا بالرواية عن شخص       
 .وكل ذلك سوء فهم،وتركوا من ذلك الغرائب،عيب فيه

ة مقبولة ولا يقبل القدح حتى يـبين        الزيادة من الثق  : فقالوا،ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا    
 .سببه

فالحمد الله الذي أنعم    . وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه          
  .٢٨٥اهـ"علينا بالحالتين

كان قد سألني بعض أصـحاب      ،درجات الحديث في مسند الإمام أحمد      :"وقال أيضاً 
 .منع: هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح ؟ فقلت: الحديث

وأهملـت  ،فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب فحملت أمرهم على أم عوام           
 .فكر ذلك

منهم أبو العلاء الهمداني    ،فكتب فيها جماعة من أهل خراسان     ،ىوإذا م قد كتبوا فتاو    
 .ويردونه ويقبحون قول من قاله،يعظمون هذا القول

 .تسبون إلى العلم عامة أيضاًواعجبا صار المن: وقلت في نفسي،فبقيت دهشاً متعجباً

وظنوا أن من قال ما     ، وسقيمه هوما ذاك إلا أم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيح         
 .قلته قد تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد

 .وليس كذلك فإن الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء

                                                 
  ) ٨٢ص  / ١ج (-صيد الخاطر - ٢٨٥



 ١١٩

 .ثم هو قد رد كثيراً مما روى ولم يقل به ولم يجعله مذهباً له

 !.س هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول ألي

ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلـها في                
 .وقد طعن فيها أحمد،المسند

إنمـا  : ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ قـال   
 .صحيح ولا السقيمولم يقصد ال،روى أحمد في مسنده ما اشتهر

ما تقول في حديث ربعي بن حراش عـن   : ويدل على ذلك أن عبد االله قال قلت لأبي        
 .نعم: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي داود ؟ قلت: حذيفة ؟ قال

قـال قـصدت في المـسند       . فقد ذكرته في المـسند    : قلت. الأحاديث بخلافه : قال
 لهذا المسند إلا الشيء بعد الـشيء        فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرد        ،المشهور
 .اليسير

لست أخالف ما ضعف من الحـديث إذا لم         ،ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث      
 .يكن في الباب شيء يدفعه

 كيف طريقه في المسند فمن جعله أصلاً للصحة         - وقد أخبر عن نفسه      -قال القاضي   
 .فقد خالفه وترك مقصده

وإذا مـر   ،أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة      قد غمني في هذا الزمان      : قلت
 .م حديث موضوع قالوا قد روي

 ٢٨٦ ".ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم

بل نجد أن ابن تيمية قد طعن بأحاديث جاءت في مسند أحمـد لمخالفتـها لوجهـة                 
 بيتِهِ إِلَى مِنمن خرج  « :-���� -رسولُ اللَّهِ :قَالَ:قَالَلْخدرِى عن أَبِى سعِيدٍ اف،نظره

اللَّهم إِنى أَسأَلُك بِحق السائِلِين علَيك وأَسأَلُك بِحق ممشاى هذَا فَإِنى           :قَالَالصلاَةِ فَ 
                                                 

  ) ١٠٠ص  / ١ج (-صيد الخاطر - ٢٨٦



 ١٢٠

       اءً ولاَ رِيا وطَرلاَ با ورأَش جرأَخ لَم       اتِكضراءَ متِغابو طِكخقَاءَ سات تجرخةً وعملاَ س
  تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرغلاَ ي هوبِى إِنلِى ذُن فِرغأَنْ تارِ والن عِيذَنِى مِنأَنْ ت أَلُكـلَ  -فَأَسأَقْب 

 .٢٨٧.»لْف ملَكٍ اللَّه علَيهِ بِوجهِهِ واستغفَر لَه سبعونَ أَ

وهذَا الْحدِيثُ فِي إسنادِهِ عطِيةُ العوفي وفِيهِ ضعف فَإِنْ كَـانَ           ":قال عن هذا الحديث   
  : هذَا الْبابِ لِوجهينِمِنفَهو ����  كَلَامِ النبِي مِن
ائِلِين وبِحق الْماشِين فِي طَاعتِـهِ       لِأَنَّ فِيهِ السؤالَ لِلَّهِ تعالَى بِحق الس        ) أَحدهما   ( -

              سلَيالَى وعت اللَّه هبجأَو قذَا حهو مهثِيبأَنْ ي اشِينالْم قحو مهجِيبأَنْ ي ائِلِينالس قحو
كَتـب ربكُـم   .. { :ىه قَوله تعالَ  مِنو. لِلْمخلُوقِ أَنْ يوجِب علَى الْخالِقِ تعالَى شيئًا        

                 ـهفَأَن ـلَحأَصدِهِ وعمِن ب ابت الَةٍ ثُمهوءًا بِجس مِلَ مِنكُمن عم هةَ أَنمحفْسِهِ الرلَى نع
 حِيمر غَفُور {)الَى ، سورة الأنعام   ) ٥٤عله توقَو :  }        رـصـا ننلَيـا عقكَـانَ حو

مِنِينؤاذٍ      .... ، سورة الروم    )٤٧(} الْمعدِيثِ محِيحِ فِي حفِي الصـلْ  « :قَـالَ وه
حق اللَّهِ علَى عِبادِهِ    « :قَالَ. قُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَم     . » تدرِى ما حق اللَّهِ علَى عِبادِهِ       

. » يا معاذُ بـن جبـلٍ       « :قَالَعةً ثُم   ثُم سار سا  . » أَنْ يعبدوه ولاَ يشرِكُوا بِهِ شيئًا       
      كيدعسولَ اللَّهِ وسر كيلَب قَالَفَ. قُلْت: »         لُوهلَى اللَّهِ إِذَا فَعادِ عالْعِب قا حرِى مدلْ ته

 « .     لَمأَع ولُهسرو اللَّه لَى اللَّهِ أَنْ لاَ     « :قَالَ. قُلْتادِ عالْعِب قح   مهذِّبع٢٨٨» ي .. دبالْعو
 وهو محتاج إلَى الْإِعانةِ علَى الْعِبادةِ والْهِدايةِ إلَى الـصراطِ    ؛يطْلُب ما يحتاج إلَيهِ أَولًا    

  فِيما يتعلَّق بِذَلِك  وبِذَلِك يصِلُ إلَى الْعِبادةِ إلَى غَيرِ ذَلِك مِما يطُولُ الْكَلَام؛الْمستقِيمِ
 أَنَّ الدعاءَ لَه سبحانه وتعالَى والْعملَ لَه سبب لِحـصولِ مقْـصودِ              ) الْوجه الثَّانِي   ( 

 بِياءِ النعلِ بِدسوكَالت ودِ فَهبالْع ���� الِحِينالصتِهِمِنوأُم ،أَنَّ الد مقَدت قَدو بِياءَ بِالنع 

 " بِحق السائِلِين علَيـك    "فَإِنْ كَانَ قَولُه  ،والصالِحِ إما أَنْ يكُونَ إقْساما بِهِ أَو سببا بِهِ        ����
ه سببا  وإِنْ كَانَ سببا فَهو سبب بِما جعلَه هو سبحان        ،إقْساما فَلَا يقْسم علَى اللَّهِ إلَّا بِهِ      

                                                 
التكبر على الحق   : البطر  =الطغيان بالنعمة     : الأشر   = روفيه ضعف وقد م    ) ٨٢٧( سنن ابن ماجه برقم        - ٢٨٧

 فلا يقبله
  ) ١٥٢(ومسلم   )  ٥٩٦٧(صحيح البخارى - ٢٨٨



 ١٢١

    هتادعِبو هاؤعد وهءٍ         . ويفِي ش سلَيا وضعب هضعب بِهشي ذَا كُلُّهاءٌ    مِنفَهعد ذَلِك   لَـه
 .ه ولَا عملٍ صالِحٍ مِنا مِن غَيرِ دعاءٍ مِنبِمخلُوقِ 

 : يقـول  ولَا   ؛أَو بِحق الْأَنبِياءِ وحق الصالِحِين     أَسأَلُك بِحق الْملَائِكَةِ     :السائِلُ:قَالَوإِذَا  
 فَإِذَا لَم يجز لَه أَنْ يحلِف بِهِ ولَـا يقْـسِم علَـى            -لِغيرِهِ أَقْسمت علَيك بِحق هؤلَاءِ      

سِم بِهِ وإِنما يتسبب بِهِ فَلَيس      مخلُوقٍ بِهِ فَكَيف يقْسِم علَى الْخالِقِ بِهِ ؟ وإِنْ كَانَ لَا يقْ           
 ـ سـببٍ    مِنولَكِن لَا بد    ،فِي مجردِ ذَواتِ هؤلَاءِ سبب يوجِب تحصِيلَ مقْصودِهِ        ه مِن

     اءِ أَوبِيالْأَنلَائِكَةِ وانِ بِالْممِنكَالْإِيم   ائِهِمعكَد ما   . هكَثِير لَكِنمِنو ـا     النوا كَمدوعاسِ ت
 وحقُّك علَى اللَّهِ وحق هذِهِ الشيبةِ علَى اللَّهِ         : أَحدهم : يقولتعودوا الْحلِف بِهِم حتى     

 لَـه    أَي أَسأَلُك بِإِيمانِي بِهِ ومحبتِي     : أَسأَلُك بِحق فُلَانٍ أَو بِجاهِهِ     :الْقَائِلُ:قَالَوإِذَا  . 
لَكِن لَيس  ، من قَصد هذَا الْمعنى فَهو معنى صحِيح       :قِيلَ.  أَعظَمِ الْوسائِلِ    مِنوهذَا  

 أَسأَلُك بِإِيمانِي بِك وبِرسولِك ونحـوِ ذَلِـك أَو          :قَالَفَمن  ،هذَا مقْصود عامةِ هؤلَاءِ   
بحمولِك وسانِي بِربِإِيمفِي ذَلِك نسأَح فَقَد وِ ذَلِكحنو ٢٨٩اهـ.... تِي لَه 

ونسبه هو للمسند فكيف    ،مع أنه في مسند أحمد    ،وحكمه عليه ،فه للحديث يفبان تضع 
وأنه لا تقـوم  ،وقد حكم عليه أو على راويه بالضعف بالإجماع، هو حسن عنده :يقال

 .به حجة ؟ واالله أعلم 

                                                 
-ومجموع الفتـاوى  )  ٣٤٠ص  / ١ج (-مجموع الفتاوى  وانظر    ) ٢٨٧ص   / ١ج  (-مجموع الفتاوى  - ٢٨٩

  ) ٣٦٩ص  / ١ج (
العبارة،فلتصحح لهم،ومع هذا فقد ورد ما هو أعظـم          فليحملْ تصرفهم على الثاني الصحيح،وإن أخطئوا في      :قلت 

لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبـدِهِ      :" ����فعن أَنس بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          الشارع الحكيم،  ممن ذلك،ولم يؤاخذه  
ةٍ فَانفَلَتت مِنه وعلَيها طَعامه وشرابه فَأَيِس مِنهـا فَـأَتى           حِين يتوب إِلَيهِ مِن أَحدِكُم كَانَ علَى راحِلَتِهِ بِأَرضِ فَلاَ         

                قَالَ مِـن ا ثُمذَ بِخِطَامِهفَأَخ هدةً عِنا قَائِمبِه وإِذَا ه كَذَلِك وا هنياحِلَتِهِ فَبر مِن أَيِس ا قَدفِى ظِلِّه عطَجةً فَاضرجش
فهذا لم يؤاخذه االله     ..  ) ٧١٣٦(صحيح مسلم   " أَخطَأَ مِن شِدةِ الْفَرحِ     .لْفَرحِ اللَّهم أَنت عبدِى وأَنا ربك     شِدةِ ا 

 فرحه لا يدري ما يقول،كما أنه إذا اشتد غضبه لا يدري ما             الإنسان إذا اشتد  تعالى بما تلفَّظ به ؛ لأنه لم يقصده،ف       
 !.،فلماذا يؤاخذ المؤمنون الموحدون بما دون ذلك ؟ . حزنه أو كربه ذا اشتدإيقول،وكذلك 



 ١٢٢

بل ،وعنه أخذ منهجه وأسلوبه ورأيه    ،لميذ الإمام أحمد   ومن المعروف أن أبا داود هو ت      
 .٢٩٠ العلم أهلكان شرطه موافقاً لشرط أبي داود كما قال بعض 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود          " :٢٩١قال ابن تيمية في المسودة      
 بـن أبي   ولعله أخذ ذلك عن أحمد فقد بين أن مثل عبد العزيز            ،نن لمن تأمله  كتاب الس

 أهـ" .راود ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه

حيث بنوا بعض الأحكـام علـى الأحاديـث         ، وعلى هذا كذلك درج أئمة الحنابلة     
 .وقد نص الإمام أحمد رحمه االله نفسه على ضعفها،الضعيفة

 . والتسمِيةُ عِند الْوضوءِ :لَقَا مسأَلَةٌ  )  ١٣٠(   ":٢٩٢قال ابن قدامة في المغني 

     هنع اللَّه ضِير دمبِ أَحذْهم ـا          :ظَاهِراثِ كُلِّهـدةِ الْأَحارةٌ فِي طَهوننسةَ ممِيسأَنَّ الت 
 . أَصحابِهِ مِنرواه عنه جماعةٌ .

تِ:قَالَوقَرتلَّالُ الَّذِي اسالْخ اتايوبِهِ  الر أْسلَا ب هأَن هنةَ .عمِيسالت كرنِي إذَا تعي. 

 .وابنِ الْمنذِرِ وأَصحابِ الرأْيِ ،وهذَا قَولُ الثَّورِي ومالِكٍ والشافِعِي وأَبِي عبيدةَ

 .لتيممِ وا،والْغسلِ، الْوضوءِ؛وعنه أَنها واجِبةٌ فِيها كُلِّها

  بِـيأَنَّ الن وِيا رلِم اقحإِسنِ وسالْح بذْهمكْرٍ وأَبِي ب ارتِياخ وهلاَ  « :قَـالَ ���� و
 رواه عن النبِـي  ،والترمِذِي،٢٩٣رواه أَبو داود..»وضوءَ لِمن لَم يذْكُرِ اسم اللَّهِ علَيهِ 

 . أَصحابِهِ مِنجماعةٌ ����

 :الترمِـذِي :قَالَو. حدِيثُ أَبِي سعِيدٍ أَحسن حدِيثٍ فِي هذَا الْبابِ          :الْإِمام أَحمد :قَالَ
      نسدٍ أَحينِ زعِيدِ بدِيثُ سونِ           .حبِـد وءُهضو صِحضِي أَنْ لَا يقْتةٍ يكِرفِي ن فْيذَا نهو

 .التسمِيةِ 
                                                 

 ١/٨٠  وفتح المغيث ٤٣٨-١/٤٣٧ انظر النكت على ابن الصلاح - ٢٩٠

  ) ٢٧٥ص  / ١ج (- الرقمية-المسودة  - ٢٩١

  ١٤٦-١/٤٥ و ) ١٧٤ص  / ١ج (-المغني - ٢٩٢

 ولا يصح ) ١٠٢(سنن أبى داود  - ٢٩٣
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وةِ الْأُولَى  وايوالر هةٌ  :جارا طَههةِ   ، أَنمِيسإلَى الت قِرفْتةِ  ،فَلَا تارـةِ  مِـن كَالطَّهاسجالن ، أَو
وإِنما ثَبت  ، ولِأَنَّ الْأَصلَ عدم الْوجوبِ    ؛فَلَا تجِب فِيها التسمِيةُ كَسائِرِ الْعِباداتِ     ،عِبادةٌ

ولَا أَعلَم فِيها حدِيثًا لَـه      ،لَيس يثْبت فِي هذَا حدِيثٌ    : أَحمد:قَالَ، والْأَحادِيثِ بِالشرعِ
 ديج ادنإس. 

دٍ  قَالَ  ومحم نب نسةِ       :الْحمِيسدِيثَ فِي التدِ اللَّهِ الْحبو عأَب فعض ،ءٍ   :قَالَويى شأَقْو 
أَي من  ، ثُم ذَكَر ربيحا   - يعنِي حدِيثَ أَبِي سعِيدٍ      -عن ربيحٍ   ،يرِ بنِ زيدٍ  فِيهِ حدِيثُ كَثِ  

يعنِـي أَنهـم    . يعنِي الَّذِي يروِي حدِيثَ سعِيدِ بـنِ زيـدٍ           :قَالَهو ؟ ومن أَبوه ؟ فَ     
 .وضعف إسناده ،مجهولُونَ

  ذَلِك حإِنْ صا        وونِهـالِ بِدفْيِ الْكَمنابِ وبتِحأْكِيدِ الِاسلَى تلُ عمحلِـهِ ، فَيلاَ  « :كَقَو
   أهـ٢٩٤»صلاَةَ لِجارِ الْمسجِدِ إِلاَّ فِى الْمسجِدِ 

 ـولَا بأْس بِتنشِيفِ أَعضائِهِ بِالْ    :  فَصلٌ  )  ١٨٨(  ":٢٩٥ وقال أيضاً   بلَـلِ   مِـن دِيلِ  مِن
 .التنشِيفِ بعد الْوضوءِالْخلَّالُ الْمنقُولُ عن أَحمد أَنه لَا بأْس بِ:قَالَ،ءِ والْغسلِالْوضو

 مِنوكَثِير  ،دِيلِ بعد الْوضوءِ عثْمانُ والْحسن بن علِي وأَنس       مِنومِمن روِي عنه أَخذُ الْ    
 .أَهلِ الْعِلْمِ 

هنةٌ           واعمجو دِيهم ننِ بمحالر دبع هكَرِهدِ اللَّهِ وبع نب ابِرج هنلِ الْعِلْـمِ مِنى ع؛ أَه 
 توةَ رونميلِأَنَّ م } بِيته بِ���� أَنَّ النيلَ فَأَتسا،دِيلِمِنالْاغْتهرِدي فُ،فَلَمنلَ يعجاءَ والْم ض

 .٢٩٦تفَق علَيهِ م} .بِيدِهِ

                                                 
  مر ، ولا يصح رفعه - ٢٩٤
  ) ٢٤٥ص  / ١ج (-المغني - ٢٩٥

 غُسلَه مِن الْجنابةِ فَغسلَ كَفَّيـهِ  -���� -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ حدثَتنِى خالَتِى ميمونةُ قَالَت أَدنيت لِرسولِ اللَّهِ  - ٢٩٦
   ) ٧٤٨(لمصحيح مس.ثُم أَتيته بِالْمِندِيلِ فَرده... مرتينِ أَو ثَلاَثًا

 بِىةَ أَنَّ النونميم نوع- ����-هفُضننِى يعكَذَا ياءِ هقُولُ بِالْملَ يعجو هسمي دِيلٍ فَلَمبِمِن ٧٥٠(صحيح مسلم . أُتِى  
 ( 
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حلُ أَصالْأَوةُ؛واحلَ الْإِبلِأَنَّ الْأَص ، بِيالن كرتةِ���� واهلَى الْكَرلُّ عدلَا ي، بِيفَإِنَّ الن ���� قَد
   لُهفْعا يكَم احبالْم كرتكْرٍ فِي      ،يو بى أَبور قَدافِي"وادِهِ "الشنبِإِس ،ورع نةَ عائِـشع نةَ ع: 

 وسئِلَ أَحمد عـن هـذَا   ٢٩٧. كَانت لَه خِرقَةٌ يتنشف بِها بعد الْوضوءِ-���� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 . منكَر منكَر :قَالَفَ،الْحدِيثِ

 غِسلاً فَاغْتسلَ ثُم أَتينـاه   فَوضعنا لَه-���� -أَتانا النبِى :قَالَوروِي عن قَيسِ بنِ سعدٍ 
بِمِلْحفَةٍ ورسِيةٍ فَاشتملَ بِها فَكَأَنى أَنظُر إِلَى أَثَرِ الْورسِ علَى عكَنِهِ ثُم أَتيناه بِحِمـارٍ               

ولَ اللَّهِ فَالْحِمـار    فَقُلْنا يا رس  . »صاحِب الْحِمارِ أَحق بِصدرِ حِمارِهِ      « :قَالَلِيركَب فَ 
٢٩٨لَك  . مِذِيرءٌ :قَالإلَّا أَنَّ التيابِ شذَا الْبفِي ه صِحأهـ...". لَا ي 

ويستغفِر ، فَإِنْ وطِئَ الْحائِض فِي الْفَرجِ أَثِم      : فَصلٌ  )  ٤٧٨(  ":  أيضاً  ابن قدامة  وقال
 لِمـا روى أَبـو      ؛يجِب علَيـهِ كَفَّـارةٌ    ، إحداهما :ايتانِوفِي الْكَفَّارةِ رِو  ،اللَّه تعالَى 

 فِى الَّذِى يأْتِى امرأَته وهِى -���� -عنِ ابنِ عباسٍ عنِ النبِى ،بِإِسنادِهِما،والنسائِي،داود
 ائِضارٍ « :قَالَحفِ دِينبِنِص ارٍ أَوبِدِين قدصت٢٩٩.»ي.  

 :����  لِقَولِ النبِـي  ؛وأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ،وأَبو حنِيفَةَ،مالِك:قَالَوبِهِ ،والثَّانِيةُ لَا كَفَّارةَ علَيهِ
 ومن أَتى امرأَةً فِى دبرِها ومن أَتى امرأَةً حائِـضا           : يقولمن أَتى كَاهِنا فَصدقَه بِما      « 

ب دٍ فَقَدمحلَى مع لَ اللَّهزا أَنمِم ٣٠٠.»���� -رِئهاجم ناب اهوةً،ركَفَّار ذْكُري لَم؛و هلِأَنو 
 .ولِلشافِعِي قَولَانِ كَالروايتينِ ، شبه الْوطْءَ فِي الدبرِفَأَ،وطْءٌ نهِي عنه لِأَجلِ الْأَذَى

                                                 
 بن أَرقَـم    أَبو معاذٍ هذَا هو سلَيمانُ    :"وقال عقبه  -٩١١ )  ١٨٥ص / ١ج( السنن الكبرى للبيهقي    هو في  - ٢٩٧

وكرتم وهيقِ  )  ٩١٢ ( وروي نحوه بسند ضعيف.ودكْرٍ الصأَبِى ب نع : بِىأَنَّ الن- ����- فشنتقَةٌ يخِر لَه تكَان 
 .بِها بعد الْوضوءِ

=  سمنـا      جمع عكنة وهى ما انطوى وتثنى من لحم البطن        :  العكن .وهو ضعيف  )  ٢٤٥٧٣(مسند أحمد    - ٢٩٨
 نبات يستخدم لتلوين الحرير: الورس 

 ٦٤٦٨ )  ٣٤٠ص  / ٩ج (انظر الروايات والطرق في المسند الجامع  - ٢٩٩
وهـو حـديث     )  ٥٩٤٢(وصحيح الجامع    )  ١٤٥٠٤ )  (١٩٨ص   / ٧ج  (السنن الكبرى للبيهقي     - ٣٠٠

 صحيح



 ١٢٥

وقَـد  ،رةِ مداره علَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الْخطَّابِ           وحدِيثُ الْكَفَّا 
 دمفْسِك    :قِيلَ لِأَحءٌ ؟    مِن فِي نيش قَالَه:    هلِأَن معدِيثِ فُلَانٍ    مِن نح .  هقَالَأَظُن:   ـدبع 
مِيدِ وقَالَالْح:الْح ذَلِك حص نِ لَودِيثُ ع بِيةَ ����  النهِ الْكَفَّارلَيى عرا ن٣٠١ "....كُن  

ومن مـذهب أحمـد     ": ٣٠٢ لابن عبد الهادي   "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق    "وفي  
 سمعت أبا عبد االله أحمد بـن        :قال أبو بكر الأثرم   ،تقديم الحديث الضعيف على القياس    

ا حديث كثير بن زيـد وضـعف         ليس في هذا حديث يثبت وأحسنه      : يقولحنبل  
 أنا لا آمره بالإعادة وأرجوا أن يجزيه الوضوء لأنه لـيس في             :حديث ابن حرملة وقال   

 ٣٠٣  "هذا حديث أحكم به

ولَم يثْبِت أَحمـد الْحـدِيثَ   " :وقال ابن قدامة في تعليقه على حديث صلاة التسابيح    
 فَإِنَّ النوافِلَ والْفَضائِلَ لَـا      ؛وإِنْ فَعلَها إنسانٌ فَلَا بأْس    ،ولَم يرها مستحبةً  ،الْمروِي فِيها 

 .٣٠٤"يشترطُ صِحةُ الْحدِيثِ فِيها

 ، فَأَما الصناعةُ  : فَصلٌ  )  ٥١٩٤ ( ": وقال في معرض حديثه عن الكفاءة في النكاح       
 ، أَهـلِ الـصنائِعِ الدنِيئَـةِ      مِن فَمن كَانَ    ،ا شرطٌ  أَنه ، إحداهما ؛فَفِيها رِوايتانِ أَيضا  

 ، والزبـالِ  ، والْحمامِي ، والْقَيمِ ، والدباغِ ، والْكَساحِ ، والْحارِسِ ، والْحجامِ ،كَالْحائِكِ
 ، كَالتجـارةِ  ،عِ الْجلِيلَـةِ   أَو أَصحابِ الـصنائِ    ،فَلَيس بِكُفءٍ لِبناتِ ذَوِي الْمروءَاتِ    

 : وقَد جاءَ فِي الْحدِيثِ    ، فَأَشبه نقْص النسبِ   ، لِأَنَّ ذَلِك نقْص فِي عرفِ الناسِ      ؛والْبِنايةِ
 ٣٠٥}  أَو حجاما ، إلَّا حائِكًا،الْعرب بعضهم لِبعضٍ أَكْفَاءٌ{ 

                                                 
  ) ٩٢ص  / ٢ج (-المغني - ٣٠١

  ) ٦٦ص  / ١ج (- ٣٠٢

حيث ذكر نقولا كثيرة عنه في العمـل بالحـديث           )  ٤١٩ -٤٠٩ص   / ٢ج  (-شرعيةوانظر الآداب ال   - ٣٠٣
 الضعيف

 الحديث صحيح ، وقد صححه جمع لطرقه:  قلت  ) ٣٢٤ص  / ٣ج (-المغني - ٣٠٤

 فما بعد )   ٥٨٣ص  / ٧ج (انظر طرقه ومناقشتها في البدر المنير  - ٣٠٥



 ١٢٦

يعنِي أَنـه  ، الْعملُ علَيـهِ :قَالَ وكَيف تأْخذُ بِهِ وأَنت تضعفُه ؟   :لَّهقِيلَ لِأَحمد رحِمه ال   
  .٣٠٦"ورد موافِقًا لِأَهلِ الْعرفِ 

 اتباعاً لمذهب   ، وغير ذلك مما يدلُّ بشكل واضحٍ مدى أخذ الحنابلة بالحديث الضعيف          
 .د رواها الإمام أحمد في مسندهث ق علما بأن هذه الأحادي،إمامهم رحمه االله

------------- 

وممن استعمل الحسن الاصطلاحي كذلك أبو حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعـديل             
 .٣٠٧" قال أبي كان صدوقا حسن الحديث":كما قال مثلا في محمد بن راشد المكحولي

 : وهذا أمثلة أخرى عند أبي حاتم

 ٣٠٨.هيم بن طهمان صدوق حسن الحديث إبرا: يقولقال عبد الرحمن سمعت أبي -

إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي كوفي روى عن أبيـه روى               -
عنه إسحاق بن منصور ومالك بن إسماعيل وأبو كريب وعبد االله ابن سـالم القـزاز                

 يكتب حديثـه وهـو      : يقولقال وسمعت أبي    ،ان ذلك : يقولسمعت أبي وأبا زرعة     
 ٣٠٩.حسن الحديث

 لا يحـتج    أغاليطسرائيل الملائي حسن الحديث جيد اللقاء له        إ أبو   :يقولت أبي   سمع-
 ٣١٠بحديثه

يكتب حديثه كان حـسن     : سألت أبي عن إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار فقال         -
 ٣١١.الحديث

                                                 
   ) ٢٧٦ص  / ٣٤ج ( الكويتية انظر الموسوعة الفقهية و ) ٤٢١ص  / ١٤ج (-المغني - ٣٠٦

٧/٢٥٣- ٣٠٧  
  ) ١٠٧ص  / ٢ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣٠٨
  )  ١٤٨ص  / ٢ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣٠٩
  ) ١٦٦ص  / ٢ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣١٠
  ) ٢٢٠ص  / ٢ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣١١



 ١٢٧

 قال سألت أحمد      لي فيما كتب إ    بن يعقوب الجوزجاني   إبراهيم أناحدثنا عبد الرحمن    -
 ٣١٢.هو حسن الحديث: حارثة بن مضرب فقال عن -يعني  بن حنبل 

 ٣١٣.حريز بن عثمان حسن الحديث: يقولحدثنا عبد الرحمن سمعت أبى -

 تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه  قديما  فهـو             ىالجريرسعيد  : يقولسمعت ابى   -
 ٣١٤.صالح وهو حسن الحديث

 بـن   نس روى عنه أبو حجر عمرو      روى عن الربيع بن أ     ي سليمان بن عامر المروز    -
 ي هـو مـستو    : يقول ذلك وسمعته    : يقولحدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي       ،رافع

ألا تـرى   ،صدوق لو أدرك شعبة هذا لعله كان يكتب كلامه        ،حسن الحديث ،الحديث
 ٣١٥.نسألا يجاوز الربيع بن ،كيف يتوقى

 حسن الحديث صـالح     كوفي شيبان  النحوي     : يقولنا عبد الرحمن قال سمعت أبى        -
 ٣١٦.تب حديثه ولا يحتج به  الحديث يك

حـسن  ،صـالح الحديث  : نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن طلحة  بن يحيى فقال            -
 زرعة عن طلحة بن يحيى بن طلحة         أباثنا عبد الرحمن سالت     ،صحيح الحديث ،الحديث

 ٣١٧.صالح: فقال

ليس بمنكر الحـديث يكتـب      ،هو حسن الحديث  : سألت أبي عن أبي حريز فقال      -
 ٣١٨.حديثه

                                                 
  ) ٢٥٥ص  / ٣ج   (- والتعديل لابن أبي حاتم الجرح - ٣١٢
  ) ٢٨٩ص  / ٣ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣١٣
  ) ٢ص  / ٤ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣١٤
  ) ١٣٣ص  / ٤ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣١٥
  ) ٣٥٦ص  / ٤ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣١٦
  ) ٤٧٧ص  / ٤ج   (-رح والتعديل لابن أبي حاتم الج - ٣١٧
  ) ٣٥ص  / ٥ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣١٨



 ١٢٨

 روى عن عمرو بن مرة روى عنه شريك بـن عبـد االله              يمد بن عبد االله المراد     مح -
 هـو شـيخ   : عنه فقالبيأسألت : ذلك،نا عبد الرحمن قال: يقول أبىالنخعي سمعت   

 ٣١٩اهـ.لشريك حسن الحديث صدوق

وممن استعمل الحسن الاصطلاحي الإمام الشافعي كما ذكـره العراقـي في التقيـد              
 ٣٢٠والإيضاح 

 .ة الرازي وغيرهم وأبو زرع

كلام الإمام أحمد     بالحسن؟ مع أنَّ ظاهر     ) ضعيف(ثم ما هو الداعي إلى تفسير كلمة        
فإنه يريد أنَّ   ، الضعيف الذي لم تتحقق فيه شروطُ القبول       :يشير إلى أنَّ مراده بالضعيف    

           قل في المسألة نصقد ن به عنده ما دام لا يعتد فإ ، ولوكانَ ضعيفاً  ،الرأي    نَّ الـضعيف
 .خير من الرأي

حدثَنا محمد بن سعِيدِ بنِ نباتٍ أَخبرنا إسـماعِيلُ بـن إِسـحاق              ":وقال ابن حزم  
الْبصرِي أَخبرنا أَحمد بن سعِيدِ بنِ حزمٍ أَخبرنا محمد بـن إبـراهِيم بـنِ حيـونٍ                 

 الْحـدِيثُ   : يقـول سمِعت أَبِي   : خبرنا عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ قَالَ       الْحِجازِي أَ 
ا مِننإلَي بأَح عِيفأْيِالضالر  . 

يمـن  حدثَنا حمام بن أَحمد أَخبرنا عباس بن أَصبغَ حدثَنا محمد بن عبدِ الْملِكِ بنِ أَ              
 الرجلِ يكُونُ بِبلَدٍ لا يجِد فِيهِ       سأَلْت أَبِي عنِ  : حدثَنا عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ قَالَ       
       هحِيحص رِفعدِيثٍ لا يح احِبأْيٍ   مِنإلا صر ابحأَصقِيمِهِ وس ،    نازِلَةُ مزِلُ بِهِ الننفَت

ضعِيف الْحدِيثِ  ،يسأَلُ صاحِب الْحدِيثِ ولا يسأَلُ صاحِب الرأْيِ      : أَبِي:الَقَ فَ ؟يسأَلُ  
  .٣٢١ " رأْيِ أَبِي حنِيفَةَمِنأَقْوى 

                                                 
  ) ٣٠٩ص  / ٧ج   (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٣١٩
 ٣٨ و٨ ص - ٣٢٠

 ١٠٤  سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ بلَدِهِ بِالدينِ :مسأَلَةٌ  ) ١٣١ص  / ١المحلى ج  - ٣٢١
 الصواب أقوى من الرأي، لأن الإمام أبي حنيفة رحمه االله يقدم الحديث الضعيف على القياس ، كما ذكـر            :قلت  

 .ابن حزم نفسه 



 ١٢٩

 الْحـدِيثُ   : يقـول  سمِعت أَبِـي     :عبد اللَّهِ بن أَحمد أَيضا    :قَالَو": وقال ابن القيم  
    إلَي بأَح عِيفأْيِ ا مِنالضاللَّهِ :قَالَ فَ ،لر دبنِ   :عأَلْت أَبِي علَدٍ لَـا       سكُونُ بِبلِ يجالر 

         هحِيحص رِفعدِيثٍ لَا يح احِبفِيهِ إلَّا ص جِدأْيٍ   مِنير ابحأَصقِيمِهِ وزِلُ بِـهِ    ، سنفَت 
 ضـعِيف  ،ا يسأَلُ أَصـحاب الـرأْيِ   ولَ ، يسأَلُ أَصحاب الْحدِيثِ   :أَبِي:قَالَ فَ ،النازِلَةُ

ى مِندِيثِ أَقْوأْيِالْح٣٢٢" الر. 

لأنه معلوم ومقـرر أنَّ التـضعيف ومثلـه         ، ولا عتب عليه في هذا التقديم والاعتبار      
  اجتهادي أمر التصحيح،     روقد يحفظُ سيئ الحفـظِ      ، فقد يضبطُ المغفَّلُ والمختلطُ المتغي 

 .وهكذا 

 فأي فائدةٍ في هذا التنصيص علـى الأمـام       ، بالحَسنِ بقسميه   ) الضعيف(سرنا  وإذا ف 
 .أحمد على أنَّ الحسن مقدم على الرأي؟

     مقرر ثابت حجةٌ في كافةِ وجوهِ الاحتجاجِ      ، إذ أنَّ هذا أمر نوعلى كلِّ حالٍ    ، فالحس 
أنه يريد الـضعيف المتوسـط       و ، يحملُ على ظاهرهِ    ) أحمد رحمه االله    (فكلام الإمامِ   

أو منكر الحديث   ، أو مردود الحديث   ، وهو ما يقالُ في راويه ضعيف الحديث       ،الضعف
أو فيـه   ، وهو ما يقالُ في أحد رواته لين الحـديثِ         ،مما هو إلى الحسن أقرب    ،وما فوقه 

ه   ،لينن من وجهٍ وبالضعيفِ من         - وهو الملقَّب بالمشبه بالحسأي المشب    وجـهٍ آخـر- 
نِ أقربوهو إلى الحس، ٣٢٣واالله أعلم. 

 ــــــــــــــــ
  

                                                 
  ) ٩٧ص  / ١ج (-إعلام الموقعين عن رب العالمين - ٣٢٢

 .  ففيه فوائد حول موضوعنا هذا١٠٩-٩٧ انظر كلام الشيخ محمد عوامة في قواعد في علوم الحديث ص- ٣٢٣



 ١٣٠

 : من نسِب إليه المنع مطلقاًمناقشة قول -٥
 فقد أورد في كثير من التراجم في صحيحه أحاديث ليست على ،أما الإمام البخاري

 وكذلك ما أورده في كتابه الأدب المفرد،شرطه وهي المعلقة وفيها بعض الضعيف
 فقد ضعف الشيخ ناصر الدين الألباني ،وكذا غيره من كتبه ففيها الكثير من الضعيف

 ، إن كان ينازع في بعضهافي الأدب المفرد حديثا) ٢١٥( حوالي - رحمه االله -
 ولو كان لا يجوز الاحتجاج بالضعيف عنده ،ولكنها موجودة فيه وفي غيره من كتبه

هل يصعب عليه اختيار الصحيح وهو الذي يحفظ  و،لما ذكرها في كتبه وسكت عليها
 !!مائة ألف حديث صحيح ؟

 وأن يأتي ا ، فيرده تقسيمه الحديث إلى ثلاثة أقسامٍ، وأما الإمام مسلم رحمه االله
 إِنا ":حيث قال رحمه االله في مقدمة صحيحه، أو يفرد لكل قسم منها كتاباً،تباعاً

ا أُسلَةِ ممإِلَى ج مِدعولِ اللَّهِ نسر نارِ عبالأَخ مِن لَى ثَلاَثَةِ -���� -نِدا عهقْسِمفَن 
إِلاَّ أَنْ يأْتِى موضِع لاَ يستغنى فِيهِ . أَقْسامٍ وثَلاَثِ طَبقَاتٍ مِن الناسِ علَى غَيرِ تكْرارٍ

نإِس ى أَونعةُ ماددِيثٍ فِيهِ زِيادِ حدرت نلأَنَّ ع اكنكُونُ هادٍ لِعِلَّةٍ تنبِ إِسنإِلَى ج قَعي اد
 دفَلاَ ب امدِيثٍ تح قَامم قُومهِ يإِلَي اجتحدِيثِ الْمفِى الْح ائِدى الزنعةِ مِنالْمادإِع 

فَصأَنْ ي ةِ أَواديالز ا مِنفْنصا ودِيثِ الَّذِى فِيهِ مى الْحنعالْم دِيثِ مِنلَ ذَلِكلَةِ الْحمج 
كَنارِهِ إِذَا أَمتِصلَى اخع . رسا عمبر فْصِيلُهت لَكِنمِنو اقئَتِهِ إِذَا ضيبِه هتادلَتِهِ فَإِعمج 

 حاجةٍ مِنا إِلَيهِ فَلاَ نتولَّى فِعلَه  غَيرِمِن إِعادتِهِ بِجملَتِهِ مِنذَلِك أَسلَم فَأَما ما وجدنا بدا 
 .إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى

 غَيرِها مِن فَإِنا نتوخى أَنْ نقَدم الأَخبار الَّتِى هِى أَسلَم مِن الْعيوبِ : فَأَما الْقِسم الأَولُ
 استِقَامةٍ فِى الْحدِيثِ وإِتقَانٍ لِما نقَلُوا لَم يوجد فِى  أَنْ يكُونَ ناقِلُوها أَهلَمِنوأَنقَى 

 ثِيندحالْم لَى كَثِيرٍ مِنفِيهِ ع ثِرع ا قَدكَم لِيطٌ فَاحِشخلاَ تو دِيدش تِلاَفتِهِمِ اخايرِو
اربا أَخنيقَصت نحفَإِذَا ن دِيثِهِمفِى ح انَ ذَلِكبا واربا أَخاهنعباسِ أَتالن فِ مِننذَا الصه 

 ملَهمِ قَبقَدفِ الْمنقَانِ كَالصالإِتوفِ بِالْحِفْظِ وصوبِالْم سلَي نم ضعا بانِيدِهفِى أَس قَعي
الس مفَإِنَّ اس مهونا دفْنصا ووا فِيمإِنْ كَانو مهلَى أَناطِى الْعِلْمِ ععتقِ ودالصرِ وت



 ١٣١

 ابِهِمرأَضمٍ ولَينِ أَبِى سثِ بلَيادٍ ونِ أَبِى زِيب زِيديائِبِ ونِ السطَاءِ بكَع ملُهمشمِني 
ترِ عِند أَهلِ فَهم وإِنْ كَانوا بِما وصفْنا مِن الْعِلْمِ والس. حمالِ الآثَارِ ونقَّالِ الأَخبارِ

 مهريفَغ وفِينرعةِ فِى مِنالْعِلْمِ متِقَامالاِسقَانِ والإِت ا مِننا ذَكَرم مهدعِن نمِم انِهِمأَقْر 
فِيعةٌ رجرلِ الْعِلْمِ دأَه دذَا عِنةِ لأَنَّ هبترالْمالِ وفِى الْح مهلُونفْضةِ يايولَةٌ الرصخةٌ و

سنِيةٌ أَلاَ ترى أَنك إِذَا وازنت هؤلاَءِ الثَّلاَثَةَ الَّذِين سميناهم عطَاءً ويزِيد ولَيثًا بِمنصورِ 
ستِقَامةِ بنِ الْمعتمِرِ وسلَيمانَ الأَعمشِ وإِسماعِيلَ بنِ أَبِى خالِدٍ فِى إِتقَانِ الْحدِيثِ والاِ

فِيهِ وجدتهم مبايِنِين لَهم لاَ يدانونهم لاَ شك عِند أَهلِ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِ فِى ذَلِك لِلَّذِى 
 مهدعِن فَاضتمِناس دِيثِهِملِح قَانِهِمإِتاعِيلَ ومإِسشِ ومالأَعورٍ وصنةِ حِفْظِ مصِح 

هأَنو رِفُوا مِثْلَ ذَلِكعي لَم مِنم تنازلاَءِ إِذَا وؤى هرجفِى مِثْلِ مثٍ ولَيو زِيديطَاءٍ وع 
 انِىرمثَ الْحعأَشمِيلَةَ ونِ أَبِى جفِ بوع عم انِىتِيخالس وبأَينٍ وونِ عانِ كَابالأَقْر نيب

ا الْحاحِبا صمهنَ ووا إِلاَّ أَنَّ الْبماهاحِبص وبأَينٍ ووع نا أَنَّ ابكَم نِ سِيرِينابنِ وس
 رثُ غَيعأَشو فوإِنْ كَانَ عقْلِ وةِ النصِحلِ والِ الْفَضفِى كَم عِيدنِ بذَيه نيبا ومهنيب

ةٍ عِنانأَمقٍ وصِد ننِ عيفُوعدلِ مأَه دزِلَةِ عِننالْم ا مِنفْنصا والَ مالْح لَكِنلِ الْعِلْمِ وأَه د
 غَبِى نا ممِهفَه نع ردصةً يسِم مثِيلُهمكُونَ تةِ لِيمِيسلاَءِ فِى التؤا هثَّلْنا ممإِنالْعِلْمِ و

يبِ أَهلِهِ فِيهِ فَلاَ يقَصر بِالرجلِ الْعالِى الْقَدرِ عن درجتِهِ علَيهِ طَرِيق أَهلِ الْعِلْمِ فِى ترتِ
ولاَ يرفَع متضِع الْقَدرِ فِى الْعِلْمِ فَوق منزِلَتِهِ ويعطَى كُلُّ ذِى حق فِيهِ حقَّه وينزلُ 

هزِلَتنةَ . مائِشع نع ذُكِر قَدولُ اللَّهِ - تعالى عنها  رضى االله-وسا رنرأَم ا قَالَتهأَن - 
����-مازِلَهنم اسلَ النزنآنُ .  أَنْ نبِهِ الْقُر طَقا نم عالَى مِنمعلِ اللَّهِ تكُلِّ (  قَو قفَوو

لِيمذِى عِلْمٍ ع ( لِّفؤوهِ نجالْو ا مِننا ذَكَروِ محلَى نفَع  نارِ عبالأَخ مِن أَلْتا سم 
ها عن قَومٍ هم عِند أَهلِ الْحدِيثِ متهمونَ أَو عِند مِنفَأَما ما كَانَ . -���� -رسولِ اللَّهِ 

فَرٍ الْمدائِنِى هم فَلَسنا نتشاغَلُ بِتخرِيجِ حدِيثِهِم كَعبدِ اللَّهِ بنِ مِسورٍ أَبِى جعمِنالأَكْثَرِ 
وعمرِو بنِ خالِدٍ وعبدِ الْقُدوسِ الشامِى ومحمدِ بنِ سعِيدٍ الْمصلُوبِ وغِياثِ بنِ 
إِبراهِيم وسلَيمانَ بنِ عمرٍو أَبِى داود النخعِى وأَشباهِهِم مِمنِ اتهِم بِوضعِ الأَحادِيثِ 



 ١٣٢

تارِوبلِيدِ الأَخو . نا عضا أَيكْنسلَطُ أَمأَوِ الْغ كَرندِيثِهِ الْملَى حع الِبنِ الْغم كَذَلِكو
دِيثِهِم٣٢٤ ".ح.   

 والغالب ، والمتهمون، والمتوسطون،الثقات الأثبات، فقد قسم الرجال إلى أربع طبقات
 ويخرج للأولى في ، للطبقيتين الأخيرتين فهو لا يخرج،على حديثهم النكارة أو الغلط

 واختلف في الطبقة الثانية هل أخرج لها في الصحيح أم أراد إفراد كتاب لها ،صحيحه
 ٣٢٥!!  أو كتبه لكن لم يقرأه على الناس ؟،فمات

إن مسلما أخرج ثلاثة كتب من "  وقال إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم  
 :المسندات

 .أه على الناس أحدها هذا الذي قر

 . وأمثالهما، يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي: والثاني

  :٣٢٦"يدخل فيه من الضعفاء: والثالث

 فيرده ما نقلناه عنه من التفريق بين ،وأما ما ذكر عن الإمام يحيى بن معين رحمه االله
 .أحاديث الأحكام وأحاديث المغازي والرقائق ونحوها 

 ٣٢٧" حدِيثِهِ الرقَاق،مِنيكْتب ،هو ضعِيف":و معشر المديني السنديوقال عن نجيح أب

 .٣٢٨"يكتب من حديثه الرقاق":وقال عن إدريس بن سنان

 ٣٢٩"ضعيف إلا أنه يكتب من حديثه الرقاق":عن موسى بن عبيدة الربذي وقال 

                                                 
 ٢ص /١يح مسلم   صح- ٣٢٤

 انظر مكانة الصحيحين الطبعة الأخيرة وشرح مقدمة صحيح مسلم لخليل خاطر والخلاف بـين القاضـي              - ٣٢٥
 .عياض والحاكم والبيهقي رحمهم االله تعالى في هذه المسالة 

 ١٢٨  ومقدمة شرح صحيح مسلم لملا خاطر ٩١ انظر صيانة مسلم - ٣٢٦

   )٣٢٥ص  / ٣ج (-سير أعلام النبلاء - ٣٢٧

  ) ٣٦٦ص  / ١ج (-الكامل لابن عدي - ٣٢٨

  ) ٣٣٤ص  / ٦ج (-الكامل لابن عدي - ٣٢٩



 ١٣٣

في وأما  لا بأس به في المغازي خاصة" : وقال عن زياد البكائي  صاحب المغازي
 .٣٣٠"غيرها فلا

وأَما الْقُنوت فِي ": فقد قال في المحلَّى،وأما ما ذكر عن ابن حزم فيرده قول ابن حزم نفسه
ثنا عمر بن عبدِ الْملِكِ ثنا محمد بن بكْرٍ ثنا : فَإِنَّ عبد اللَّهِ بن ربِيعٍ حدثَنا قَالَ: الْوِترِ

ثنا أَبو الأَحوصِ عن أَبِي : وأَحمد بن جواسٍ الْحنفِي قَالا،ا قُتيبةُ بن سعِيدٍأَبو داود ثن
 هو ربِيعةُ بن شيبانَ السعدِي الْحوراءِإِسحاق السبِيعِي عن بريدِ بنِ أَبِي مريم عن أَبِي 

 - كَلِماتٍ أَقُولُهن فِي الْوِترِ -����  -ن علِي علَّمنِي رسولُ اللَّهِ الْحسن ب:قَالَ ": قَالَ-
اللَّهم اهدِنِي فِيمن : ثُم اتفَقَا،فِي قُنوتِ الْوِترِ: ابن جواسٍ فِي رِوايتِهِ:قَالَ

تيده،تافَيع نافِنِي فِيمعو،لَّيوت نلَّنِي فِيموتوت،تطَيا أَعلِي فِيم ارِكبا ،وم رقِنِي شو
تيقْضِي ،قَضت كإنكلَيى عقْضلا يو،تالَيعتا ونبر كْتاربت تالَيو نذِلُّ ملا ي هإِن٣٣١ "و  

ذَا الأَثَر وإِنْ لَم يكُن مِما وه.فَنحن نحِبه،الْقُنوت ذِكْر اللَّهِ تعالَى ودعاءٌ: علِي:قَالَ
أَحمد بن حنبلٍ :قَالَوقَد ، غَيره-����  -يحتج بِمِثْلِهِ فَلَم نجِد فِيهِ عن رسولِ اللَّهِ 

اللَّه هحِمر :ا مِننإلَي بدِيثِ أَحالْح عِيفأْيِضقَالَ، الر:لِيقُولُ: عذَا نبِهو،اءَ وج قَد
 رمع نا- رضي االله عنه -عنإلَي بأَح دنسالْمذَا ورِ هيبِغ وت٣٣٢" الْقُن. 

 أحب إليه من ، وإن كان ضعيفاً حسب وجهة نظره،����  المرفوع إلى النبي :يعني
 . ولو كان بمثل عمر رضي االله عنه،الموقوف على صحابي

م  وإن نقله عامة من تكلَّ–فهو :لعربي رحمه االله وأما ما نقل عن القاضي أبي بكر بن ا
 وحمله بعضهم فيما إذا كان –عن حكم الحديث الضعيف بأنه يذهب إلى المنع مطلقاً 

                                                 
والكامل لابـن    )  ٩١ص   / ٢ج  (-وميزان الاعتدال  )  ٤١١ص   / ١ج  (-من له رواية في الكتب الستة      - ٣٣٠

  ) ١١٤ص  / ١ج (- الدارمي-وتاريخ ابن معين  )  ١٩١ص  / ٣ج (-عدي

الـصلاة   : ، أبـو داود   )  ١٧٤٥(قيام الليل وتطوع النـهار       : ، النسائي    )  ٤٦٤(الصلَاةِ    : الترمذي   - ٣٣١
الـصلاة   : ، الـدارمي     )  ١/١٩٩(، أحمـد       )  ١١٧٨(إقامة الصلاة والسنة فيها       : ، ابن ماجه     )  ١٤٢٥(
 وهو حديث صحيح عكس ما يقول ابن حزم ) . ١٥٩١(

  ) ٦٧٧ص  / ٢المحلى ج  - ٣٣٢



 ١٣٤

 ذلك أن الموجود في كتبه مغاير لما ؛ منقوض بنص القاضي رحمه االله–شديد الضعف 
 أنه يذهب إلى  وجدنا، وعند تتبع عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي،نقل عنه

 بل في ،العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والخير والرقائق والترغيب والترهيب
 : وهذه بعض النماذج، بل في الانكفاف في العبادات،المستحبات

 ،هذان خبران لم يصحا"" التنشيف بعد الوضوء"قال رحمه االله في تعليقه على حديث
ثم ذكر ... عندها فناولته المنديل فرده اغتسل ���� وفي الصحيح عن ميمونة أن النبي 

 وأما حديث ، والصحيح جواز التنشيف بعد الوضوء: ثم قال ،ثلاثة أقوال في المسألة
 .٣٣٣ ".. وقضية عين ،ميمونة فهو حكاية حال

قد " من يستيقظ ويجد البلل ولا يذكر احتلاماً بالغسل����  وقال في تعليقه على أمره 
 :ثم قال... رج من طريق عبد االله العمري وهو ضعيف  لأنه مخ،بين أبو عيسى ضعفه

 :٣٣٤ لأنه يقطع على أنه منه اهـ،والصحيح وجوب الغسل إذا لم يلبسه غيره

 قد علل أبو ": وقال في تعليقه على حديث وائل بن حجر رضي االله عنه في التأمين
حديث  وليس في قول رسول االله صلى اله عليه وسلم لآمين ،عيسى حديث وائل

...  آمين : يقول����  وإنما ذكره مالك عن ابن شهاب مرسلاً كان رسول االله ،صحيح
 ولرواية ابن شهاب أن النبي  " إذا أمن الإمام فأمنوا"ا الإمام لقولهيقوله أن السنة :ثم قال

 ٣٣٥ "... لا سيما مرسل ابن شهاب ، والمرسل عندنا حجة كالمسند،ايقولهكان ����

وسوف نقتصر على نموذج واحدٍ فقط يوضح رأيه بشكلٍ ،٣٣٦ج كثيرة  وهناك نماذ
مع ضعفه عنده، وذلك بتصريحه بالعمل بالحديث الضعيف،صريحٍ لا يحتمل اللبس ، 

روى أبو عيسى حديثاً " :فقد قال في تعليقه على حديث التشميت إذا زاد على الثلاثة

                                                 
 ٧٠-١/٦٩ عارضة الأحوذي - ٣٣٣

 ١٧٣-١/١٧٢ العارضة - ٣٣٤

  لتصحيحه مرسل الزهري ١/١٣ وانظر فيه ٥٠-٢/٤٨ العارضة - ٣٣٥

 ١٥٦-١٠/١٥٥و٢١٦-٢١٥و١١٣-١٢ و٨٠-٢/٧٩ انظر العارضة - ٣٣٦



 ١٣٥

 ، فإنه يستحب العمل به،هولاً وهو إن كان مج" إن شئت شمته وإن شئت فلا"مجهولاً
 ٣٣٧" وتودد له، وصلةٌ للجليسِ،لأنه دعاءٌ بخيرٍ

 وذا يتضِح أن مذهب القاضي أبي بكر بن العربي المالكي رحمه االله كمذهب عامة 
 وجواز العمل به ما لم يكن ضعفه ، وهو جواز رواية الحديث الضعيف،أهل العلم

 ٣٣٨ واالله أعلم،اشديداً كالموضوع والمتروك ونحوهم

قلت:إجماعٍ عند المتقدمين على جواز العمل   وهذا يدلُّ على أنَّ المسالةَ موضع 
 بما فيهم الإمام ، واحتجاجهم به، لإيرادهم إياه في كتبهم،بالحديث الضعيف
 .    كما ذكرت من قبلُ –البخاري رحمه االله 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 ١٠/٢٠٥ العارضة - ٣٣٧

 ٨٤-٧٩ انظر خطورة مساواة الضعيف بالموضوع ص - ٣٣٨



 ١٣٦

 المذهب الثالثُ 

 يد ا المتأخرون العمل بالحديث الضعيفِ التي قالشروطُ
 

    ى أستاذُنا الخطيبااللهُ    –ير ى علـى       -أنَّ هذه الشروطَ  - حفظهلا تقو وإنْ تحققت 
     كْمٍ شرعيةٍ  ،جعلِ الضعيفِ مصدراً لإثباتِ حلُقيوفي رأيه أنَّ الحـديثَ      ،أو فضيلةٍ خ 

 العمـلِ بـه مـن بـابِ         الضعيف الذي توفرت فيه هذه الشروط شبهةُ استحبابِ       
 . لا من بابِ الإثباتِ،الاحتياطِ

 يطمئن إلى ما ثبتت صحته أكثر من اطمئنانه إلى ما تبين له ضـعفه،وإنا لا                ءَثم إنَّ المر  
نتصور فضيلةً خلقيةً أو أمراً في ترغيبٍ أو ترهيبٍ لا يكتب له الانتقالُ إلينا بطريـقٍ                

 وهو أدنـى  -ةٍ محتملةٍ ترتقي إلى درجةِ الحسنِ لغيرهِ أو بطرقٍ ضعيف،صحيحٍ أو حسنٍ  
بعد أنْ عرفنا الجهود التي بذلها العلماءُ منذُ الـصدرِ          ، لا نتصور هذا   -درجاتِ القبولِ   

 وجمعِهـا   ،وبيان صحيحِها من سقيمِها   ، وصيانتِها ونقلِها  ،السنةفي سبيلِ حفظِ    ،الأولِ
 ، قد حفظت بعناية المسلمين عنايةً فائقـةً جليلـةً         سنةالفي مدوناتٍ كثيرةٍ تؤكد أنَّ      

 بعد أنْ عرفنا اختلاف     ،وحسبنا أنْ نعتمد في كلِّ هذا على صِحاحِ الحديثِ وحسانهِ         
ى و المتأخرين٣٣٩."مفهومِ الضعيفِ بين القدام  

 ـ              سنِ ويشكلُ على كلام أستاذنا أنَّ هناك أحاديثَ ضعيفةٍ قد ترتقي إلى درجـةِ الح
ولـو  ، بل هناك أحاديثُ ضعيفةٌ لم تتبـع طرقُهـا إلى الآن   - إذا تتبعنا طرقَها     ،لغيرها

  ٣٤٠. في مصادر حديثيةٍ كادت أنْ تنسى-تتبعناها لوجدنا لبعضها شواهد تقويه 

                                                 
 ٩٢-٩١ة أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص ، وقد سبقه إلى هذا الرأي العلام٣٥٤-٣٥٣ أصول الحديث - ٣٣٩

حيـث حـسنت   - مخطوطـة –) موسوعة السنة النبويـة  ( وقد يسر االله لي كثيرا من ذلك في موسوعتي      - ٣٤٠
وصححت كثيرا من الأحاديث التي كان يظن أا غير مقبولة ، وذلك بعد تتبعي لطرقها وشواهدها ، أو مناقـشة   

 . سبب ضعفها 



 ١٣٧

 كالإمام أحمد وأصحاب    -وكذلك فإنَّ خيرةَ علماءِ الحديث قد رووا هذه الأحاديثَ          
 وهم علماءُ أجلاءُ لا يجوز لنا       -بري والبيهقي وابن حبان وغيرهم    السنن والحاكم والط  
 . أنْ نغمطَهم حقَّهم 

 - وهو مذهب جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم        -والراجح المذهب الثالث    
والشيخ ملَّا علـي    وابن حجر الهيثمي    وحكَى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي        

  ٣٤١.القاري

وأما غير الموضوعِ فجوزوا التساهل في      :" ال الحافظ العراقي في شرح ألفية الحديث      وق
بلْ في الترغيبِ   . إسنادِهِ وروايتِهِ من غيرِ بيانٍ لضعفِهِ إذا كانَ في غيرِ الأحكامِ والعقائدِ           

امِ أما إذا كانَ في الأحك    . ونحوِها  ، وفضائلِ الأعمالِ  ، من المواعظِ والقصصِ   ،والترهيبِ
 ومـا يجـوز     ، أو في العقائدِ كصفاتِ االلهِ تعالَى      ،الشرعيةِ من الحلالِ والحرامِ وغيرِهما    

وممن نص علَى ذَلِك مـن      . فَلَم يروا التساهلَ في ذَلِك      .  ونحوِ ذلك    ،ويستحيلُ علَيهِ 
مهدي الرحمنِ بن حنبلٍ،الأئمةِ عبد بن الم، وأحمد االلهِ بن باركِ وعبد، مه٣٤٢ " وغير.  

   قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحـديث الـضعيف في            ":وقال ابن حجر المكي 
لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقَّه من العمـل بـه        ،فضائل الأعمال 

 وأشـار   ،وإلا لم يترتب على العمل به مفسدةُ تحليلٍ ولا تحريمٍ ولا ضياعِ حق للغـير              
 بأن الفضائل إنمـا     ،نف بحكاية الإجماع على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه           المص

 فإثباا بالحديثِ الضعيفِ اختراع عبادةٍ وشرع في الدين بما لم يأذنْ            ،تتلقَّى من الشرعِ  
 ٣٤٣ ."بهِ االلهُ

 ولا يرد بمثـل     ،أنَّ الإجماع لكونه قطعياً تارةً وظنيا ظنا قويا تارةً أخرى          : ووجه رده 
     عنه جواب ؟    ،ذلك لو لم يكن ه واضحوجواب بـابِ         ! فكيف إنَّ ذلك لـيس مـن 

                                                 
 ، ومنهج ٤٢ و٣٧، والأجوبة الفاضلة ص   ١٣ ، والمنهل للطيف ص      ٢١٧ و ٧ر للنووي  ص       انظر الأذكا   - ٣٤١

 ٢٧٥- ٢٧٤النقد في علوم الحديث ص 

  ) ١٠١ص  / ١ج (شرح التبصرة والتذكرة  - ٣٤٢

  ٣٢ الفتح المبين ص - ٣٤٣



 ١٣٨

 من غيرِ ترتبِ مفسدةٍ عليهِ      ، وإنما هو ابتغاءُ فضيلةٍ ورجاؤها بأمارةٍ ضعيفةٍ       ،الاختراعِ
 ٣٤٤".كما تقرر 

 هذه التي   فينبغي ندب  " : بعض الأذكار   سئل عن  بعد أن أيضاً   ابن حجر المكي     قال  و
 ولا يـضر    ،وردت ا تلك الأحاديث على كيفية ورودها وإن لم أر من صرح بذلك            

 لأن الحديث الضعيف والمرسل والمعضل والمنقطع يعمـل         ،أن في بعض أحاديثها ضعفا    
 ٣٤٥ ."ى ما فيهبه في فضائل الأعمال اتفاقا بل إجماعا عل

والْحدِيثُ الضعِيف إذَا اشتد ضعفُه      ": وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر المكي      
 ، كَما بينت ذَلِك كُلَّـه فِـي شـرحِ الْعبـابِ           ،لَا يعملُ بِهِ ولَا فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ      

 ٣٤٦"والْإِرشادِ

وقَد تقَرر أَنَّ الْحدِيثَ الضعِيف والْمرسـلَ        ": أيضاً ى الفتاوى الفقهية الكبر   قال في و
 والْموقُوف يعملُ بِها فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ إجماعا ولَا شـك أَنَّ            ،والْمنقَطِع والْمعضِلَ 

يثِ الضعِيفَةِ ونحوِها ولَا ينكِـر       فَضائِلِ الْأَعمالِ فَيكْتفَى فِيهِ بِالْأَحادِ     مِنصوم رجبٍ   
وررغاهِلٌ مإلَّا ج ٣٤٧"ذَلِك 

ةُ فِـي    رضِي اللَّه عنه عن قَولِهِم الْقِـراءَ        ) وسئِلَ   ( ": وفي الفتاوى الفقهية الكبرى   
لُ مِنافِ أَفْضلُ الطَّوأَفْض أْثُورالْمأْثُورِ ورِ الْممِن الذَّكَرِ غَي ادرا الْما مأْثُورِ ؟ هبِالْم 

 )  ابفَأَج (  هنع ا أُثِرا قِيلَ مبِهِ كَم ادرلِهِ الْمبِقَو  ����دٍ مِنأَح نع أَو  ةِ أَوابحالـص 
       نأْثُورِ عنِ الْمفِي كَو لَكِن ابِعِينالت   لُ مِنثَلًا أَفْضم ابِيحظَ  صاءَةِ نفَى إلَّا أَنْ      الْقِرخلَا ي ر

          وِهِ أَلِيقحناءِ وعا كَانَ بِالدلَّ لَمحذَا الْمبِأَنَّ ه ابجلِ  مِنياءَةِ وبِالْقِر اهم   مهضعا بهكَرِه 

                                                 
  المصدر السابق- ٣٤٤
في كل يـوم يـس والواقعـة        عما في أذكار النووي من أنه يسن أن يقرأ           ذكره ضمن جوابه على سؤال       - ٣٤٥

الفتاوى الحديثية لابن حجر    . والدخان والسجدة وإذا زلزلت ، فهل بقي سور وآيات أخر ورد فيها نظير ذلك ؟                
  ) ٢٨٤ص  / ١ج (-الهيتمي

  ) ٤٦٨ص  / ١ج (-٣٤٦

  ) ٢٩٤ص  / ٣ج (-- ٣٤٧



 ١٣٩

نَ علَى خِلَـافِ    فِيهِ مطْلَقًا قَدموا الْمأْثُور ولَو عن صحابِي علَيها رِعايةً لِذَلِك وإِنْ كَا           
لِأَنَّ الْحـدِيثَ  ، أَنْ يصِح سنده أَو لَالَا فَرق فِيهِ بين���� والظَّاهِر أَنَّ الْمأْثُور عنه ،الْأَصلِ

 ٣٤٨ " .الضعِيف والْمرسلَ والْمنقَطِع يعملُ بِهِ فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ اتفَاقًا كَما فِي الْمجموع
 أوسطُ هـذه المـذاهب وأقواهـا         إنه ":ورجح أستاذنا العتر هذا المذهب وقال عنه      

 ، وذلك أننا إذا تأملنا الشروط التي وضعها العلماءُ للعمل بالحديث الـضعيف   ،وأعدلها
لكن لم يتـرجح    ،فإننا نلاحظُ أنَّ الحديثَ الضعيف الذي نبحث فيه لم يحكم بكذبِـهِ           

 ، وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارضٍ لـه         ،ا بقي محتملاً   إنم ،جانب الإصابةِ 
 مما يجعلُ العملَ به مستحبا ومقبولاً رعايـةً         ،ولانطوائِه ضمن أصلٍ شرعي معمولٍ بهِ     

 .لذلك 
أما زعم المعارضين أن العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادة وتشريع في الدين لمـا لم                

بأن هذا الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية       :فقد أجاب عنه العلماء     . لىيأذن به االله تعا   
فليس ،والعملُ بالحديث الضعيف من هذا القبيل،الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين      

 .ثمة إثبات شيء من الشرع بالحديث الضعيف

ي الزعم بأنه إثبات    وفي رأيي أن الناظر في شروط العمل بالحديث الضعيف يجد فيها ما ينف            
وذلك أم اشترطوا أن يكون مضمونه مندرجاً تحت أصلٍ شرعي عـام مـن          ،شرعٍ جديدٍ 

وجاء هذا الخبر الضعيف    ،فأصلُ الشريعة ثابت بالأصل الشرعي العام     ،أصول الشريعة الثابتة  
 .٣٤٩ "موافقا له

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
  ) ١ص  / ٤ج (-- ٣٤٨
  ) ٢٩٤ص  / ١ج ( الرقمية - دار الفكر -منهج النقد في علوم الحديث  - ٣٤٩



 ١٤٠

٣٥٠ الجلال الدواني في الضعيفرأي: 
 

 الحـديث   اتفقوا على أنَّ  "  :ل الدين الدواني في رسالته أنموذج العلوم      قال المحقق جلا  
  العمـلُ  ثم ذكروا أنه يجوز بـل يـستحب       ،٣٥١الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية     

بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال وممن صرح به النـووي في كتبـه لا سـيما                
بابه كلاهما مـن الأحكـام       العمل واستح   جواز  وفيه إشكال لأنَّ   ٣٥٢"الأذكار"كتاب

ه بالحـديث    العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوت      فإذا استحب  ، الخمسة الشرعيةِ
وقـد   ، بالأحاديث الضعيفة  ٣٥٣الضعيف وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام        

 أو   صحيح  أنه إذا ثبت حديثٌ     النووي  مراد إنَّ :وقال،حاول بعضهم التفصي عن ذلك    
عمالِ من الأ   عملٍ يلةِ في فض  حسن ولا  ، في هذا البـابِ     الحديث الضعيفِ   روايةُ  تجوز 

 بـين   فكم من فرقٍ   ،ه يكون مراد   هذا لا يرتبط بكلام النووي فضلاً عن أنْ         أنَّ ىيخفَ
  الصحيح  لو لم يثبت الحديثَ    على أنه ، الحديث  نقلِ وبين مجردِ ، واستحبابهِ  العملِ جوازِ

 من الأعمالِ   عملٍ  في فضيلةِ  أو الحسن ـ  ، الحديث الضعيف فيها    نقلُ  يجوز   علا سيما م
  تتبـع  ن به م   يشهد  شائع  الحديث وغيره كثير   ومثل ذلك في كتبِ    ،التنبيه على ضعفه  

  مـن  عمـلٍ  في فـضيلةِ   ضعيف  حديثٌ  للتعويل أنه إذا وجد    والذي يصلح ،أدنى تتبع 
 بـه    العمـلُ   فإنـه يجـوز    لكراهةَ أو ا   مما يحتمل الحرمةَ   الأعمال ولم يكن هذا العملُ    

الخطـرِ   لأنه مأمونُ  ،ويستحب   النفـعِ   ومرجـو ،     بـين الإباحـةِ     إذ هـو دائـر  
 ، والاستحبابِ  بين الحرمةِ  ا إذا دار  وأم، الثوابِ  رجاءَ  بهِ  العملُ فالاحتياطُ،والاستحبابِ

 العمل بهِ   لاستحبابِ فلا وجه ، وأم   النظـرِ   فمجالُ بِ والاستحبا  بين الكراهةِ  ا إذا دار  
 تـركِ  مظنةُ وفي التركِ في المكروهِ الوقوعِ دغدغةُ إذ في العملِ   ،فيه واسع  المـستحب ، 

                                                 
  ) ١٢٠-١١٨ص  / ١ج (-قواعد التحديث للقاسمي - ٣٥٠

  أي الأساسية- ٣٥١

   ) ٨ص  / ١ج (- الأذكار للنووي انظر- ٣٥٢

  الأساسية - ٣٥٣



 ١٤١

إن كانَ  فلينظر  خطر   شديدةً  المحتملةُ  الكراهةُ  تكونَ  بأنْ  الكراهة أشد     كـان خطـر  
 العمل  كِ تر  دون مرتبةِ  ها ضعيفةً  وقوعِ  على تقديرِ   الكراهةُ بأن تكونَ  ، أضعف الكراهةِ

  تـام   إلى نظـرٍ    يحتاجُ  المساواةِ وفي صورةِ  ، به  العملُ فالاحتياطُ ،هعلى تقدير استحبابِ  
والظاهر  المباحاتِ لأنَّ ؛ أيضاً  أنه يستحب  عبادةٌ  بالنيةِ  تصير ، ما فيـه شـبهةُ      فكيف  

 ٣٥٤!! ؟ الضعيفِ الحديثِ لأجلِالاستحبابِ

العملِ فجواز  ه مشروطانِ  واستحباب،أم العملِ ا جواز  ـ  الحرمـةِ   احتمـالَ   فبعدم  ا  وأم
فيما ذكر مفصلاًالاستحباب ..  

 ا إذ ، ليس لأجل الحـديثِ     العملِ  فجواز  الحرمةِ  احتمالِ  وهو أنه عدم   بقي ههنا شيءٌ  "
 لم يوجد لأنَّ ، أيضاً  العملُ  يجوز الحـديثُ  لا يقالُ  ، الحرمة  انتفاءٌُ  المفروض   الـضعيف  

 مـن الأحكـام      به شيءٌ   لا يثبت   الضعيف  الحديثُ :ا نقولُ ن لأن ،رمةِ الح ينفي احتمالَ 
  فـلا يثبـت     شرعي  حكم  والإباحةُ  ، الإباحةِ  ثبوت  يستلزم  الحرمةِ  وانتفاءُ ،الخمسةِ

  النووي ما ذكرنا وإنما ذكـر جـواز العمـل توطئـةً             ولعل مراد   الضعيفِ بالحديثِ
  .للاستحبابِ

  من القواعـدِ    أيضاً معلوم   والاستحباب  خارجٍ  من  معلوم واز الج  أنَّ  الجوابِ وحاصلُ"
  الأحكـامِ   من  شيءٌ  فلم يثبت  ، في أمر الدينِ    الاحتياطِ  على استحبابِ   الدالةِ الشرعيةِ
 ، بـهِ   يعملَ  أنْ  الاحتياطُ  فصار  الاستحبابِ  شبهةَ  الحديثُ بل أوقع ، الضعيفِ بالحديثِ

الاحتياطِفاستحباب معلوم انتهى" الشرعِواعدِ ق من  

 وقد ناقش    فقال بعد نقله ملخص     "شرح الشفا " الخفاجي في   الدواني رحمه االله الشهاب 
 الاتفاق  وما نقله من  ،تهِهم برم  لكلامِ  مخالف ما قاله الجلالُ  " :كلامه المذكور ما صورته   

يعني في العمل بالضعيف      - مع ما سمعته من الأقوال        صحيحٍ غير - التي   والاحتمالات 
  القرطاسِ  وجهِ  سوى تسويدِ  أبداها لا تفيد ، ه في الحيرةِ  والذي أوقع مـه أنَّ   توه  عـدم  

                                                 
إِنمـا الأَعمـالُ   « : يقُولُ -����  -  قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -لحديث عمر بن الْخطَّابِ  - ٣٥٤
يـا     بِالنإِلَـى م هترا فَهِجهكِحنأَةٍ يرإِلَى ام ا أَوهصِيبا يينإِلَى د هترهِج تكَان نى ، فَموا نرِئٍ ما لِكُلِّ اممإِناتِ ، و

   ) ١(صحيح البخاري . » هاجر إِلَيهِ 



 ١٤٢

  بهِ  أنه يثبت   والترغيبِ  في الفضائلِ   العمل بهِ   من  عليه وأنه يلزم    متفق  الأحكام بهِ  ثبوتِ
حكم من    صحيح  الأحكام وكلاهما غير ، نَّ فلأ ا الأولُ أم الأئمةِ  من  من  جو العمـلَ  ز  

 ـ  والترغيـبِ   الفضائلِ  ثبوت نَّا الثاني فلأ  مه على القياس وأم   ه وقد  بشروطِ بهِ ه  لا يلزم
ألا ترى أنه لو رو     ،الحكمحديثٌ ي  ا   الثابتِ الأمورِ بعضِ  في ثوابِ   ضعيفاسـتحبا 

لم ، المـأثورةِ   أو الأذكارِ   رضوان االله عليهمِ    الصحابةِ  بعضِ أوفي فضائلِ ، فيه والترغيبِ
يلزم  مما ذكر  والأعمالِ  الأحكامِ  لتخصيصِ  ولا حاجةَ  ، أصلاً  حكمٍ  ثبوت   م كما توه، 

 في   القوس لأنَّ، الصوابِ  عدم  وإذا ظهر  ، الأعمالِ  وفضائلِ  بين الأعمالِ   الظاهرِ للفرقِ
  .هـا " ولا اختلالَ ولا خللَإشكالَلا   أنهظهر ، باريها غيرِيدِ

 وتلـك   ، عليها بطائلٍ   الواقف  لم يحظَ  وإنْ ، في المناقشة غريباً   ولعاً  للشهابِ إنَّ :وأقولُ
 د وجـه   طالعها ولعله هو الذي سو     نه م كما يعلم ،ه منه في مصنفاتِ    استحكمت عادةٌ

  علـى أنَّ    عليه بنقله الاتفاق   ا انتقاده  وأم  على كلام الجلالِ   إذ لا غبار   ، ههنا القرطاسِ
 مدققي   اتفاق  عنى فلأنه ، الخلاف فيه   مع وجودِ   به الأحكام  ت لا تثب   الضعيف الحديثَ

كالشيخين وأضراما ممن أسلفنا النقـل      ، في قبول الإسناد    الصحةِ  وأولى اشتراطَ  النقادِ
 ه ممـا يجـدر     مقابلَ  لم ير   الجلالَ إن لم نقل إنَّ   ،٣٥٥عنهما في المذهب الأول في الضعيف     

 ولو   المؤلفون عن الأقوال الواهيةِ    وكثيراً ما يترفع  ، فيه  الخلاف ي حتى يحك  ه مقابلاً سوقُ
 ذوي التحقيق كما هو معلوم في المؤلفات        هم اتفاق ومراد، الاتفاق م فيحكونَ في نظرهِ 
ه  يلتزم  لما لمْ   فإلزام ه الحكم  لا يلزم   والترغيبِ  الفضائلِ  ثبوت ه بأنَّ ا مناقشت وأم،المتداولة
 أو   افتـراءٌ   الفضائلِ ه بمطلقِ فمؤاخذت ،ه في الأعمال خاصةً   كلام و هعِلأنه لم يد  ،الجلالُ
 ـ  مـن   فشطٌّ  )  الأحكام إلى آخره    لتخصيصِ ولا حاجةَ (:ا قوله  وأم مشاغبةٌ م إلى   القلِ
 ! ؟  والأعمالِه إلا في الأحكامِ كلام وهلَ، الفاضحِ الجدلِجداولِ

                                                 
ومع ذلك فله رأي آخر كمذهب الجمهور ،        لم يثبت هذا النقل عنهما إلا عن ابن حزم رحمه االله ،             :  قلت   - ٣٥٥

 . كما بيناه من قبل ، فارجع إليه إن شئت 



 ١٤٣

 هنـا لاتحادهـا في هـذا         ظـاهرٍ  ها غير  وفضائلِ  الفرق بين الأعمالِ   ه بظهورِ وتعليلُ
  أي الأعمـالِ    إلى الموصـوفِ    الصفةِ  إضافةِ  أو من   بيانيةٌ  الأعمالِ  إضافةَ لأنَّ،المبحث
 .اهـ " كما رآه الجمالُ الجلالِ في يدِ ترى القوس فتأمل لعلك،الفاضلةِ

 ــــــــــــــــ
 



 ١٤٤

ابن تيمية في الحديث الضعيفرأي  

 
 إذَا جاءَ الْحلَالُ والْحـرام  :قَولُ أَحمد بنِ حنبلٍ ":٣٥٦ -مه اللَّه  رحِ- ابنُ  تيميةَ   قَالَ

 وكَذَلِك مـا    ؛ وإِذَا جاءَ الترغِيب والترهِيب تساهلْنا فِي الْأَسانِيدِ       ؛شددنا فِي الْأَسانِيدِ  
  اءُ مِنلَمهِ الْعلَيع   دِيثِ الضلِ بِالْحمالِ   ٣٥٧عِيفِ الْعمائِلِ الْأَعفِي فَض :     ـاتإثْب اهنعم سلَي 

 فَإِنَّ الِاستِحباب حكْم شرعِي فَلَا يثْبت إلَّـا         ؛الِاستِحبابِ بِالْحدِيثِ الَّذِي لَا يحتج بِهِ     
 عِيرلِيلِ شنِ  ،بِدع ربأَخ نملًا مِ     ومع حِبي هاللَّهِ أَن الِ   نممِن الْأَع     فَقَد عِيرلِيلٍ شرِ دغَي 

 مِن عرش      أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد ،     رِيمحالت أَو ابالْإِيج تأَثْب ا لَو؛كَم    لِـفتخذَا يلِهو 
 .صلُ الدينِ الْمشروعِبلْ هو أَ ،الْعلَماءُ فِي الِاستِحبابِ كَما يختلِفُونَ فِي غَيرِهِ

  بِذَلِك مهادرا ممإِنو :              ههكْرا يمِم أَو اللَّه هحِبا يمِم هأَن تثَب ا قَدلُ مِممكُونَ الْعأَنْ ي 
 والْإِحـسانِ   ؛ والْعِتقِ  والصدقَةِ ؛ والتسبِيحِ والدعاءِ  ؛اللَّه بِنص أَو إجماعٍ كَتِلَاوةِ الْقُرآنِ     

 ونحوِ ذَلِك فَإِذَا روِي حدِيثٌ فِي فَضلِ بعـضِ          ؛ وكَراهةِ الْكَذِبِ والْخِيانةِ   ؛إلَى الناسِ 
لْعِقَابِ  فَمقَادِير الثَّوابِ وا   -الْأَعمالِ الْمستحبةِ وثَوابِها وكَراهةِ بعضِ الْأَعمالِ وعِقَابِها        

        وعضوم هأَن لَمعدِيثٌ لَا نا حفِيه وِيإذَا ر هاعوأَنى     ٣٥٨ونعلُ بِهِ بِممالْعو هتايرِو تازج : 
        الْعِقَاب ذَلِك افخت أَو ابالثَّو و ذَلِكجرت فْسأَنَّ الن،       حبـرةَ تارجأَنَّ الت لَمعلِ يجكَر

ا     لَكِنا كَثِيرحرِب حبرا تهأَن هلَغب ،   هفَعن قدذَا إنْ صفَه،   هرضي لَم إِنْ كَذَب؛و   مِثَالُ ذَلِكو 
 ووقَـائِعِ   ؛ والْمناماتِ وكَلِماتِ السلَفِ والْعلَماءِ    ؛٣٥٩الترغِيب والترهِيب بالإسرائيليات  

                                                 
  ) ٣٩٦ص  / ٢٧ج (-ومجموع الفتاوى  ) ٦٩-٦٥ص  / ١٨ج (-مجموع الفتاوى - ٣٥٦

 . يعني ضعفاً يسيراً كما ذكر أكثر أهل العلم - ٣٥٧
ن قبل ،أن ما سوى الموضوع فقط       قد تكرر ذلك منه ومن الإمام النووي  وغيرهما ، كما ذكرت م            : قلت  - ٣٥٨

 شرطٌ – أعني ألا يكون شديد الضعف –يجوز روايته والعمل به في فضائل الأعمال ، مما يدلُّ على أن هذا الشرط             
 .غير متفق عليه عندهم، وإن كان الأكثر يقول به 

ا هنا الـتي لا تنـافي      هي ما رواه مسلمة أهل الكتاب عن أنبيائهم وصالحيهم ، والمقصود            : الإسرائيليات   - ٣٥٩
 .شرعنا 



 ١٤٥

 لَـا اسـتِحبابٍ ولَـا       ؛ك مِما لَا يجوز بِمجردِهِ إثْبات حكْمٍ شرعِي       الْعلَماءِ ونحوِ ذَلِ  
 . والترجِيةِ والتخوِيفِ ؛ولَكِن يجوز أَنْ يذْكَر فِي الترغِيبِ والترهِيبِ،غَيرِهِ

وسواءٌ كَانَ فِي نفْسِ     ،نَّ ذَلِك ينفَع ولَا يضر    فَإِ، فَما علِم حسنه أَو قُبحه بِأَدِلَّةِ الشرعِ      
 فَإِنَّ الْكَذِب لَـا     ؛ الِالْتِفَات إلَيهِ  فَما علِم أَنه باطِلٌ موضوع لَم يجزِ      ،الْأَمرِ حقا أَو باطِلًا   

وإِذَا احتملَ الْأَمرينِ روِي لِإِمكَـانِ   ،حكَاموإِذَا ثَبت أَنه صحِيح أُثْبِتت بِهِ الْأَ،يفِيد شيئًا 
 .صِدقِهِ ولِعدمِ الْمضرةِ فِي كَذِبِهِ

 . إذَا جاءَ الترغِيب والترهِيب تساهلْنا فِي الْأَسانِيدِ :قَالَ وأَحمد إنما 

 اهنعما     :وبِالْأَس وِي فِي ذَلِكرا نأَن      ا مِندِثُوهحم كُني إِنْ لَمنِيدِ و    جتحي الثِّقَاتِ الَّذِين 
بِهِم،      نلُ مقَو ـا            :قَالَ فِي ذَلِكلُ بِمما الْعلُ بِهما الْعمالِ إنمائِلِ الْأَعا فِي فَضلُ بِهمعي 

 ا مِنال     فِيهةِ ولَاوةِ مِثْلَ التالِحالِ الصمالْأَع      ا مِنفِيه ا كُرِهابِ لِمتِنالِاجـالِ   ذِّكْرِ ومالْأَع 
فِي الْحدِيثِ الَّذِي رواه الْبخارِي عن عبدِ اللَّهِ بـنِ  ����  ونظِير هذَا قَولُ النبِي ،السيئَةِ

 بِىرٍو أَنَّ النمةً « : قَالَ–����  -عآي لَوى ونوا علِّغب،حلاَ    وائِيلَ وـرنِـى إِسب نثُوا عد
جرارِ ،حالن مِن هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَىع كَذَب نملِهِ ،٣٦٠» وقَو عدِيثِ ����  مفِي الْح

وا آمنا بِاللَّـهِ    إِذَا حدثَكُم أَهلُ الْكِتابِ فَلاَ تصدقُوهم ولاَ تكَذِّبوهم وقُولُ         « :الصحِيحِ
             مقُوهدصت اطِلاً لَمإِنْ كَانَ بو موهكَذِّبت ا لَمقلِهِ فَإِنْ كَانَ حسربِهِ وكُت٣٦١»و  .  ـهفَإِن

   مهندِيثِ عفِي الْح صخر،      كْذِيبِهِمتو دِيقِهِمصت نى عهذَا نه عمفِـي      ،و كُني لَم فَلَو
بِهِ        الت رأَمفِيهِ و صخا رةٌ لِمفَائِد مهنطْلَقِ عدِيثِ الْمدِ       ،حـرجبِم مدِيقُهـصت ازج لَوو

  دِيقِهِمصت نى عها نارِ لَمب؛الْإِخ  اضِـعوفِـي م قَهصِد ظُنا تبِم فِعتنت فُوسفَـإِذَا  ، فَالن 
ضائِلِ الضعِيفَةِ تقْدِيرا وتحدِيدا مِثْلَ صلَاةٍ فِي وقْتٍ معينٍ بِقِـراءَةِ           تضمنت أَحادِيثُ الْفَ  

       ذَلِك زجي ةٍ لَمنيعلَى صِفَةٍ مع ةٍ أَونيع؛م         ـتثْبي لَم نيعفِ الْمصذَا الْوه اببتِحلِأَنَّ اس 
 لَا إلَه إلَّا اللَّه كَـانَ لَـه       :قَالَو روِي فِيهِ من دخلَ السوق فَ      بِدلِيلِ شرعِي بِخِلَافِ ما لَ    

 ذِكْرِ اللَّهِ بين الْغافِلِين كَمـا       مِنفَإِنَّ ذِكْر اللَّهِ فِي السوقِ مستحب لِما فِيهِ         ،كَذَا وكَذَا 
                                                 

   ) ٣٤٦١ ( صحيح البخاري  - ٣٦٠
 وهو صحيح لغيره   )   ١٧٦٨٨(مسند أحمد   - ٣٦١



 ١٤٦

ي الْغافِلِين كَالشجرةِ الْخضراءِ بين الشجرِ      ذَاكِر اللَّهِ فِ  «  :جاءَ فِي الْحدِيثِ الْمعروفِ   
   .٣٦٢»الْيابِسِ 

وفِي مِثْلِهِ جاءَ الْحـدِيثُ     ،فَأَما تقْدِير الثَّوابِ الْمروِي فِيهِ فَلَا يضر ثُبوته ولَا عدم ثُبوتِهِ          
  مِذِيرالت اهوالَّذِي ر:  »  نع هلَغب نلِ           مالْفَـض اءَ ذَلِكجمِلَ بِهِ رلٌ فَعءٌ فِيهِ فَضياللَّهِ ش 

 كَذَلِك ذَلِك كُني إِنْ لَمو ذَلِك اللَّه طَاه٣٦٣»أَع. 
 أَنَّ هذَا الْباب يروى ويعملُ بِهِ فِـي الترغِيـبِ والترهِيـبِ لَـا فِـي                 : فَالْحاصِلُ
اعتِقَاد موجِبِهِ وهو مقَادِير الثَّوابِ والْعِقَابِ يتوقَّف علَـى الـدلِيلِ           ثُم  ،٣٦٤الِاستِحبابِ

عِيرالش". 

قلت  :    في بابه    - من شيخ الإسلام ابن تيمية     - وهذا الكلام نفيس وهـو ، كلام - 
 . أوفى ما كتِب حول هذا الموضوع الخطير -فيما أرى

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 ٥٩١(وشعب الإيمـان للبيهقـي     ) ٢٧٦(والمعجم الأوسط للطبراني       ) ٩٦٧٦(المعجم الكبير للطبراني     - ٣٦٢

 من طرق وهو حسن لغيره  ) ٦١٣٩ و١٧٥٩(والبزار   ) ٥٩٢و

وجامع  )   ٥٧٥٧ ، رقم    ٣/٥٥٩ (ي، والديلم  )  ٨/٢٩٥(هو في الترمذي وإنما أخرجه الخطيب         ليس   - ٣٦٣
 )  ٧١٤٧ و ٥٩٧٢( الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة          وإتحاف  ) ٢١٦٦٥ )  (١١٩ص   / ٢٠ج  (الأحاديث

ص  / ١ج  (في الأمة   وحكم الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ          ،  وهو حديث ضعيف  
  !!! بوضعه٤٥١ ) ٦٤٧

 .  ويقصد به التشريع ، كما أنه لا يعمل به أصلاً في مسائل العقيدة - ٣٦٤



 ١٤٧

 :٣٦٥ بن أبي حاتم رحمه االلهوقال ا

"  والإتقان الثبت في الحديث والحفظ له       أهل كان منهم عدلا في نفسه من        ويعرف من 
 . العدالةأهل هؤلاء هم -فيه 

ومنهم الصدوق في روايته الورع في دينه الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابـذة               
 .أيضا فهذا يحتج بحديثه -النقاد 

 فهـذا   - المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلـط          ومنهم الصدوق الورع  
 بحديثـه في الحـلال      ولا يحتج ،والآدابيكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد       

 .والحرام

 ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجـال        -سها بينهم   لصق نفسه م ودلَّ   أومنهم من قد    
  ".سقط ولا يشتغل بهفهذا يترك حديثه ويطرح روايته وي،منهم الكذب

فكلام ابـن أبي    ،وهذا يؤكد وضوح هذه القاعدة واستقرارها عند أهل العلم        : قلت  
 . واضح وصريح في ذلك - رحمه االله–حاتم 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
  ) ٦ص  / ١ج (مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم- ٣٦٥



 ١٤٨

 الفتوحي المعروف بابن النجاررأي 

 ـ  ":٣٦٦ في شـرح الكوكـب المـنير       - رحمـه االله     – قال الفتوحي  " ويعمـلُ بِـ
 عِند الإِمامِ أَحمد رضِي اللَّه عنه والْموفَّـقِ والأَكْثَـرِ    " الضعِيفِ فِي الْفَضائِلِ  "الْحدِيثِ

٣٦٧. 

فِي الْحلَالِ والْحرامِ والـسننِ والْأَحكَـامِ   ����  إِذَا روينا عن رسولِ اللَّهِ ":أَحمد:قَالَ
فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ وما لَا يضع حكْما ���� ذَا روينا عنِ النبِي وإِ، تشددنا فِي الْأَسانِيدِ 

 ..٣٦٨"ولَا يرفَعه تساهلْنا فِي الْأَسانِيدِ

فَدلَّ علَى الْعملِ بِهِ لَو كَـانَ       .  واستحب الإِمام أَحمد الاجتِماع لَيلَةَ الْعِيدِ فِي رِوايةٍ       
 .شِعارا

واسـتحبها  ،٣٦٩ "الْفَضائِلُ لا يشترطُ لَها صِحةُ الْخبرِ":فِي صلاةِ التسبِيحِ  " الْمغنِي"وفِي
 ".أُصولِهِ"قَالَه ابن مفْلِحٍ فِي. فَدلَّ علَى التفْرِقَةِ بين الشعارِ وغَيرِهِ. جماعةٌ لَيلَةَ الْعِيدِ

  نعى  ورةٌ أُخايرِو دمائِلِ     ،أَحعِيفِ فِي الْفَضدِيثِ الضلُ بِالْحمعلا ي .   حِبتسي ذَا لَملِهو
    هدا عِنرِهبفِ خعبِيحِ لِضسلاةَ التمِلَ    ،٣٧٠ صع ورهشم ربخ هأَن عم      ـرغَي هحـحصبِهِ و

مـع أَنَّ   ،٣٧٢تحِب أَيضا التيمم بِضربتينِ علَى الصحِيحِ عنه      ولَم يس ،٣٧١  الأَئِمةِ مِنواحِدٍ  
 .٣٧٣ فِيهِ أَخبارا وآثَارا

                                                 
  ) ١٩٤٨ص  / ٤ج (فما بعدها والتحبير شرح التحرير  )  ٥٦٩ص  / ٢ج (شرح الكوكب المنير  - ٣٦٦
 .مد عند الأئمةوهو المعت - ٣٦٧

: انظـر "و٢٧٣المـسودة ص    : ورواه النوفلي عن أحمد انظر    " ١٣٤الكفاية ص   "  رواه الخطيب بسنده في       - ٣٦٨
، مقدمة ابن الصلاح ص ١١٣، قواعد التحديث ص ٣٣، الكفاية ص  ٢٧٣، المسودة ص    ٥٩/ ١اموع للنووي   

 ". وما بعدها٢٢٨ الفاضلة ص ، الأجوبة٩٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٣٧/ ٣، تيسير التحرير ٤٩
 .٩٨/ ٢  لابن قدامةالمغني - ٣٦٩

ليس فيها شيء يـصح،     : لم؟ قال : ما تعجبني، قيل له   : فأما صلاة التسبيح، فإن أحمد قال     : "قال ابن قدامة   - ٣٧٠
 ".٩٨/ ٢المغني " "ونفَض يده كالمنكر

يا عباس يا عمـاه أَلاَ أُعطِيـك أَلاَ   « اسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ  قَالَ لِلْعب-���� -عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ  - ٣٧١
                     دِيثَـهحو هقَدِيم هآخِرو لَهأَو كبذَن لَك اللَّه غَفَر ذَلِك لْتفَع تالٍ إِذَا أَنخِص رشع لُ بِكأَلاَ أَفْع وكبأَلاَ أَح كحنأَم



 ١٤٩

 ذَلِك رغَيوعِمِن وائِلِ الْفُرس٣٧٤  م. 
 .٣٧٥ ولا غَيرِهِلا فِي إثْباتِ مستحب ،يعملُ بِهِ فِي الترغِيبِ والترهِيبِ: بعض أَصحابِنا:قَالَ

الشيخ تقِي الدينِ عن قَولِ أَحمد وقَولِ الْعلَماءِ فِي الْحدِيثِ الضعِيفِ فِي فَضائِلِ             :قَالَ
 .وتخاف ذَلِك الْعِقَاب،الْعملُ بِهِ بِمعنى أَنَّ النفْس ترجو ذَلِك الثَّواب :قَالَ. الأَعمالِ

الترغِيب والترهِيب بِالإِسرائِيلِياتِ والْمناماتِ وكَلِماتِ السلَفِ والْعلَماءِ       : لُ ذَلِك ومِثَا
لا استِحبابٍ ولا   ،ونحوِ ذَلِك مِما لا يجوز بِمجردِهِ إثْبات حكْمٍ شرعِي        ،ووقَائِعِ الْعالِمِ 

 أَنْ يدخلَ فِي الترغِيبِ والترهِيبِ فِيما علِم حسنه أَو قُبحـه بِأَدِلَّـةِ              لَكِن يجوز . غَيرِهِ
 .وسواءٌ كَانَ ذَلِك فِي نفْسِ الأَمرِ حقا أَو باطِلاً،فَإِنَّ ذَلِك ينفَع ولا يضر. الشرعِ

                                                                                                                       

 عو طَأَهابِ                 خةَ الْكِتةٍ فَاتِحكْعأُ فِى كُلِّ رقْراتٍ تكَعر عبأَر لِّىصالٍ أَنْ تخِص رشع هتلاَنِيعو هسِر هكَبِيرو هغِيرص هدم
هِ والْحمد لِلَّهِ ولاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبـر          وسورةً فَإِذَا فَرغْت مِن الْقِراءَةِ فِى أَولِ ركْعةٍ وأَنت قَائِم قُلْت سبحانَ اللَّ            

خمس عشرةَ مرةً ثُم تركَع فَتقُولُها وأَنت راكِع عشرا ثُم ترفَع رأْسك مِن الركُوعِ فَتقُولُها عشرا ثُم تهوِى ساجِدا                   
جِد عشرا ثُم ترفَع رأْسك مِن السجودِ فَتقُولُها عشرا ثُم تسجد فَتقُولُها عشرا ثُم ترفَع رأْسـك                 فَتقُولُها وأَنت سا  

             تطَعتاتٍ إِنِ اسكَععِ ربفِى أَر لُ ذَلِكفْعةٍ تكْعونَ فِى كُلِّ رعبسو سمخ ا فَذَلِكرشا عقُولُها فِى كُـلِّ  فَتهلِّيصأَنْ ت 
يومٍ مرةً فَافْعلْ فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفِى كُلِّ جمعةٍ مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفِى كُلِّ شهرٍ مرةً فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفِى كُلِّ سنةٍ مـرةً                         

 وهو حديث حسن )  ١٢٩٩(داود سنن أبى . »فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفِى عمرِك مرةً 

 ".١٨٠-١٧٩/ ١المغني " "التيمم ضربة واحدة: "المسنون عند أحمد: "قال ابن قدامة - ٣٧٢
 قَالَ يونس إِنـه  -���� -وغيره عن عمارِ بنِ ياسِرٍ أَنَّ نبِى اللَّهِ  )   ١٨٨١٤(واستدل الحنابلة بما رواه أحمد أحمد 

 كَانَ يقُولُ فِى -���� -وقَالَ عفَّانُ إِنَّ النبِى . »ضربةٌ لِلْكَفَّينِ والْوجهِ «  عنِ التيممِ فَقَالَ -���� - سأَلَ رسولَ اللَّهِ
 وهو قول عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق والـصادق    ،) صحيح  . (»ضربةٌ لِلْوجهِ والْكَفَّينِ    « التيممِ  

 .قله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، وهو قول عامة أهل الحديثوالإمامية، ون
٣٧٣ -  بِينِ النع ، رمنِ عنِ ابانِ :" ، قَالَ ���� منها عتبرض ممينِ : التفَقَينِ إِلَى الْمِـريدةٌ لِلْيبرضهِ ، وجةٌ لِلْوبرض "

ص  / ١٤ج  (وانظر الموسوعة الفقهية الكويتيـة      .  جمهور الفقهاء  صحيح وهو قول   )  ٦٣٤(المستدرك للحاكم   
٢٦٢ (  

قواعـد التحـديث ص     : انظر" وهو قول البخاري ومسلم وابن حزم ويحيى بن معين وأبي بكر بن العربي             - ٣٧٤
 ".٩٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١١٣

ن ذلك عنـدهما أقـوى مـن رأي         وعزي إلى أبي داود وأحمد، لأ     : "قال السيوطي . يعمل به مطلقاً  : وقيل - ٣٧٥
 ".٩٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١١٣، قواعد التحديث ص ١٣٣الكفاية ص : انظر"."الرجال



 ١٥٠

ةِ "فِي:قَالَودمحِ الْعرش " مينِ فِي التيتبرـلٍ       : مِ بِضموغُ فِي عسا يمافِ إنعلُ بِالضمالْعو
. فَإِذَا رغِّب فِي بعضِ أَنواعِهِ بِحدِيثٍ ضعِيفٍ عمِلَ بِهِ        . قَد علِم أَنه مشروع فِي الْجملَةِ     

 .إثْبات سنةٍ فَلا،أَما

كَابنِ لَهِيعةَ وجـابِرٍ  ،نه كَانَ يكْتب حدِيثَ الرجلِ الضعِيفِونقَلَ الْجماعةُ عن أَحمد أَ 
   ميرنِ أَبِي مابو فِيعالْج . قَالُ لَهبِهِ   : يقولفَ. فَي بِرتأَع رِفُهرِهِ    ، أَعغَي عدِلُّ بِهِ متي أَسلا ،كَأَن

   دفَرةٌ إذَا انجح ه٣٧٦ أَن .قَ : يقولوا   يضعا بهضعي بو .نِ  : يقولودِيثُ عالْح   فِيعالْج 
ثُم كَتبته أَعتبِر   ،كُنت لا أَكْتب حدِيثَ جابِرٍ الْجعفِي     : وقَالَ. قَد يحتاج إلَيهِ فِي وقْتٍ    

 مِـن  ٣٧٨يـد بـن هـارونَ     ويزِ. ما أَعجب أَمر الْفُقَهاءِ فِي ذَلِك     : أَيضا:قَالَو. ٣٧٧ بِهِ
مبِهجنِ،أَعع بكْتفِهِ يععِلْمِهِ بِض علِ مج٣٧٩ الر. 

 .٣٨٠ أَنَّ الْحدِيثَ الضعِيف لا يحتج بِهِ فِي الْمآثِمِ: الْقَاضِي" جامِعِ"وفِي
لاَّلُ:قَالَوالْخ :  هبذْهنِي -معي  :   دمأَح امدِي  -الإِمأَنَّ الْح        ارِضعم لَه كُني إذَا لَم عِيفثَ الض

 .٣٨١ بِهِ:قَالَ
ائِضِ   :قَالَوطْءِ الْحةِ وادِيثِ  : فِي كَفَّارفِي الأَح هبذْهم،      كُـني لَمةً وطَرِبضم تإنْ كَان

 ارِضعا ما:قَالَلَهبِه. 

دِ اللَّهِ    :قَالَوبةِ عايفِي رِو دمطَرِيقِي لَ : أَح    مِن فعا ضم الِفت أُخس     دِيثِ إذَا لَـمالْح 
هفَعدا يابِ مفِي الْب كُناهـ.ي  

ولكن ما  ،وهذا واضح تماما في نقل رأي الإمام أحمد رحمه االله في هذه المسألة            : قلت  
فهذا لا يعارض مذهب    ،ذكره من أن الإمام أحمد لم يأخذ ببعض الأحاديث الضعيفة         

                                                 
 .٢٧٥، ٢٧٤المسودة ص : انظر - ٣٧٦

 .٢٧٤المسودة ص : انظر - ٣٧٧

 ٣١٧/ ١تذكرة الحفاظ "انظر ترجمته في  - ٣٧٨
 .٩٧مذهب أحمد ص ، المدخل إلى ١١٤، قواعد التحديث ص ٢٧٤المسودة ص : انظر - ٣٧٩

 .٩٧المدخل إلى مذهب أحمد ص : انظر - ٣٨٠

 .٩٧، المدخل إلى مذهب أحمد ٢٧٥، ٢٧٣المسودة ص : انظر - ٣٨١



 ١٥١

أو أا تشتمل علـى     ،بب الترك أنه قد ورد ما يعارضها فأخذ به        فقد يكون س  ،أحمد
 .حتى تندرج تحته ،بعض التفاصيل التي لم يرد من طريق صحيح  ما يشبهها

 

 ــــــــــــــــ
 



 ١٥٢

 في الحديث الضعيفلأستاذ محمد الصباغارأي  
 

وجهـة  وأحب أن أبدي    :" قال الأستاذ محمد الصباغ في كتابه القيم الحديث النبوي        
وهي أنني أرى أنَّ هناك فرقاً بين ما يرتضيهِ المـسلم احتياطـاً             ،نظرٍ في هذا الموضوع   

 وبين ما يريد أنْ يدعو الناس إليهِ ليقيموا حياتهم علـى أساسـهِ في زمـانٍ                 ،وورعاً
 . يستهدف فيه المسلمونَ من كلِّ جانبٍ 

 والتفريق بينهما مما تقتضيهِ مراعـاةُ  ،ه الدعاةُإنَّ التمييز بين الأمرينِ هو الذي يحتاج إلي 
لقد رأينا أنَّ مـن شـروط       .   الذي رسمه الإسلام للناسِ    ،المنهجِ الربانيِّ السامي الكريمِ   

 .قالَه  ���� العملِ بالحديثِ الضعيفِ الاحتياطَ وعدم الاعتقاد أنَّ الرسولَ 

 ولذا فقد يبـدو     ، العملِ بالحديثِ الضعيفِ   إذنْ فالاحتياطُ هو الدافع الذي يحملُ على      
أنه مقبولٌ  أنْ يلتزم إنسانٌ طيب راغب في الثوابِ  بمضمونِ الحديثِ الضعيفِ احتياطاً               

 .قد قالَه  ����  أنَّ الرسولَ ل لا لاحتما،لنفسِه

  :ولكن ليس له أنْ يدعو الناس إلى ذلك لسببين

 ،����  بلِ الأغلب أنه ليس من كلامِ الـنبي  ،يس بثابتٍ لأنَّ الحديثَ الضعيف ل:الأولُ
 !! . فكيف نلزِم عباد االلهِ بما لم يثبت لنا أنه مما شرعه االلهُ ؟

الآخر  :      وأداءَ الواجباتِ محدود الناسِ      ،لأنَّ قبولَ الناسِ الالتزام همم فلماذا لا نصرف 
 ! .  ؟ وهو كثير ،���� إلى العملِ بما صح عنه 

 ، العلماءُ بضعفِه نؤثر عدم إلزامِ الناسِ بـه        يقولوانطلاقاً من هذا فإنَّ الحديثَ الذي       
 فهذا لـه  ، إلا أنْ يحتاطَ من يأخذُ نفسه بالقوةِ والعزمِ في أمور الدينِ           ،وعدم روايتِه لهم  

٣٨٢"العمل بهِ بالشروطِ التي ذكرها  الجمهور. 

                                                 
 ٢٧٦ -٢٧٥ ص - ٣٨٢



 ١٥٣

من ،ا ذهب إليه مخالف لقول جمهور السلف والخلـف        مع وجاهة كلامه لكن م    : قلت
وجمعها في مصنفات سواء    ،رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل والترغيب والترهيب      

والذي يروي هـذه الأحاديـث للنـاس لا         ،أكانت مستقلة أو مع الأحاديث المقبولة     
اغ مـع  وكيف يستقيم ما ذهب إليه الأستاذ الـصب ،وإنما يرغبهم ويرهبهم  ،يلزمهم ا 
ومن كَذَب ،وحدثُوا عن بنِى إِسرائِيلَ ولاَ حرج،بلِّغوا عنى ولَو آيةً« : ���� قول النبي 

وهذه الحكايات والقصص التي يرويها أهـل       ،٣٨٣»علَى متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ       
 فهل مـن    –حدة منها إسناد ولو ضعيف      الكتاب عن أنبيائهم وصالحيهم لا يوجد لوا      

الرواية عن بني إسرائيل مع علمنا بتحريف كتبـهم  ���� المعقول أن يسوغ لنا الرسول 
 لعامـة   - ضعفاً يسيرا  -ثم لا يسوغ لنا أن نروي حديثاً ضعيفاً       ،وعدم وجود إسناد لها   

 !.الناس ؟

 معـه في هـذه      ونحن،فهذا غير سائغ  ،أما أن تكون على حساب الأحاديث المقبولة      و
  .النقطة  

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
  قَالَ-����  -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِى   ) ٣٤٦١( أخرجه البخاري  - ٣٨٣
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 رأي الشيخِ ناصر الدين الألباني ومناقشته 
 

 ، أنه لا يحلُّ العملُ بالضعيف مطلقـاً       :-رحمه االله   – يرى الشيخ ناصر الدين الألباني      
 .                 بحجة أنه في الصحيح غنيةٌ عنِ الضعيف 

سلـسلة الأحاديـث الـضعيفة      (  ساوى في كتابه      وكأنه ،وقد مر نقاش هذا الرأي    
 وبـين   ، بين الحديث الضعيف ضعفاً يـسيراً       ) والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة      

 . وبين الموضوعِ ،الحديث الضعيفِ ضعفاً شديداً

 إذ لم يدرج أحد الأحاديثَ الضعيفةَ ضعفاً يسيراً  مع           - فيما أظن لم يسبق إليه       -وهذا
 !!!. ويحذر الأمةَ من خطرِها ،لموضوعةِالواهيةِ وا

 :ولنا على هذه السلسلة ملاحظات كثيرة أهمها

 فوضع الأحاديث الضعيفة ضعفاً محتملاً مـع        ، أن هذا التقسيم لم يسبق إليه      :الأولى" 
 ليس قول أحدٍ من أهل العلـم        ، بل الموضوعة واعتبارها قسماً واحداً     ،شديدة الضعف 

 .ا الباب الذين هم المرجع في هذ

 ، فرق أهلُ العلم بين الضعيف ضعفاً محتملاً وبين شديد الـضعف والموضـوع        :الثانية
فالضعيف ضعفاً يسيراً قد عملت به الأمة من قبـل          ،واعتبروا لكلِّ واحد منها حكماً    

ومنهم من عمـل بـه      .  والفقه والتفسير والأصول     السنةوهو موجود في أكثر كتب      
ومنهم من عمل به في فضائل الأعمـال مطلقـاً أو           .. في غيرها   مطلقاً في الأحكام و   

 .بشروط 

 فإهدارها إهدار لجانـب     ،السنة الأحاديثُ الضعيفةُ تشكِّلُ قسماً غير قليل من         :الثالثة
   من ةهامنا توضح مجملاً أو تزيده تأكيداً وقوة      ؛ السأو تحثُّ على العمل الصالح     ،لأ ، 

 .مال والتصرفات السيئةِأو تنفِّر من الأع



 ١٥٥

 وهـذا  ، الضعف أمر نسبي تبعاً لاختلاف الشروط التي وضعها أهـلُ العلـم          :الرابعة
 .الاختلاف يؤدي بدوره إلى الاختلافِ في الحكمِ على الحديث صحةً وضعفاً 

لأنه لم يتح للناقـدِ     ، قد يكونُ الحديث ضعيفاً في زمانٍ معينٍ أو مكانٍ معين ٍ           :الخامسة
ثم يتاح لغيره من العلماء الوقوف على طرقهِ وشواهده بعـد           ،وقوف على جميعِ طرقه   ال

 ولابد من ملاحظـة أقـوالِ النقَّـادِ في          ،أو صحيحاً لغيره  ، فيصير حسناً لغيره   ،ذلك
 فلا يكون تضعيفهم هذا شـاملا للطـرق      ،معينٍ فكثيراً ما يقيدونه بطريقٍ      ،التضعيف
 .صح بعد ذلك تبعاً لجمع طرقه وشواهده وقد يحسن أو ي. الأخرى

 فكيف  ، ليس هو منهج أهل العلم     ، التسرع في تضعيف الأحاديث وتوهينها     :السادسة
  .السنةفهذا يؤدي بدوره إلى إنكار الكثير مما ثبت من ! بالحكم عليها بالوضعِ ؟

 وإن  -كما سـترى     - عدم التزامه بالقواعد العلمية الموضوعة في هذا الفن          :السابعة
 .ذكر في مقدمته أنه التزم ا 

 أو صـححه    ، أنه يضعف الحديثَ لأدنى شبهةٍ حتى لو كان في الـصحيحين           :الثامنة
 .الأئمةُ الكبارُ 

 :على أنواعفي السلسة الضعيفة  الأحاديث التي أوردها :التاسعة

-  و   ) ١٥٧٩(انظـر الأحاديـث رقـم         :فه وهو حسن لذاته أو لغـيره       قسمٌ ضع 
 و   ) ١٤٩٢( و    ) ١٧١١( و    ) ١٤٨٩( و    ) ١٥٤٧( و    ) ١٠٧٩( و   ) ١٣٠٠(
  ) ١٦٧٤( و    ) ١٧١٦( و    ) ١٥٩٤( و    ) ١٧١٥( و    ) ١٥٨٨( و    ) ١٥٨٧(

 . وغيرها كثير ) ١٧٥٣( و  ) ١٧٤٥(و 

-   وقسم ١٧٠٢( و    ) ١٧٥٦( انظر الأحاديث      : وهو صحيح لذاته أو لغيره     فهضع ( 
  ) ١٩٢١( و    ) ١٧٧١( و    ) ١٦١٩( و    ) ١٨٥٠( و    ) ١٧٣٠( و     )١٧٨٧(و  
 و   ) ١٤٨٦( و    ) ١٥٣٣( و    ) ١٥٤٠( و    ) ٩٠٧( و    ) ٣٩٧( و    ) ٩٥٦(و  
 و   ) ١٨٥٠( و    ) ١١٧٧( و    ) ١٣( و    ) ٦٣٢( و    ) ١٠٠٧( و    ) ٩٣٦(
 . وغيرها كثير  ) ١٥٣٧(
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-  ضع فه لأنه مرسلٌ   وقسم، عند جماهير أهـل العلـم  يعملُ به  أنَّ المرسلَ والصواب ، 
ــم   ــث رق ــر الأحادي  و  ) ٢٧٥( و  ) ١٨٦٣( و  ) ١٧٤٣( و  ) ١٧٠٢(انظ

  . ) ١٩٥٣( و  ) ١٨٢٣( و  ) ١٦٤٧(

-  ضع وكثير من هذا الموقـوف      ،فه لأنه ورد مرفوعاً وموقوفاً والصواب وقفه       وقسم 
  ) ٢١٠(و    ) ١٣(رقم     انظر الأحاديث    ،مثله لا يقال بالرأي وهو في حكم المرفوع       

  ) ١٦٩٠( و ) ١٦٥٧(و   ) ١١٦٣(و  ) ١٠٩٤(و 

-  أنه حسن لذاته أو لغيره أو صحيح لذاته أو لغيره           ،فه جداً  وقسمٌ ضع أو  ، والصواب 
مرسل حسن ،  ١٥٠٠( و    ) ٧٥٩( و    ) ٥١٥(انظر الأحاديـث      ، مرسل  أو صحيح 

  ) ١٧٨٤( و    ) ١٧٧٢( و    ) ١٧٥٥( و    ) ١٥٤٤( و    ) ١٣٨٣( و    ) ١٦٤٢و
  ) ١٨٧٠( و    ) ١٨٣٥( و    ) ١٨١٣( و    ) ١٨١٢( و    ) ١٧٩٨( و    ) ١٩٩٥(و  
 . ) ١٨٢٨( و  ) ١٨٨١( و  ) ١٨٧١(و 

-  ضع فه وهو في الصحيحين أو في أحدهما أو في موطأ مالك مثل الحديث رقم                وقسم
إِنَّ «  قَالَ -����  -لنبِى عن أَبِى هريرةَ عنِ ا  في سلسة الأحاديث الضعيفة ) ١٢٩٩(

وإِنَّ الْعبد  ،يرفَع اللَّه بِها درجاتٍ   ، رِضوانِ اللَّهِ لاَ يلْقِى لَها بالاً      مِنالْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ    
وهـو في   » جهـنم    سخطِ اللَّهِ لاَ يلْقِى لَها بالاً يهوِى بِها فِـى            مِنلَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ   

 وجـامع   ٢/٣٣٤  )٨٦٣٥(مسند أحمـد   و ١١/٣٠٨الفتح  و )  ٦٤٧٨( البخاري
 ) ١٣٤١ص   / ١٧ج   (-وانظـر المـسند الجـامع        ) ٩٤١٠(١١/٧٣٠الأصول  

)١٤٢٤٢ (! 

عن نعيمٍ الْمجمِرِ قَالَ رقِيت مع أَبِى هريرةَ علَـى ظَهـرِ              ) ١٠٣٠(والحديث رقم     
إِنَّ أُمتِى يدعونَ يوم الْقِيامةِ  « : يقُولُ-����  -فَتوضأَ فَقَالَ إِنى سمِعت النبِى ،دِالْمسجِ

   لِينجحا موءِ  مِنغُرضآثَارِ الْو ،   طَاعتنِ اسلْ      مِنفَمفْعفَلْي هتطِيلَ غُرأَنْ ي في   وهو .» كُم 
 - وانظر طرقه في المسند الجامع        ) ٦٠٣(سلم   وصحيح م   )  ١٣٦(البخاريصحيح  
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ـرد   في سلسة الأحاديث الضعيفة   وقد أدخله     ) ١٢٧٥٥( ) ٩٥٩ص   / ١٦ج  (
 ٣٨٤!إدراجٍ في آخره مختلفٍ فيه 

 أو  ، فقد يكون ضعيفاً أو حسناً أو صـحيحاً        ، وقسم حكم بوضعه وليس موضوعاً     -
  ) ٦٧٨( و    ) ١٥٨٥( و   )  ١٣٠٢( و    ) ٧٨٨( انظر الأحاديث      ،صحيحاً موقوفاً 

  ) ١٩٥٨( و    ) ١٤٣٧( و    ) ١٦٣( و    ) ١٧٩٧( و    ) ١٧٤٢( و    ) ١٦٧٦(و  
  . ) ٦٠١( و  ) ١٤٤( و  ) ١٠٣٣( و  ) ١٨٦٦( و  ) ١٥٦٣( و  ) ١٣٩(و 

-  ضع وقسم   فه أو ضع    وحسنه أو صـححه في كتبـه        ،فه هنا فه جداً أو حكم بضع 
 .ذلك على الأخرى دون أن ينبه 

  ! ) ٢٨٣١( وصححه في المشكاة  ، ضعفه ) ١١٦٣(لحديث رقم  كا

  ! ) ١٨٠٣( وصححه في الإرواء  ، ضعفه ) ٩٥٦(والحديث رقم  

  ! ) ٢٧٨٧( وصححه في صحيح الترمذي  ، ضعفه ) ١١٥٠(والحديث رقم  

 والصحيحة    ) ١٣٨٥( وصححه في صحيح الجامع        ، ضعفه  ) ٥٨٢(والحديث رقم     
)١١٢٨ ( !  

  ! ) ٢١٧٠( وحسنه في صحيح الترمذي  ، حكم بوضعه ) ١٧٣٦(ديث رقم  والح

  !٢٣٨-٣/٢٣٧ وصححه في الإرواء ، ضعفه ) ١٣٢٤(والحديث رقم  

 كتضعيفه أحاديث أبي الزبير المكـي وابـن        ، عدم تحققه من الجرح والتعديل     :العاشرة
 ـ   ،إسحاق والحسن البصري إذا لم يصرحوا بالتحديث        دون أن   ،نسوبحجة أـم مدلِّ

  وهل تدليسهم عام أم خاص ؟  يحقق هل الصواب تدليسهم أم لا ؟

 السمح عن أبي الهيثم بحجة أن الحافظ ابن حجر          وكذلك تضعيفه لأحاديث دراج أبي    
دون أن يرجـع إلى     ، صدوق في روايته عن أبي الهيثم ضـعف        :قال عنه في التقريب     
  ٣٠٩( و    ) ٢٧٨(حاديث التالية     لة ليتأكد من ذلك انظر الأ     الكتب السابقة المطو (  

                                                 
 )١٠٢٤ (-٢٩ انظر كتابي الدفاع عن كتاب رياض الصالحين - ٣٨٤
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  ) ٤٩٤( و    ) ٣٦٣( و    ) ٣٤٨( و    ) ٣٣٨( و    ) ٢٧٣( و    ) ٢١٠( و    ) ١٥(و  
  . ) ٤٠١( و  ) ١٥١(و 

وهم كثر كأبي صالح كاتـب      ، تضعيفُه لأحاديث الرواة المختلف فيهم     :الحادية عشرة 
 بن لهيعة انظـر      وعبد االله   ) ٤٧٥( و    ) ٢٩٢( و    ) ٢٢٨(الليث انظر الأحاديث      

ــث     ) ٤٧٦( و  ) ٤٧١( و  ) ٣٢٨( و  ) ٢٧٨( و  ) ٢٢٨( و  ) ٥٧(الأحادي
 و   ) ٢٣٢( و    ) ٢٢٩(و    ) ١٦٨(وبقية بن الوليد الحمصي انظـر الأحاديـث           

 . ) ٤٨٢( و  ) ٣٤١(

 :أمثلة من أخطائه الجسيمة

 فقد قال   ،ف وإن روى له البخاري ففيه ضع      :كقوله في ترجمة أبي صالح كاتب الليث      
 ، وإنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جـار لـه           ، كان في نفسه صدوقاً    :ابن حبان 

 كان يضع الحديث على شيخ ابـن    ، كان بينه وبينه عداوة    : يقولفسمعت ابن خزيمة    
 فيتوهم عبد االله أنـه      ، ويرميه في داره بين كتبه     ،صالح ويكتبه بخط يشبه خط عبد االله      

٢٠ و١/١٩ هـ  ا،! به ثُخطه فيحد.  

والذي حدث ا ولد بعد وفـاة       ، هذه القصة غير صحيحة لأا ليست موصولة       :أقول
 !أبي صالح 

وكيف كان يرمي ا ثم تصل إلى كتبه وتجلس بينها ولا تميز ، فهذا من أبطل الباطل                 
 .، ولا يمكن لعاقل في الأرض يصدق به ذا الشكل الذي رويت به 

راجع ترجمة عبـد االله بـن       ،في الجرح كما سنذكره مفصلاً     ٌ رهوكما أن ابن حبان مت    
 ٢٠٨-٤/٢٠٦ والكامل لابن عدي     ٢٦١-٥/٢٥٦صالح كاتب الليث في التهذيب      

 . وهو من أوثق الناس رواية عن الليث ،والصواب أنه صدوق له أفراد. 

و عليـه   : قلـت    ) " . ١٢٢٧(وقد ناقض نفسه فقال في السلسلة الصحيحة      : قلت  
، و  " الصحيح  " لإسناد جيد لأن راشد بن سعد ثقة اتفاقا ، و من دونه من رجال               فا

 "في عبد االله بن صالح كلام لا يضر هنا إن شاء االله تعالى 
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فالسند حسن للخلاف المعروف في محمد ابـن      ) "  ٢٩١٧( وفي السلسلة الصحيحة    
رواه البزار   ) : " ٨١  /٢( فقال  ) عبد االله بن صالح     ( و أعله الهيثمي بـ     . عجلان  

، و فيه عبد االله بن صالح كاتب الليث ، وثقه عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، فقال                   
و توسط الحافظ فيه فذهب إلى أنه ثقة في         " .، و ضعفه أحمد و غيره       " ثقة مأمون   : " 

مقدمـة  " انظر ترجمتـه في  . رواية الأئمة الكبار عنه كالبخاري و أبي حاتم و نحوهما     
 " .الفتح 

 .ا هـ ! أبو عقيل وهو كذاب .  وفيه يحيى بن المتوكل :١/٢١وكنقله عن الهيثمي في امع 

 كان عليه أن يتأكد بنفسه عن الحكم في هذا الراوي والصواب أنـه ضـعيف                :أقول
  )٦٣٤٨( والكاشف   ) ٧٦٣٣(التقريب  

ث عائشة ذا   و له شاهد من حدي     ) " ٨٦٣(وناقض نفسه فقال السلسلة الصحيحة      
حدثني أبو عقيل عن يـة      : حدثنا وكيع قال     ) : ١٣٨ / ٦( أخرجه أحمد   . اللفظ  
 ".وأبو عقيل اسمه يحيى بن المتوكل المدني وهو ضعيف ، و ية لا تعرف . عنها 

  .١/٢٢ وقوله في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف نقلاً عن التقريب  

 وكـان    ) المـصريين (يث إذا روى عن أهل بلده        الصواب فيه أنه حسن الحد     :أقول
 .الراوي عنه ثقة 

وقد وثقه سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين في رواية والجوزجاني              
 ، وأبو زرعة وأحمـد بـن صـالح المـصري    ، ويعقوب بن سفيان  ،ويعقوب بن شيبة  

 . وسحنون والحربي ، وابن وهب،والبخاري

ولينه أبو حـاتم    ،علماً أنه روى عنه في المسند     ..  عروة وأحمد    وضعفه يحيى وهشام بن   
 وصالح جزرة والنسائي وابن خزيمة والساجي وابـن         ،وأبو زرعة إذا روى عن مجاهيل     

  .١٧٦-٦/١٧٣حبان وابن عدي راجع التهذيب 
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 وصحح وقفـه    ، ضعيف  ) ٣( رقم      ) ..أهل الشام سوط االله     (وقوله عن حديث      
 لأن هـذا الـصحابي      ،يقال بـالرأي    وفاته أن مثله لا    ،ن فاتك على الصحابي خريم ب   

ث عن مسألة لا تعرف بالرأي يتحد. 

 .وهو ضعيف لاختلاطه ا هـ  عن المسعودي عبد الرحمن بن عبد االله ١/٢٥وكقوله 

 وقد قال الحـافظ في      ،رواه بعد الاختلاط   رواه قبل الاختلاط وما    دون أن يميز بين ما    
 وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط          ) لط قبل موته  صدوق اخت (التقريب    

 وقـال   ، ثقة اختلط بآخره   : قال ابن نمير    ) ٣٢٨١(وفي الكاشف      .  ) ٣٩١٩  (-
 . ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن مسعود منه : وقال مسعر،بأس به  لا:سي

ن وقـال بعـد أ    ...  فقد ضعفه ابن عدي      : قال عن روح بن صلاح     ١/٣٣وفي ص   
 . له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة اهـ :خرج له حديثين

 وهـذان   : وإنما ذكره وذكر له حديثين وقـال عقبـهما         ، لم يضعفه ابن عدي    :أقول
 ولعل البلاء فيه من عيسى هذا فإنه ليس بمعروف          ،الحديثان بإسناديهما ليسا محفوظين   

بن لهيعة والليـث  أحاديث ليست بالكثيرة عن ا...  ولروح - أي الراوي عن روح      -
 وفي بعض حديثه نكرة اهــ       ، ويحيى بن أيوب وحيوة وغيرهم     ،وسعيد بن أبي أيوب   

 .٣/١٤٦الكامل 

 نقلاً عن   ١/٣٥ أقوال المضعفين له دون الموثقين       :وكذلك نقله عن فضيل بن مرزوق     
 .التهذيب ليس سديداً 

 عيينـة وابـن      وثقه الثوري وابن   :خلاصته فقد قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ما       
وضعفه من ذكرهم الشيخ ناصر انظر التهـذيب        .. معين وأحمد وابن عدي والعجلي      

٣٠٠-٨/٢٩٩.  

بأس به    ولفضيل أحاديث حسان وأرجو أنه لا      :قاله ابن عدي    والصواب فيه ما   :أقول
 ثقة اهـ وقد وثقه الكبار انظر        ) ٤٥٦٢( وقال الذهبي في الكاشف        ٦/١٩الكامل  

 . ) ٣٥٣٢( والتعديل  الجامع في الجرح
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مروان ثقة ،   : قلت  ) "١٠٧(  السلسلة الصحيحة     وناقض نفسه وحسن له في    : قلت  
وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي صويلح كما قال الذهبي ، و فضيل إن كان ابن                
مرزوق ففيه ضعف ، و إن كان ابن غزوان فهو ثقة احتج به الشيخان ، فإن كان هو                  

 " . إن شاء االله تعالى راوي الحديث فهو حسن

وإسناده حسن ،   : قلت   ) ". ٣٢٨ / ٢( وأحمد   ) ١١٣٦( وفي السلسلة الصحيحة  
 " .التقريب " فإن فضيل بن مرزوق صدوق يهم كما قال الحافظ في 

 - له   -لقد عاد الشيخ إلى الاعتداد بتوثيق ابن حبان         " :وكقوله عن عبد الحكم بن ذكوان     
 هذا مع قول ابن معين في ابـن ذكـوان          ،سبق النقل عنه    كما مع اعترافه بشذوذه في ذلك    

  .١/٣٧ "!  فإذا لم يعرفه إمام الجرح والتعديل فأنى لابن حبان أن يعرفه ؟، لا أعرفه:هذا

 :عدة ملاحظات- هذا – لي على كلامه :أقول

: ليقو بتوثيق ابن حبان ويعتبره من المتساهلين والصواب بعكس ما           يعتد  أنه لا  :الأولى
  .٤٠-١/٣٦من المتشددين في الجرح والتعديل راجع مقدمة الإحسان  لأن ابن حبان ،

فقد روى عنه    : كان عليه أن يرجع إلى ترجمة عبد الحكم هذا في التهذيب مثلاً            :الثانية
 ، لا أعرفـه   :مروان بن معاوية وأبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وقال ابن معين           

 هـذا   : لأبي هو أحب إليك أم عبد الحكم القسملي ؟ فقال           قلت :وقال ابن أبي حاتم   
 وقال الذهبي في الكاشـف       ٦/١٠٧ وذكره ابن حبان في الثقات اهـ التهذيب         ،أستر

 . وثقه البستي اهـ فالصواب أن حديثه حسن ) ٣١٣٣(

 لا يمكن للإمام ابن معين      ، إذا لم يعرفه ابن معين وعرفه غيره فهذا أمر طبيعي          :والثالثة
ولو رحت أتتبع أخطاءه في الجرح والتعديل لمـلأت  .  غيره أن يعرف كل الرجال     ولا

 .مجلداً ضخماً 

 ١/١٧  الضعيفة  إكثاره من الرد على مخالفيه ووصمهم بكل نقيصة انظر         :الثانية عشرة 
  .٣٨ و٣٦ و٣٥ و٣٣ و٣١ و٣٠ و٢٥ و٢٣ و٢٢و
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لا أصل له    "  :)٥٧(٧٧و ١/٧٦ في الضعيفة   على هذا الحديث    في تعليقه   الألباني وقال
" ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا ، حتى قال الـسيوطي في                  ،

 ! .ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا " : الجامع الصغير 

 ، وهذا ممـا لا      �وهذا بعيد عندي ، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه              
 .اده يليق بمسلم اعتق

وليس بمعروف عند المحدثين ، ولم أقف له علـى          : ونقل المناوي عن السبكي أنه قال       
 .سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع 

  ) ٢ / ٩٢ق " ( تفسير البيضاوي " وأقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على 

"  حزم في    ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء ، فقال العلامة ابن             
 :بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث  ) ٦٤ / ٥" ( الإحكام في أصول الأحكام 

كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سـخطا ،         وهذا من أفسد قول يكون ، لأنه لو       "
 وهذا ما لا يقوله مسلم ، لأنه ليس إلا اتفاق أو اخـتلاف ، ولـيس إلا رحمـة أو                   

 ٣٨٥ ..".سخط

السيئة أن كثيراً من المسلمين يقرون بـسببه الاخـتلاف          وإن من آثار هذا الحديث      "
ولا يحاولون أبداً الرجوع ا إلى الكتاب والـسنة         ،الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة    

بل إن أولئك لـيرون مـذاهب      ، الصحيحة كما أمرهم بذلك أئمتهم رضي االله عنهم       
لون هذا مع علمهم بما بينها      هؤلاء الأئمة رضي االله عنهم إنما هي كشرائع متعددة يقو         

وقبـول  ،  بعضها المخالف للدليل   يمكن التوفيق بينها إلا برد     من اختلاف وتعارض لا   
وبذلك نسبوا إلى الشريعة التناقض وهـو       ، البعض الآخر الموافق له،وهذا مالا يفعلونه     

رآن وحده دليل على أنه ليس من االله عز وجل لو كانوا يتأملون قوله تعالى في حق الق                
) ٨٢(}  أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اختِلاَفًا كَـثِيرا             {

                                                 
 ٥/٦٤  الإحكام - ٣٨٥
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فكيف يصح إذن جعلـه     ، فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من االله       ، سورة النساء 
 ".ورحمة مترلة ؟ ، شريعة متبعة

، بـه  لا أعتقد أن أحداً من الـسابقين يقـول        ، في هذا الكلام خلط عجيب    : أقول
 :وسأذكر بعضه

 ولم يـورد  )معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلمـاء    ( زعمه أن    :الأول
شيئا لإثبات هذا الزعم سوى قول ابن حزم، فهل ابن حزم رحمه االله هو مرجع الأمة                

 .وحده ؟

  وهل هو ممثل العلماء ؟

 تنكروا معنى هذا الكلام ؟وأين هم المحققون الذين اس

 والصواب أنه لم يستنكره إلا ابن حزم ، وسائر أهل العلم قد ذكروه في كتبهم دون                
 .نكير 

 وهنا يصف ابن حزم بالعلامة وبالتحقيق ، بينما في كتبه الأخرى يقول عنه غير ذلك               
 :، وإليك البيان 

ن الحـر والحريـر و      ليكونن من أمتي أقوام يـستحلو     " قال في تعليقه على الحديث      
وهذا إسناد صحيح ومتابعة قوية لهشام بن عمار وصدقة بن خالد ،            : قلت   .."الخمر

، ولا في رسالته في إباحة الملاهي ، فأعل         " المحلى  " و لم يقف على ذلك ابن حزم في         
إسناد البخاري بالانقطاع بينه وبين هشام ، وبغير ذلك من العلل الواهية ، التي بينـها      

" اء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها ، مثل المحقق ابن القـيم في                 العلم
وغيرهمـا  " الفـتح   " والحافظ ابن حجر في      ) ٢٧٢ - ٢٧٠ / ٥" ( ذيب السنن   

،وقد فصلت القول في ذلك في جزء عندي في الرد على رسالة ابن حزم المشار إليها ،                 
 .يسر االله تبيضه و نشره 

 االله مع علمه وفضله وعقله ، فهو ليس طويل الباع في الاطلاعوابن حزم رحمه 



 ١٦٤

. ومن الأدلة على ذلك تـضعيفه لهـذا الحـديث           . على الأحاديث وطرقها ورواا     
  )٩١(السلسلة الصحيحة

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين           " -وقال في كلامه على حديث      
صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حـزم ،         أن الذين   : والآخر   .."وسبعين ملة   

عند أهل العلم بتشدده في النقد ، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد               لاسيما وهو معروف  
  )٢٠٤( السلسلة الصحيحة !المخالفة فكيف إذا خالف ؟  عند عدم

" وهو مجهـول     ) : " ١٩٦ / ٨( فلا يقبل بعد هذا قول ابن حزم فيه         " وقال أيضاً   
السلـسلة  ".لحديث به ، فإنه لا سلف له في ذلك ، وقد وثقه هؤلاء الأئمـة                ا وأعل

  )٢٦٠(الصحيحة 

ومن عرف حـال أبي     " . ضعيف  : وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم       :"وقال أيضاً   
وغيره و عـرف    " الميزان  " الفتح الأزدي وما فيه من الضعف المذكور في ترجمته في           

 الجماعة كمثل خروجه عنهم في الفقـه لم يعتـد           شذوذ ابن حزم في علم الجرح عن      
  )٥٠٣(السلسلة الصحيحة" بخلافهما لمن هم الأئمة الموثوق م في هذا العلم

" رسـالة الملاهـي   " وفيما تقدم رد قوي على ابن حزم في قولـه في             :" أيضاوقال  
: ل  قا!  تفسير الآية بأنه الغناء      �أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي         ) : ٩٧ص(
و مع سقوط كلامه هـذا  " ! وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة           " 

، فقد ساق فيه الروايات المتقدمة عـن ابـن          " المحلى  " بما سبق ، فيخالفه صنيعه في       
لا حجة  : " مسعود وابن عباس ، وعن غيرهما من التابعين ، ولم يضعفها ، وإنما قال               

  " !�لأحد دون رسول االله 

ثم . تفـسيرهم     ما يخـالف   �كلمة حق أريد ا باطل ، لأنه لم يذكر عنه           : فنقول  
وهذا كالذي قبله ، فإنه لم يذكر       ! زعم أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين         

ثم احتج بأن الآيـة فيهـا   . ولا رواية واحدة مخالفة ، ولو كان لديه لسارع إلى بياا      
هذا حق ، ولكن ذلك لا ينفي أن يؤاخذ المسلم          :  فنقول   .صفة من فعلها كان كافرا      
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السلسلة الصحيحة  . بقدر ما قام فيه من تلك الصفة ، كالالتهاء بالأغاني عن القرآن             
)٢٩٢٢(  

وقد ألفت عشرات الكتب فيها قديماً      ، عدم معرفته بأسباب اختلاف الفقهاء     -الثاني  
لابن تيمية رحمه االله وقد قمت بشرحه       وحديثاً ككتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام        

 .والتعليق عليه مطولا

لأنـه يرجـع إلى النـصوص       ، يستحيل إزالة أسباب الخلاف إزالـة تامـة       : لثالثا
فكيف نرجع الخلاف إلى الكتـاب      ، بل ظني الدلالة  ،نفسها،فغالبها ليس قطعي الدلالة   

 .والسنة الصحيحة ؟ 

 من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وليس من        أن الفقهاء استنبطوا أحكامهم   : الرابع
 .فراغ 

لو شاء االله تعالى لجعل نصوص هذه الشريعة كلها قطعية الدلالة لا تحتمـل              : الخامس
 فكيف نزيل الخلاف ؟، ولكن لم يشأ ذلك، أكثر من معنى

من أنه يوجد في المسألة الواحدة أكثر       : يعني الفقهاء بقولهم الاختلاف رحمة    : السادس
وهـذا الاخـتلاف    ، ف في سعة من أمره طالما أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد          قول والمكلَّ 

 .موجود منذ عهد الصحابة وسيبقى إلى قيام الساعة،ولن يستطيع أحد إزالته 

قوله أم يرون مذاهب هؤلاء الأئمة رضي االله عنهم إنما هي كشرائع متعددة             : السابع
  .١/٢٠٩اهـ وعزاه لفيض القدير 

 إن اختلافهم توسعة على النـاس يجعـل المـذاهب           ":قال المناوي رحمه االله    ":قلت  
لئلا تضيق م الأمور من إضافة الحق الـذي         ، بكلها  �كشرائع متعددة بعث النبي       

توسـعة في   ، ولم يكلفوا مالا طاقة لهم به     ، فرضه االله تعالى على اتهدين دون غيرهم      
 المذاهب نعمة كبيرة وفضيلة جسيمة خصت ا        فاختلاف، شريعتهم السمحة السهلة  

فالمذاهب التي استنبطها أصحابه فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوعها           ، هذه الأمة 
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أمـا   ، �وهو مـن معجزاتـه        ، فوقع، وقد وعد بوقوع ذلك   ، كشرائع متعددة له  
  ١/٢٠٩"الاجتهاد في العقائد فضلالٌ ووبالٌ كما تقرر 

 ". كلام الشيخ ناصر وكلام المناوي وهناك فرق كبير بين

علماً أن الفقهاء يصرحون ويقولون قال أبـو   ،!من قال بأنَّ الشريعة متناقضةٌ ؟     : الثامن
لذلك يقولون لك إذا سألتهم عـن       ، وهكذا غيره . ، رأيي في هذه المسألة كذا    :حنيفة

بـل إن   . .ولا يقولون مـن االله      ، هذه حلال في المذهب الشافعي    : حكم مسألة مثلاً  
اختلاف الفقهاء هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.  

ما علاقة الآية القرآنية باختلاف الفقهاء،ولا سيما أا واردة  في حق القـرآن       : التاسع
 .الكريم وليس على غيره كما هو معلوم ؟ 

، إذا كان الاختلاف رحمة كان الاتفاق سخطاً      ، ما قاله ابن حزم غير صحيح     : العاشر
، والاختلاف من طبيعة البشر والحياة والنـصوص      ،فهذا الثاني غير لازم قطعاً ولا مراد      

ولا ، فمن أراد أن يزيله فليغير طبيعة البشر والحياة والنصوص حتى يتسنى لـه ذلـك              
  ٣٨٦.يقدر على هذا إلا االلهُ وحده

  .٤٦٥ و٣٩٠ تضعيفه للإمام أبي حنيفة انظر ص :الثالثة عشرة

 ولم  ، فقد بلغـوا القنطـرة     ، فهؤلاء الأئمة الكبار لا يجوز الوقوع فيهم       ،دودوهذا كلام مر  
 حرفاً واحداً مما    ٤٥٢-١٠/٤٤٩يذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي حنيفة من التهذيب           

 . ولا الإمام الذهبي كذلك إلا كل خير !.سود به الشيخ ناصر كتابه هذا 

  خطاء الفاحشة التي وردت فيهاوبالجملة فهذه السلسلة لا يعتمد عليها للأ

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
إذا أردت التفصيل فارجع إلى كتاب الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور  - ٣٨٦

 .يوسف القرضاوي 
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 الفوارق بين الحديث الضعيف والموضوع

 
بين الحديث الضعيف والموضوع منها كثيرةٌهناك فوارق : 

 بخلاف الموضوع ،����  الحديث الضعيف هو في الأصل منسوب إلى النبي إنَّ •
 .اء  فلا يجوز معاملتهما على حد سو،فهو مكذوب مختلق مصنوع

 من سوء   ، سبب ضعف الحديث هو إما سقط في السند أو لعوارض بشرية           إنَّ •
 بينمـا الموضـوع فهـو       ،بالإضافة إلى جهالة الـراوي    .. حفظٍ أو وهم أو غلط      

 ونـصرة المـذاهب   ، وله أسباب مختلفة كالزندقـة ،����  وملصق بالنبي ،مكذوب
 في تفاصـيل    ،ض الدنيوية  والأغرا ، والرغبة في الدعوة إلى الخير مع الجهل       ،والأهواء

 .فلا يجوز أن يعاملا على أما واحد،ذكرا كتب الحديث

 لذا أدخله عامة أهل الحـديث في        ، الحديث الضعيف تحلُّ روايته بالإجماع     إنَّ •
ممصنفلـم يـدخلاه في      ، حتى الذي أفرد الصحيح أدخله فيه عدا الـشيخين         ،فا 

 ، بخلاف الموضـوع ،غيرهما من كتبهما  لكنهما أدخلاه في     ،الصحيحين إلا المعلقات  
 . فافترقا،فلا تجوز روايته إلا لبيان وضعه حتى يحذره الناس

 في الفضائل والترغيـب     – بالإجماع   - الحديث الضعيف عمل به العلماء     إنَّ •
 كما عمل به عامة أهل العلم في الأحكام إذا خلا الباب مـن حـديث                ،والترهيب

 . فافترقا، بخلاف الموضوع فإنه يحرم العمل به،والأمة لا تجتمع على ضلالة،مقبول

 علماء الحديث قد أدخلوا الحديث الضعيف في مصنفام مـع الـصحيح             إنَّ •
ولم يـدخلوا   ، كالمرسل والمـضعفِ   ، أو أفردوا بعض أصنافه في مصنفات      ،والحسن
 فمن أفرده لم يدخل معه شيئا       ، بخلاف الموضوع  ، ومن أدخله فقد عابوه    ،الموضوع

 .  فافترقا - حسب وجهة نظره –ديث الضعيف من الح
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 ، لذا يعمل به   ، الحديث الضعيف مندرج تحت أصلٍ معمولٍ به في الشريعة         إنَّ •
 بخلاف  ، بالأصل المعمول به    وإلا فالعملُ  ،كان كذلك ،فإن كان في الأصل كما هو     

 . فافترقا ، ولا يحلُّ العمل به،فإنه مكذوب،الموضوع

 فإن ثبت صدقه فهو الخـير وإلا        ،الراجح والمرجوح  الحديث الضعيف بين     إنَّ •
 فلا يضر. 

فَما علِم حسنه أَو قُبحه بِأَدِلَّـةِ       :"  ٣٨٧ قال ابن تيمية وهو يتكلم عن أقسام الحديث         
فَما علِم أَنـه  ،الشرعِ فَإِنَّ ذَلِك ينفَع ولَا يضر وسواءٌ كَانَ فِي نفْسِ الْأَمرِ حقا أَو باطِلًا         

 فَإِنَّ الْكَذِب لَا يفِيد شيئًا وإِذَا ثَبت أَنه صـحِيح           ؛ الِالْتِفَات إلَيهِ  باطِلٌ موضوع لَم يجزِ   
  كَامبِهِ الْأَح تةِ        ،أُثْبِترضمِ الْمدلِعقِهِ وكَانِ صِدلِإِم وِينِ ريرلَ الْأَممتإِذَا احفِي كَذِبِهِ  و "  
 . فافترقا ، فيحرم العمل به،بخلاف الموضوع

 رواية الحديث الضعيف والعمل به هو موافق لإجماع علماء الأمـة منـذ              إنَّ •
حتى ايـة عـصر     – الذين يرسلون ولا يسندون      –عصر الصحابة رضي االله عنهم      

 وكذا  ،بالإجماعلأنه يحرم العمل به     ، حيث لم يعمل به أحد     ، بخلاف الموضوع  ،التدوين
 . فافترقا ،روايته إلا لبيان وضعه

•     إضافته       ،نحن مأمورون بالعمل بغلبة الظن يغلب على الظن والحديثُ الضعيف 
 بخلاف الموضوع حيث يجزم بكذبه للقرائن ، حتى يقوم الدليل على نفيه،���� إلى النبي 
 . كما بينت كتب علوم الحديث،عليهالتي تدلُّ 

 أو وجد له المتابع أو الـشاهد فإنـه          ،عيف إذا تعددت طرقه    الحديث الض  إنَّ •
 فمهما تعددت طرقه فهو مكذوب لا يحلُّ        ، بخلاف الموضوع  ،يرتقي إلى مرتبة الحسن   

 . فافترقا،العمل به

 كما مـر لكنـهم لا       ، علماء الحديث يتساهلون في بيان ضعف الحديث       إنَّ •
  . فافترقا، عن السكوت عليه فضلاً، إلا لبيان حاله،يجوزون وراية الموضوع

                                                 
  ) ٦٦ص  / ١٨ج (مجموع الفتاوى - ٣٨٧
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 وهو الأصل المعمول به في الشريعة       – الحديث الضعيف يوجد ما يشهد له        إنَّ •
 ولا يوجـد مـا      ، فقد دلت الدلائل على أنه مكذوب مصنوع       ، بخلاف الموضوع  –

 .يشهد له 

 العلماء لم يختلفوا في العمل بالحديث الـضعيف في الفـضائل والرقـائق              إنَّ •
- في العمل به في الأحكام       – ولكنهم اختلفوا من حيث النظر       ،بوالترغيب والترهي 

 ولكـن   ،وقد سبق ذلك وأن عامتهم عمل به إذا خلا الباب من حـديث مقبـول              ،
 فضلا على عدم العمـل      – إلا لبيان حاله     –الموضوع لم يختلفوا في عدم جواز روايته        

 ٠ فافترقا،به

 بل هو طعـن     ، علماء الأمة   عدم الأخذ بالحديث الضعيف هو مخالفةٌ لكلِّ       إنَّ •
 وأخوف وأحرص   ، ولا شك أم أزكى وأتقى وأورع      ، لأم أدخلوه في كتبهم    ،فيهم

  . واالله أعلم،و لم يجز لما فعلوه فل، ممن جاء بعدهم،على دين االله تعالى

 لكل علماء الأمة الذين أخـذوا        عدم الأخذ بالحديث الضعيف هو مخالف      إنَّ •
 ، سواء قصروه على الترغيب والترهيب والرقائق ونحو ذلـك         ،بالعمل به وطعن فيهم   

 عند فقـد الحـديث الـصحيح أو         ، أو الذين أخذوا به في الأحكام      ،وهذا بإجماعهم 
 .وهم عامتهم كما مر ،الحسن

 وذلك لوجود قرينـة      ، الأخذ بالحديث الضعيف هو أولى من رأي الرجال        إنَّ •
 . فافترقا ،لاف الموضوع بخ،���� إلى صاحب الشريعة تدلُّ على نسبته 

وبشروطه التي مر   ، إذا لم يكن شديد الضعف     – الأخذ بالحديث الضعيف     إنَّ •
 وأما الموضوع فلم    ، من محدثين وفقهاء وغيرهم    ؛ هو اتباع لعامة علماء الأمة     -ذكرها

 . واالله أعلم ،يقل بالعمل به أحد منهم

 الـذين   - المتمثلة بعلمائها  -ة قرنَ الحديث الضعيف بالموضوع مخالفةٌ للأم      إنَّ •
  . واالله أعلم ، وقد انا الشارع عن اتباع غير سبيل المؤمنين،رووه وعملوا به
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 ،لذا فإنَّ تقسيم كتب الحديث إلى صحيح وضعيف خطورة وأيما خطـورة            •
 ، وكان بإمكام ذلـك    ، مع إمكام فصلها   ،ومغايرة لما أراده أصحاب تلك الكتب     

 .أشد خطورةً لكن جعله مع الموضوع 

 ليس ينبغي لأحـدٍ  : يقولسمعت علي بن المديني     ":٣٨٨قال ابن محرز رحمه االله       •
 فإنَّ جماعـة كـانوا   ، وإن كان مرسلاً،���� ب بالحديث إذا جاءه عن النبي أن يكذِّ

 من احتجم يوم السبت أو الأربعاء "���� قال رسول االله : يدفعون حديث الزهري قال
   حيعني البر  –فأصابه وض ص-    إلا نفسه لـوا    ٣٨٩" فلا يلومنمنـهم   ، فكانوا يفعلونه فب 

 عثمان البتي، نوري   :يعني– ومنهم عبد الوارث     ،فأصابه الوضحفأصابه  - ابن سعيد التن 
 ٣٩٠ومنهم عبد الرحمن فأصابه الوضح اهـ ، فأصابه الوضح،ومنهم أبو داود،الوضح

------------- 

     الشيخ ناصر رحمه االله  (  فلو اقتصر  (      عفِ الـذي لا ينجـبرعلى الـشديدِ الـض 
 ونحن لا ننكر جهوده وخدمته الفـذةَ لحـديثِ          ، لكانَ هو الأليق بأمثالهِ    ،والموضوع
 إذْ أنَّ الحـديثَ  ، لكن إيراد الضعيفِ ضعفاً يسيراً معهما خطأٌ كبير،���� رسولِ االلهِ 

  - ضمن الـشروط الـسابقة     -مالِ  الضعيف قدِ اتفقوا على العمل بهِ في فضائلِ الأع        
موضوع هعليهِ وكأن الحكم ه مطلقاً معناهيقول وهذا لا ،فإلغاؤ به أحد  . 

بلْ ذكر الشيخ في سلسة الأحاديث الضعيفة وضعيف الجامع الصغير وغيرها كثيراً من             
 !!!الأحاديث التي لا تستحِق التضعيف أصلاً 

 بالإنكار الشديد على من يعملُ بحديث ضـعيفٍ في           وكذلك قام من تابعه على ذلك     
 فلا ،  وهذا خطأٌ جسيم،����  للرسول وه مبتدعاً في الدين مخالفاً واعتبر،فضيلةٍ خلقيةٍ

وهذا منها فلا إنكار فيها كما هـو        ،يجوز التسرع في الإنكار في المسائل المختلَف فيها       

                                                 
 ٢/١٩٠ معرفة الرجال - ٣٨٨

 الصواب أنه مرسل )  ٧٨٠٧(مسند البزار - ٣٨٩
 ١٠٩-١٠٥ورة مساواة الضعيف بالموضوع ص  انظر كتاب خط- ٣٩٠
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نٍ فيها      ،معلوملسنا ملزمين بقولٍ معي لكن ،        والإرشـاد وإنما الذي يسوغُ فيها النصح 
 .  من قِبل أهل العلم المختصين في هذا الباب ليس إلا

 هو ابتعاد هؤلاء عن منهجِ السلفِ الصالحِ في علـم           :وسبب وقوعِ هذا الخطأ برأيي    
لذلك أرجوا من هؤلاء أن يعيـدوا       ، وأصول الفقهِ  ،مصطلحِ الحديث والجرحِ والتعديلِ   

 وأنْ يعودوا لما قاله جمهور الأمةِ من السلفِ والخلَفِ حـول حكـمِ    ،ا قالوه النظر فيم 
 . الحديثِ الضعيفِ 

 ــــــــــــــــ
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  الناس اليوم طرفان ووسط حول رواية الحديث الضعيف والعمل به-٦
 

 : ٣٩١ الترغيب والترهيب  تحت عنوان محمد خلف سلامةقال الشيخ 

 "ودفعِها إلى ذلـك    ،ه تحبيب النفوس في فعل الأعمال الصالحة      ا الترغيب فالمراد ب   أم ، 
 .الأعمال والفضل المرجو من فِعلهاوذلك بذكر النصوص المبينة لثواب تلك 

 وذلـك بـذكر     ،وأما الترهيب فالمراد به التخويف مِن فعل الأعمال السيئة والمعاصي         
 .عقوباا وأضرارها 

ـا           بالأعمال الصالحة تلك الأعمال    والمرادالتي ثبت بالآيات أو الأحاديث الثابتـة أ 
 ومن المعلـوم المقـرر أن الوجـوب         ، وتشمل الواجبات والمستحبات   ،أعمال صالحة 

 .والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان لعمل من الأعمال بحديث ضعيف 

 ةالـسن  الأعمال التي ثبت بالكتاب و     : فالمراد ا  ،ومثل ذلك يقال في الأعمال السيئة     
 . فلا تثبت الحرمة بحديث غير ثابت ،الثابتة أا أعمال محرمة

 فإنَّ  ،وأما المكروهات فقد ورد في النصوص الشرعية وأصول الدين ترغيب في اجتناا           
 والتحقيق أن ترك المكروهات لوجه االله هـو في الحقيقـة   ،في اجتناا ثواباً لمن يجتنبها   

 ومثله ترك المباحـات بقـصد التفـرغ         ،لحةداخل في جملة الحسنات والأعمال الصا     
 بقـصد التقـوي علـى       - أي المباحات    - وكذلك فِعلها    ،للطاعات والتقوي عليها  

وإِنما ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  «  و ، كل ذلك يثاب عليه المرء لأنه عملٌ صالح        :الطاعات
لَى دنيا يصِيبها أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها فَهِجرته        فَمن كَانت هِجرته إِ   ،لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى   
 .٣٩٢»إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 

ى اختصاراً أحاديث الفضائل هذا وإنَّ أحاديث الترغيب والترهيب تسم. 

                                                 
 فما بعد )  ١٠٦ص  / ٢ج (معجم لسان المحدثين  - ٣٩١
   ) ٦٩٥٣ ، ٦٦٨٩ ، ٥٠٧٠ ، ٣٨٩٨ ، ٢٥٢٩ ، ١(صحيح البخاري  - ٣٩٢
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وقد كانت هذه التسمية واحداً من جملة أسبابٍ أوقعت كثيراً من أهـالي العـصور               
 العامة وكثير مـن      فقد خلط أكثر   ؛ في هذا الباب   ، وغلط بعيد  ديدٍالمتأخرة في لبس ش   

أشباههم ممن يعدون أنفسهم في جملة طلبة العلم الـشرعي بـين فـضائل الأعمـال         
 ففهموا ما قاله كثير من العلماء من أن الحديث الذي فيه ضـعف              ،والأعمال الفاضلة 

 أي في الترغيب    ،ل الأعمال غير شديد وهو غير منكر يعمل به إذا كان وارداً في فضائ           
 جهـلاً  - ولكن هؤلاء ظنوا ، وإنما مرادهم بذلك ما أسلفته  ،والترهيب المتقدم معناهما  

 فصارت القاعدة التي لخص فيهـا       ،"الأعمال الفاضلة "هو" فضائل الأعمال " أن معنى  -
 بالحـديث   يعملُ(ها   والتي نص  ،بعض أهل العلم مذهب الأئمة في الأحاديث الضعيفة       

 صار معنى هذه القاعدة عند هـؤلاء الجهلـة   : أقول ، ) ضعيف في فضائل الأعمال   ال
 :وبعبارة أخرى  ، ) يعمل بالحديث الضعيف في بيان الأعمال الفاضلة       (:والمتساهلين

 لأن  ، للأعمـال  ،الحديث الضعيف يثبت به حكم الوجوب وحكـم الاسـتحباب         (
 وهذا خلط ليس بعده خلـطٌ       ،)   أعمال فاضلة  :الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة   

 ، ونصرت كثير من الضلالات    ، وهكذا نجمت كثير من البدع     ؛أشد منه ولا أعجب   
واالله وحده المستعان ، وكيدت كثير من الحقوق،ننوأُميتت كثير من الس ." 

 :ثم تابع قائلاً 

 وكان السلف يـسموا أيـضاً       ،هذا جانب مما يتعلق بأحاديث الترغيب والترهيب      "
 وقـد   ، وهو أنَّ طائفة من طلبة العلـم       ، وبقي جانب آخر مضاد لهذا الجانب      ،الرقاق

 ومنعـوا الترغيـب   ، منعوا رواية الحديث الضعيف أصلاً -يكون بينهم بعض العلماء     
 البغدادي والتي نقلها عنهم الخطيب      ، وهذا مخالف لطريقة أئمة هذا العلم      ،والترهيب به 

 ". ونقلها غيره أيضاً ،  )الجامع( و ) الكفاية(في 

باب التـشدد في أحاديـث الأحكـام        ( تحت بابٍ أسماه      ) الكفاية(قال الخطيب في    
 :٣٩٣ ) والتجوز في فضائل الأعمال 

                                                 
٤٠٠-٢/٣٩٨(- ٣٩٣ (  
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والتجوزِ فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ قَد ورد عن غَيرِ        ، باب التشددِ فِي أَحادِيثِ الْأَحكَامِ      (" 
 احِدٍ مِنو             ـنمرِيمِ إِلَّا عحالتلِيلِ وحلِّقَةِ بِالتعتادِيثِ الْملُ الْأَحمح وزجلَا ي هلَفِ أَنالس 

وأَما أَحادِيثُ الترغِيبِ والْمواعِظِ ونحو ذَلِك      ، بعِيدا مِن الظِّنةِ    ، كَانَ برِيئًا مِن التهمةِ     
وزجي هايِخِفَإِنشائِرِ الْمس نا عهبعدة آثار  ثم أسند ؛ ) " كَت..." 

 :ثم قال خلف 

 أو للترهيب به مـن عمـل        ،إن رواية الحديث الضعيف للترغيب به في عمل صالح        "
 فيجوز ذِكر   ، والقول الصحيح هو جواز ذلك     ، ليست عملاً به ولا تصحيحاً له      :سيء

 : ولكن لذلك شروط،ناهالحديث الضعيف للناس لعلهم ينتفعون بمع

جانب الترغيب   هو   ، أنه يجب أن يقتصر في ذلك على جانب واحد فقط          :الأول منها 
 ويجب أن يكون العملُ المرغَّب فيه قد ثبت كونـه واجبـاً أو مـستحباً                ؛والترهيب

 . كما تقدم ،بالنصوص الثابتة

 .فُه غير شديد  وضع،٣٩٤ أن يكون الحديثُ المرغَّب به متنه غير منكر:والثاني

 وأن لا يجـر ذلـك أي        ، أن لا يوهم ذِكر الحديث الضعيف أو روايته ثُبوته         :والثالث
 ، مثل أن يوافق الحديثُ هوى بعض الجاهلين أو المبتدعة المتـهاونين         ،مفسدةً إلى الدين  

 ولذلك فإنه يجب أن يبرأ المرغِّب بـذلك  ؛فينشره ويحاجج به على رغم معرفته بضعفه     
 . وأن يبين ذلك بالطريقة التي يفهمها الحاضرون ،ديث من تصحيحه ويبين ضعفهالح

 مثل ما يصنعه بعض الخطباء ونحوهم مـن الاسـترواح    ،فلا يكتفي بالإشارة الغامضة   
 !!والاكتفاء في بيان ضعف الحديث

 زاعماً أـا تفيـد تـضعيف         ) روي(بالإشارة إلى ذلك بأن يذكر الحديث بلفظة        
 ! .ل يفهم العامة ذلك ؟ وه،الحديث

                                                 
راز عن شدة    لو جرينا على جادة التحقيق والتدقيق لما احتجنا إلى الاحتراز عن المنكر ، فإنه يغني عنه الاحت                  - ٣٩٤

الضعف ، فالمنكر أقل ما يوصف به أنه شديد الضعف ، ولكن المقام مقام تفصيل وبيان لمسألة خطـيرة فـصار                     
 .التقسيم المذكور غير منكور ، وعلى مِثله جرى غير واحد من العلماء المتأخرين ممن تكلم في هذه القضية 
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 : يقـول  أو ، هذا الحديث غير ثابـت : يقول مثل أن ،ولا يكتفي بإطلاق الاصطلاح   
 إذا كان أكثر الحاضرين لا يفهمون       ، ونحو ذلك  ، مختلف في صحته   : أو ،في إسناده نظر  

 .مقاصد هذه العبارات 

 -لك   إذا رأى حاجةً لذ    -ونحوها أرى أن يشرحها الخطيب      " ضعيف"بل حتى كلمة  
 ويكرر ذلك على المنبر مـرات       ،وأن يبين معناها بوضوح تام مناسب لحال المخاطَبين       

  مع بيان حكم الحديث الضعيف ومع الترهيب من أن ينسب إلى رسول االله ،ومرات

 .شيء من المرويات غير الثابتة عنه ����

 أو  -علِـم    وكـان    ،ولعل الأولى أنه إذا احتاج إلى ترغيب جماعة في أمر من الأمور           
  تساهلهم في تلقف الأحاديث ولا سيما الغريبة منها ونشرِها بين الناس مـع              -خشي 

 أقول لعل الأولى هنا إن أبى إلا أن يذكّرهم ويعظهـم  ،���� جزمهم بنسبتها إلى النبي 
 : لهـم  : يقول ثم   ، ورد في بعض الآثار كذا وكذا      : لهم : يقولبمتن ذلك الحديث أن     
 أو نحو ذلك ،ولا يجوز لأحد أن ينسبه إليه���� عن رسول االله هذا ليس بحديث ثابت 

 الصحيحة والذب عنها مع التقصير في جانب        السنة وصيانة   ؛من الاحترازات المشروعة  
 أولى من ترغيب الناس بما يكون سـبباً في         - لو قُدر وقوع هذا      -الترغيب والترهيب   

 . حصل تساهل ضار في هذا البابقد: قلت،انتهاء تلك الصيانة وانتفاء ذلك الذب

 وهو بيان عدم التلازم بين الامتناع مـن روايـة الحـديث             ،وأرجع إلى ما كنت فيه    
 وأزيـد   ،الضعيف وبين ترك الانتفاع بما قد يرد فيه من الحكم العالية والمواعظ الجليلة            

 ؛على ما تقدم أنَّ طرد ذلك الأصل في الأخبار غير المرفوعة يكون مـن بـاب الأولى               
 ،ولهذا كان العمل على جواز رواية ونشر أحاديث الترغيب والترهيب غير المرفوعـة            

 .وإن كانت ضعيفة الأسانيد 

فمن أراد أن يجمع كتاباً أو كلاماً في الزهد من أقوال الـسلف وأخبـارهم رحمهـم        
 لجواز نـشر تلـك      -الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القدماء فإنه لا يشترط          ،االله

 وذلك لأن باب هذه الأخبار هو باب الترغيب         ، صحةُ أسانيدها  -يات بين الناس    المرو
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والترهيب في مسائل أعمال القلوب المتفق على أا مـن أبـواب الـدين وشـعب                
كالصبر والشكر والحياء والتوكل والخوف والرجاء ونحوهـا؛ ثم إن العلمـاء            ؛الإيمان

ولم ���� الترهيب عـن رسـول االله   اختلفوا في رواية الضعيف من أحاديث الترغيب و
 بل الأرجح الذي عليه الأكثر من المتقدمين والمتـأخرين هـو            ،يتفقوا على منع ذلك   

 وقد تقدم   ،ل فيها المتأخرون   ولكن بشروط مشى عليها المتقدمون وفص      ٣٩٥جواز ذلك 
 ، أن الأمر في باب الآثار الموقوفة والمقطوعة أسهل وأقرب          ولا شك  ؛التفصيل في ذلك  

 بل لعل الباحث لا يكاد يقف على كبير ي لهم عن رواية هذا النوع من                ، تقدم كما
 .الأخبار غير المرفوعة 

فإن له في هذا المسلك سلفاً مـن        ،بل إن من أراد نشر مثل تلك الآثار وروايتها لغيره         
ف في الزهد والأخلاق والأدب ونحوها مـن        فتأمل ما جرى عليه من صن     ،كبار أئمتنا 

لام وكبار علمائه كابن المبارك ووكيع وأحمد ثم البيهقـي في مؤلفـام في              سأئمة الإ 
وابن حبان في روضة العقـلاء      ،الزهد والبخاري في الأدب المفرد وما شاكله من كتبه        

وكذلك من جمع أبواباً في الزهد والرقـائق   ،والآجري في مؤلفاته في الأخلاق والآداب     
 ـ   ، شيبة في مصنفيهما   ن وعبد الرزاق وابن أبي    نكأصحاب الس ؛ ف أو  وكذلك مـن ألَّ

           المناقب والسير ونحـو     كتب في هذا الفن وما قاربه أو شاركه في بعض مسائله كفن 
ذلك من المتوسطين والمتأخرين كالخطيب وابن الجوزي وابن قدامة والنـووي وابـن            

تأمـل  ،تيمية والمزي والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن حجـر وغيرهم            
صنيع هؤلاء العلماء في هذه الكتب وهذه الأبواب تجد أم جميعاً تـساهلوا في هـذا                

لأن الغاية سماع الحكمة الصحيحة     ؛الباب في إيراد ما لا يثبت سنده من غير المرفوعات         
ولقد كاد أكثر قدماء المحدثين على جـواز التـساهل          ،والموعظة الحسنة والعبرة المؤثرة   

 من أحاديث الفـضائل والترغيـب   -عن الموقوف والمقطوع     فضلاً   -برواية المرفوع   
 -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِى        ف،والترهيب وكل ما ليس فيه إثبات عقيدة أو تشريع        

                                                 
 قد نقل الإجماع على الجواز أكثر من واحد: قلت  - ٣٩٥
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 ومن كَـذَب    ، وحدثُوا عن بنِى إِسرائِيلَ ولاَ حرج      ،بلِّغوا عنى ولَو آيةً   « :قَالَ -���� 
ارِ عالن مِن هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم ٣٩٦رواه البخاري»لَى . 

 رغم كل الذي جرى مـن       -أفلا يكفي هذا الترخيص في التحديث عن بني اسرائيل          
 دليلاً ومستنداً للتحديث عن أحد من       -تحريف في كتبهم وانقطاع فظيع في أسانيدهم        

ظيهم بخبر تظهر صحة معناه وتشهد له النصوص        أفاضل علماء المسلمين أو أكابر واع     
 على بطلان فيه أو      لا يعارضها ولا تدلُّ    - في الأقل    -الثابتة والأصول المقررة أو هي      

 . "!  ؟ نكارة

وإنه لمما يناسـب    .من عالم متبحر في هذا الأمر الجلل        ،وهذا كلام قيم ورائع   : قلت  
 ؛ في هذا الباب تأييداً لهـذا التأصـيل        هذا المقام أن أسوق فيه جملة من أقوال العلماء        

 سأَلَ رجلٌ ابن    ":قَالَعن الغلابي   ٣٩٧  ) اقتضاء العلم العمل  (روى الخطيب في     :فأقول
 ما تصنع بِإِسنادِهِ ؟ أَما أَنت فَقَد بلَغتـك حِكْمتـه            :قَالَ ، حدِيثٍ ، عن إِسنادِ  ،عيينةَ

 ."تهولَزِمتك موعِظَ

حدثَ الْحسن الْبصرِي بِحـدِيثٍ      :قال ٣٩٨ ) أدب الدنيا والدين  (وذكر الماوردي في    
 ، أَما أَنت فَقَد نالَتك عِظَتـه ، ما تصنع بِعمن:قَالَ عمن ؟    ، يا أَبا سعِيدٍ   :لَه رجلٌ :قَالَفَ

هتجك حلَيع تقَامو. 

وبلَغنا عنِ الإِمامِ   : ٣٩٩ ) سير أعلام النبلاء  (الشافعي من    الإمام   في ترجمة   وقال الذهبي   
تثْبلاَ ت أَلْفَاظٌ قَد افِعِيالش،ا حِكَمهلكِنامِنفَ،وه: 

 .ما أَفْلَح من طَلَب العِلْم إِلاَّ بِالقِلَّةِ

                                                 
   ) ٣٤٦١(صحيح البخاري  - ٣٩٦
٣٩٧ - ادِيدغطِيبِ الْبلَ لِلْخماءُ الْعِلْمِ الْع١٢٨(اقْتِض (  
 ٢الشاملة  )  ٦١ص  / ١ج ( أدب الدنيا والدين  و ) ٨٩-٨٨ص( ٣٩٨
١٠/٩٧( ٣٩٩ (  
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هنعقَطُّ  : قَالَ،و تا كَذَببِ  ،م لَفْتلاَ حةِ   ،االلهِوعلَ الجُمغُس كْترلاَ تـذُ    ،ونم تبِعا شمو
 . ساعتِيمِنإِلاَّ شبعةً طَرحتها ،سِت عشرةَ سنةً

هنعى: قَالَ،وقْوالت هعِزت لَم نم،لَه اهـ... . فَلاَ عِز 

 .الْأَحرارِ قُبور الْأَسرارِ  صدور "ذُو النونِ:قَالَ ": ٤٠٠ ) الحلية(وقال أبو نعيم في 

 لِأَنَّ اللَّه تعالَى جعلَها خِزانةَ أَرزاقِهِـم        ":قَالَوسئِلَ ذُو النونِ لَم أَحب الناس الدنيا ؟         
 فِيم يجِد   :ئِلَ يوما وس" وجودها ":قَالَ ما إِسناد الْحِكْمةِ     :وقِيلَ لَه ،"فَمدوا أَعينهم إِلَيها  
 فَمـا   : فَقِيـلَ  ،" فَإِذَا أَخلَص تخلَّص   ، الْخلَاص فِي الْإِخلَاصِ   ":قَالَالْعبد الْخلَاص ؟ فَ   
 ، ولَا مخافَةُ ذَمهِـم    ،إِذَا لَم يكُن فِي عملِك صحبةُ الْمخلُوقِين      ":قَالَعلَامةُ الْإِخلَاصِ ؟    

الَىفَأَنعت اءَ اللَّهإِنْ ش لِصخم ٤٠١"ت  

ونِ :قَالَووا         ":ذُو النعنا مم ادسحهِلُوا وا جاءُ مدأَع اسمِن الن      هرسِـت تِكه هرهِلَ قَدج 
 كُنت مِمن قَد     بِم أُوصِيك إِنْ   :قَالَ يا أَبا الْفَيضِ أَوصِنِي فَ     :قَالَ وأَتاه رجلٌ يوما فَ    :قَالَ

  تدـذَا                مِنأُيا همِنوإِلَى ي لَقخلَ أَنْ تقَب لَك قبس حِيدِ فَقَدوقِ التبِ بِصِديفِي عِلْمِ الْغ ه
       ريخ ذَلِكو يقِيندالصو لِينسرالْمو ينبِياءُ النعتِي مِندصِيو ،    ذَلِك رغَي كُنإِنْ يو    فَلَـن 

 : وسئِلَ :قَالَ استعبدنا بِالْعناءِ فَلَا بد مِن الِانقِيادِ لَه         : يقول وسمِعته   :قَالَينفَعك النداءُ   
ا أَعيـنهم   لِأَنَّ اللَّه تعالَى جعلَ الدنيا خِزانةَ أَرزاقِهِم فَمدو :قَالَلِم أَحب الناس الدنيا ؟      

 ا وهقَالَإِلَي:      تِذَارِ ولَ الِاعقَب الِاغْتِفَار بِقسي بِيبفْشِ       :قَالَ الْحهِ فَلَا تلَيع كقَلْب كُنسي نم 
 وما علَامـةُ سـوءِ      : أَسوؤهم خلُقًا قِيلَ   :قَالَ من دونَ الناسِ غَما ؟       :سرك إِلَيهِ وسئِلَ  

 فِيم يجِد   : صدور الْأَحرارِ قُبور الْأَسرارِ وسئِلَ يوما      :قَالَ كَثْرةُ الْخِلَافِ و   :قَالَلْخلُقِ ؟   ا
 فَمـا علَامـةُ     : قِيلَ ، الْخلَاص فِي الْإِخلَاصِ فَإِذَا أَخلَص تخلَّص      :قَالَالْعبد الْخلَاص ؟    

                                                 
٣٧٨-٩/٣٧٧( ٤٠٠ (  
 ـ             ) ١٤٦٩٢- ١٤٦٨٩( ٤٠١ ا في روايـة    هذا كلام ذي النون المصري ينقله يوسف بن الحسين الـرازي، وأم

الخطيب الآتية بعد قليل ففيها أن الكلام المتعلق بالحكمة ليوسف الرازي، ولا تنافي، فكأنه سمعها من ذي النـون                   
 .فمرة رواها عنه، ومرة سئل هو عنها فأجاب بما سمعه من ذي النون
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 لَم يكُن فِي عملِك محبةُ حمدِ الْمخلُوقِين ولَا مخافَةُ ذَمهمِ فَأَنت             إِذَا :قَالَالْإِخلَاصِ ؟   
اءَ اللَّهإِنْ ش لِصخم".. 

ما ( تحت هذه الترجمة     ٤٠٢ ) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع    (وقال الخطيب في    
تقَدم ذِكْره يفْتقِر كَتبه إِلَى الْإِسنادِ فَلَو أُسـقِطَت          كُلُّ ما     ) لَا يفْتقِر كَتبه إِلَى الْإِسنادِ    

أَسانِيده واقْتصِر علَى أَلْفَاظِهِ فَسد أَمره ولَم يثْبت حكْمه لِأَنَّ الْأَسانِيد الْمتصِلَةَ شـرطٌ              
 الْإِسناد عِندِي مِن الـدينِ  ":اللَّهِ وهو ابن الْمباركِ عبد  :قَالَ،فِي صِحتِهِ ولُزومِ الْعملِ بِهِ    

 "من شاءَ ما شاءَ :قَالَلَولَا الْإِسناد لَ

وأَما أَخبار الصالِحِين وحِكَايات الزهادِ والْمتعبدِين ومواعِظُ الْبلَغاءِ وحِكَـم الْأُدبـاءِ            
ا      فَالْأَستِهأْدِيطًا فِي ترش تسلَيا وةٌ لَهزِين قَالَ"انِيد فوسي  نب   ازِينِ الرسالْح  :"  ادنإِس 

 : وسأَلْناه قُلْنا  ": سمِعت ابن الْمباركِ   :قَالَ ،عن سعِيدِ بنِ يعقُوب   و،"الْحِكْمةِ وجودها 
   اعِظَ فِي الْكُتوالْم جِدا ؟     نفِيه ظُرنعِظَةً        :قَالَبِ فَنوائِطِ ملَى الْحع تدجإِنْ وو أْسلَا ب 
عِظْ قِيلَ لَهتا تفِيه ظُر؟ :فَان اعِ:قَالَ فَالْفِقْهمإِلَّا بِالس قِيمتسلَا ي "  

يد بنِ هـارونَ وخراسـانِي       كُنت جالِسا عِند يزِ    ":قَالَ ، عبدِ الْخالِقِ   بنِ  محمدِ وعن
      ادنالْإِس بكْتلَا يو الْكَلَام بكْتقَالَي:     قِيلَ لَه أَو لَه ؟       : فَقُلْت ادـنالْإِس بكْتلَا ت الَكم 

 أُرِيـده لَـا      أَنا لِبيـتٍ   :قَالَأَبو طَالِبٍ تفْسِيره    :قَالَ ،" أَنا خانه خواهم نبازار    ":قَالَفَ
 أَخبـارِ الزهـدِ والرقَـائِقِ    مِن إِنْ كَانَ الَّذِي كَتبه الْخراسانِي      :أَبو بكْرٍ :قَالَ "لِلسوقِ

 أَحادِيثِ الْأَحكَامِ   مِنوإِنْ كَانَ ذَلِك    ،وحِكَاياتِ الترغِيبِ والْمواعِظِ فَلَا بأْس بِما فَعلَ      
 عت لَهنِـهِ              ويبإِلَى ت الطَّرِيق ا هِيهانِيدِهِ لِأَنقَاطِ أَسطَأَ فِي إِسأَخ امِ فَقَدرالْحلَالِ وبِالْح لُّق

 "فَكَانَ يلْزمه السؤالُ عن أَمرِهِ والْبحثُ عن صِحتِهِ

أو يـروي تلـك     ى من يجمـع     فعلَ،إذا علم هذا فليعلم أنه لا بد من الاحتياط الكافي         
الأخبار أن يختار من أقوالهم ما لا يرى فيه مخالفة صريحة لشيء من نصوص الـوحيين                

       قْدِمعلى مثل هذا العمل إلا من يكون        وأصول المعتقد الإسلامي؛ وهذا يقتضي أن لا ي 

                                                 
  ) ١٦٦١-١٦٥٤( رقم  ) ٢١٥-٢/٢١٣( ٤٠٢



 ١٨٠

 والاتباع ومن طلبة العلم النـاين وأهـل الاطـلاع علـى العلـوم               السنةمن أهل   
   ...نن والتفسير والسيرة وغيرهاائد والسالعق،الإسلامية

 

 ــــــــــــــــ 
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 المبحث السابع

  :أمثلةٌ للحديث الضعيف الذي يجوز العملُ به في الفضائل بالشروط الأنفة الذكر
  لُ الأوالمثالُ

 إحياءُ ليلتي العيد
 

حمويه حدثَنا محمد بن الْمصفَّى     حدثَنا أَبو أَحمد الْمرار بن      أخرج ابن ماجة في سننه      
 بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نانَ عدعنِ مالِدِ بخ نع زِيدنِ يرِ بثَو نلِيدِ عالْو نةُ بقِيا بثَندح- 

 .٤٠٣» قَلْبه يوم تموت الْقُلُوب من قَام لَيلَتىِ الْعِيدينِ لِلَّهِ محتسِبا لَم يمت « : قَالَ-����

 إلا أنه هنا يروي ما      ٤٠٤ رجاله ثقات إلا أن  ثور بن يزيد قد رمي بالقدر           دفهذا الإسنا 
 ، ومحمد بن المصفَّى صدوق كثير الحـديث       ، فلا يخلُّ بالاحتجاج به    ،لا صلة له ببدعته   

 ثقـةٌ   :بي في الميزان  وقال الذه ،٤٠٥حتى وصفه الحافظ ابن حجر في اللسان  بأنه حافظٌ           
 .٤٠٦مشهور لكن وقعت له في رواياته المناكير

                                                 
والسنن الكبرى للبيهقي    )  ١٩٣(لطبراني في الأوسط    وا  ) ٣٥٥٦(والشعب     )  ١٨٥٤(سنن ابن ماجه       - ٤٠٣
من طرق والصواب أنه حديث حـسن        ) ٥٣٣٣(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني       )  ٦٥١٨ (٣١٩ /  ٣

 لغيره

  )  ٨٦١( ] ١٣٥ص - ١ج[ تقريب التهذيب  انظر- ٤٠٤
صـدوق   ) ٦٣٠٤ ( ]٥٠٧ص  - ١ج[تقريب التهذيب    وفي ) ٤٧٤٩ ] (٣٧٦ص  - ٧ج[لسان الميزان    - ٤٠٥

 ثقة يغرب  ) ٥١٥٧ ]  (٢٢٢ص - ٢ج[ وفي الكاشف  ،له أوهام وكان يدلس
 كان ابن مصفى ثقة صاحب سنة، من        :وختم ترجمته بقوله     ) ٨١٨١ )  (٤٣ص   / ٤ج  (ميزان الاعتدال  - ٤٠٦

 .علماء الحديث



 ١٨٢

 التـدليس عـن      لكنه كثير  ،وفي سنده بقية بن الوليد وهو من الأئمة الحفاظ صدوق         
 وهو هنا لم يصرح بما يثبت سماعه للحـديث           ،٤٠٧ روى له مسلم متابعة فقط     ،الضعفاء

 ٤٠٨ .فيكون ضعيفا 

 فإنه يروي   ، بقية سيء التدليس   ": وقال  ) ٥٢١( به   الضعيفةالسلسلة  وأعله الألباني في    
س عنهم فلا يبعـد أن   عن الكذابين عن الثقات ثم يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلِّ          
 !واعتبره موضوعاً "..يكون شيخه الذي أسقطه في هذا الحديث من أولئك الكذابين 

 توثيقه بقوة والثاني أنه      الأكثر على  أنَّ   من راجع ترجمة بقية في التهذيب وجد          :أقولُ
فهو ،وهذا منـها  ،وهذا ما أكده ابن عدي كذلك     ،ثقة وحجة فيما رواه عن أهل بلده      

وهو الذي لازمه    ،فينبغي أن يقبل هذا الحديث    ،الحمصيبن يزيد   يرويه عن شيخه ثور     
 وإنما يكون التدليس عن شيخ سمع منـه شـيئاً           ،س عنه مدة طويلة فلا حاجة لأن يدلِّ     

  . ٤٠٩قليلاً

 وإذا روى   ،إذا روى عن الشاميين فهو ثبـت       ":٤١٠ قال ابن عدي بعد ترجمته المطولة     
 ، وإذا روى عن غير الشاميين فربما وهـم علـيهم          ،عن اهولين فالعهدة منهم لامنه    
 ومـن علامـةِ صـاحبِ       ، وبقيةُ صاحب حديثٍ   ،وربما كان الوهم من الراوي عنه     

ي عنه الكبار من الناس وهـذه صـورة          ويرو ،الحديث أنه يروي عن الكبار والصغار     
 . "بقية

                                                 
 وثقـه   ..  )٦١٩ ] (٢٧٣ص  - ١ج[وفي الكاشف    )  ٧٣٤ ] (١٢٦ص  - ١ج[تقريب التهذيب   انظر  - ٤٠٧

 ..الجمهور فيما سمعه من الثقات وقال النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة 

، والصواب أنه حسن    ١٠٣- ١٠٢ نور الدين عتر في كتابه الصلوات الخاصة ص          -هذا ما ذكره أستاذنا  د     - ٤٠٨
 لغيره
 ٤٧٨ - ١٠/٤٧٣راجع التهذيب  - ٤٠٩
 ٨٠ - ٢/٧٢الكامل  - ٤١٠
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 ٤١١ مروي من طرق أخرى فيها ضعف الحديثُ:قلت 

 هارونُ بن عبيدِ اللَّهِ الْأَسـلَمِي رحِمـه     :،قالقيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي     وفي  
اللَّه:"    قَلْب تمي لَةَ الْعِيدِ لَما لَييأَح نم هنِي أَنلَغب الْقُلُوب وتمت موي ه"  ضِـيةَ رامو أُمأَب 

 هنع اللَّه:"            الْقُلُوب وتمت حِين هقَلْب تمي ا لَمابتِساحا وانلَةَ الْعِيدِ إِيملَي قَام نـنِ   " معو 
    كِ مِثْلُهاربنِ الْماهِدٍ . ابجم نعلَةٍ     ":ولَةُ الْفِطْرِ كَلَينِي فِي      مِن لَيعاخِرِ يرِ الْأَوشالِي الْعلَي 

 يقُوم لَهم لَيلَةَ الْفِطْرِ بِأَربعِين ركْعـةً وأَوتـر          " وكَانَ عبد الرحمنِ بن الْأَسودِ     "فَضلِها
مرونَ بِهِ فَنظَر إِلَيهِم ثُم     فَلَما انصرف الناس جعلُوا ي    ،  وصلَّى وهيب يوم الْعِيدِ      "بِسبعٍ
 و فَرلَ           ":قَالَزقُبت قَد هأَن قِنِينيتسوا محبأَص ملَاءِ الْقَوؤكَانَ ه ـذَا    مِن لَئِنه مهرهش مه

ن كَانتِ الْأُخرى لَقَـد     ولَئِ، لَكَانَ ينبغِي أَنْ يصبِحوا مشاغِيلَ بِأَداءِ الشكْرِ عماهم فِيهِ          
 مِـن  كَثِيرا ما يأْتِينِي من يسأَلُنِي       :قَالَ ثُم   "كَانَ ينبغِي لَهم أَنْ يصبِحوا أَشغلَ وأَشغلَ      

لْـأَجرِ ؟    يا أَبا أُميةَ ما بلَغك عمن طَاف سبعا بِهذَا الْبيتِ ما لَه مِن ا              : يقولإِخوانِي فَ 
 أَداءِ الـشكْرِ فِـي   مِنبلْ لَو سأَلُوا عما أَوجب اللَّه علَيهِ     ،  يغفِر اللَّه لَنا ولَكُم      :فَأَقُولُ

    عبذَا السافِ هطَو ،     هرغَي مرح حِين قَهزروا    :يقولون  فَ، وجرا نيقولفَ،  إِن : بيهو :" 
إِنك ترجو رِضـاءَ    ،  كَيف تجترِي    : يقولهِ ما رجا عبد قَطُّ حتى يخاف ثُم         ولَا واللَّ 

     هبغَض افخلَا ت نم ،           هنع اللَّه كبِرخنِ إِذْ يمحلِيلُ الرخ اهِيمراجِي إِبا كَانَ الرمقَالَإِن: 
 فَإِلَى ماذَا   : وهيب رحِمه اللَّه   : يقول، واعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ     وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَ   

 ذُريتِنا أُمةً   مِنربنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك و    ،  ربنا تقَبلْ مِنا إِنك أَنت السمِيع الْعلِيم         :قَالَا
 واجعلْ  :قَالَثُم  ،  والَّذِي أَطْمع أَنْ يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ          :قَالَ  ثُم ،مسلِمةً الْآيةُ 

رِينقٍ فِي الْآخانَ صِد٤١٢ "لِي لِس 

                                                 
ص  / ٣ج  (وعن أبي الدرداء في السنن الكبرى للبيهقي           )   ١٦٣( الأوسط للطبراني  فعن عبادة في المعجم    - ٤١١

ولكنها بكل حال تقـوي      )  ٥٣٣٣(وعن كردوس في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني        )   ٦٥١٨ ) (٣١٩
  أبي أمامةحديث

  جامع السنة- ٢الشاملة  )  ٩٠ص  / ١ج (قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي  - ٤١٢



 ١٨٤

   افِعِيدٍ   :بعد روايته لهذا الحديث   قَالَ الشمحم نب اهِيمرا إِبأَنبةً  : قَالَ  ،٤١٣أَنخيشم تأَير
لَيلَةَ الْعِيدينِ فَيدعونَ ويـذْكُرونَ  ���� رِ أَهلِ الْمدِينةِ يظْهرونَ علَى مسجِدِ النبِي  خِيامِن

وأَنا أَستحِب كُلَّما حكَيت فِي هـذِهِ       : قَالَ الشافِعِي ،اللَّه حتى تذْهب ساعةٌ مِن اللَّيلِ     
وأُحِب أَنْ يكَبر الْإِمام خلْـف الْمغـرِبِ والْعِـشاءِ          ،يكُونَ فَرضا  غَيرِ أَنْ    مِناللَّيالِي  
يعنِي يوم الْفِطْرِ واحتج    ،وبين ذَلِك وغَادِيا حتى ينتهِي إِلَى الْمصلَّى يوم الْعِيدِ        ،والصبحِ

وا الْعِدةَ يعنِي عِدةَ صومِ شهرِ رمضانَ ولِتكَبروا اللَّه علَى          ولِتكْمِلُ: بِقَولِ اللَّهِ عز وجلَّ     
 اكُمدا هلَى مالِهِ عإِكْم دنِي عِنعي اكُمدا ه٤١٤"م 

ويندب إحياء ليلتي العيدين بطاعة االله تعالى من ذكر وصلاة وتلاوة            ": وقال الجزيري 
 من أحيا ليلة الفطر وليلـة الأضـحى         ":عليه و سلم  قرآن ونحو ذلك لقوله صلى االله       

 رواه الطبراني ويحصل الإحياء بصلاة العـشاء        "محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب      
 إن الوارد في الحديث من الأجر لا يتناسب مـع كـون            :والصبح في جماعة وقد يقال    

وان االله تعالى الذي    ذلك الإحياء مندوبا لأن حياة القلوب يوم القيامة معناه الظفر برض          
 أن الشريعة الإسلامية قد كلفت الناس بواجبات فمن قـام           :لا سخط لعده والجواب   

ا على الوجه المطلوب للشرع فقد استحق رضوان االله تعالى بدون نزاع ومن تركها              
استحق سخطه أما ما عداها من فضائل الأعمال فإن الشريعة رغبت فيهـا فاعلـها               

تركها فلا شيء عليه وبديهي أن هذا الجزاء لا يحصل لمن لم يقم             بالجزاء الحسن ومن ي   
بالواجبات فإذا ترك المكلفون صيام رمضان وترك القادرون الحج إلى بيت االله الحـرام              
والصدقات المطلوبة منهم ثم أحيوا ليلة العيد من أولها إلى آخرها لم يفدهم ذلك شيئا               

لذنب بالتوبة الصحيحة كان له أثر كبير       نعم إذا كان الغرض من ذلك الإقلاع عن ا        . 
 ٤١٥" وهو محو الذنوب والآثام لأن التوبة تمحو الكبائر باتفاق

                                                 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة أربع وثمانين وقيـل                    - ٤١٣

 - ٢٤١- ] ٩٣  صفحة - ١جزء [ تقريب التهذيب . إحدى وتسعين ق
٤١٤ -  قِيهيقَاتِ لِلْبائِلُ الْأَولِ الْعِيدِ = فَضفِي فَض اب١٥٠=(ب (  
  ) ٥٣٧ص   / ٢ج  (الفقه الإسلامي وأدلته   ، في    ٢ الشاملة    ) ٥٣٩ص   / ١ج  (ب الأربعة الفقه على المذاه   - ٤١٥

، الفتاوى  ٤٢٣/١،٤٢٩: بعدها، فتح القدير    وما ٢٢٤/١: بعدها، تبيين الحقائق    وما ٨٩/١:مراقي الفلاح وانظر  



 ١٨٥

  )  والأَْضحى   ،الْفِطْرِ( يندب إِحياءُ لَيلَتيِ الْعِيدينِ     " :٤١٦وفي الموسوعة الفقهية الكويتية   
 من قَام لَيلَتيِ الْعِيدِ محتسِبا لَم يمت        :اةُ والسلَام لِقَولِهِ علَيهِ الصلَ   .  ٤١٧بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ   

   الْقُلُوب وتمت موي ه٤١٨قَلْب .          ابثَو ل لَهصحي هاسٍ إِلَى أَنبنِ عا لاِباعبةُ اتفِينالْح بذَهو
  .٤١٩ "لَى صلاَةِ الصبحِ جماعةً  والْعزمِ ع،الإِْحياءِ بِصلاَةِ الْعِشاءِ جماعةً

 ذِكْرٍ وصـلاَةٍ    مِن يستحب إِحياءُ لَيلَتيِ الْعِيدِ بِطَاعةِ اللَّهِ تعالَى          "٤٢٠ وجاء فيها أيضاً  
 ." .. بِيرٍ وتسبِيحٍ واستِغفَاروتِلاَوةٍ وتكْ

 ، المتواترة السنة عليه في القرآن و    نحن نعلم أن قيام الليل والتعبد فيه ورد الحض        ف:قلت  
 ، مرغب فيه كل الأوقات والأحـوال      ،والتقرب إلى االله تعالى بالذكر والدعاء ونحوها      

وهـذا يوضـح   ،وكلُّ ذلك يشملُ بعمومه ليلتي العيدين اللتين لهما من الفضل ما لهما  
ل الـشريعة   وإنما جاء بجزئية موافقـة لأصـو  ،تماما أن الحديث لم يشرع شيئا جديدا  

 والأخـذ بـه     ، مما لا يدع أي مجالٍ للتردد في استحباب العمل به          ،ونصوصها العامة 
 والأخذِ بمقتضاه. 

                                                                                                                       

-٥٢٧/١: غيربعدها، الـشرح الـص      وما ١١٦/١: بعدها، اللباب   وما ٧٧٦/١: ، الدر المختار  ١٤٠/١: الهندية
، كـشاف   ٣٨٩،٣٩٩،  ٣٧٤-٣٦٩/٢: ، المغـني  ١١٩/١: بعدها، المهذب   وما ٣١٢/١: ، مغني المحتاج  ٥٣١
 .٥٨-٥٦/٢: القناع

    ) ٢٣٥ص  / ٢ج   ( - ٤١٦
 ، ٣١٨ ، ومراقـي الفـلاح ص   ٤٦٠ / ١ ، وابن عابدين ١٢٧ / ٢ ، وشرح المنهاج ٤٥ / ٤ اموع   - ٤١٧

 ١٨١ / ١ ط الأولى بالمطبعة العلمية ، وحاشية الرهـوني          ٢٥٦ / ٢ائق   ، والبحر الر   ٨٦وكشف المخدرات ص    
 ١٥٩ / ١ ، والمغني ١٣٠٦طبع بولاق 

  مر تخريجه- ٤١٨
 ٤٦٢ / ١ ابن عابدين  - ٤١٩

ومواهب الجليل في شرح مختصر      )  ١٠٧ص   / ١ج  ( حنفي -فقه العبادات   :  وانظر  ) ١١٥ص   / ٣١ج  (-٤٢٠
ص  / ٢ج  (والفروع لابن مفلح   )  ٢٠٥ص   / ١ج  ( مالكي -بادات  وفقه الع  )  ٢٨٨ص   / ٥ج  (الشيخ خليل 

والفتاوى  )  ٢٥١ص  / ٢ج (والمبدع شرح المقنع )  ٣٢٩ص  / ٣ج (وكشاف القناع عن متن الإقناع  )  ٣٧٣
  ) ٢٤٠ص  / ١ج ( للشعرانيلواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية  و    ) ٣٣١ص   / ٣ج  (الفقهية الكبرى 

 ٢ة الشامل



 ١٨٦

وخلاصة الأمر أن إحيـاء      ":وزعم صاحب فتاوى يسألونك أن إحياءهما بدعة بقوله       
 !!!٤٢١ ".ليلتي العيدين بدعة لم يثبت فيه حديث يصلح للاحتجاج به أو الاعتماد عليه

 . الآنف الذكر و كلام مخالف لاتفاق الفقهاء وللحديث الشريفوه

 
 ����������� 

                                                 
 !!!  وغالب السلفية المعاصرين يوافقونه على هذا الزعم   ) ٨٢ص  / ٦ج (فتاوى يسألونك - ٤٢١



 ١٨٧

 المثالُ الثاني

 استحباب إرسال الأذان والحدر في الإقامة
 

حدثَنا أَحمد بن الْحسنِ حدثَنا الْمعلَّى بن أَسدٍ حدثَنا عبد الْمنعِمِ هـو             الترمذي  روى  
 الس احِبدِ اللَّهِ            :قَالَقَاءِ  صبنِ عابِرِ بج نطَاءٍ ععنِ وسنِ الْحلِمٍ عسم نى بيحا يثَندح

يا بِلاَلُ إِذَا أَذَّنت فَترسلْ فِى أَذَانِك وإِذَا أَقَمـت  «  :لِبِلاَلٍ:قَالَ -���� -أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 شربِهِ  مِن أَكْلِهِ والشارِب    مِنك وإِقَامتِك قَدر ما يفْرغُ الآكِلُ       فَاحدر واجعلْ بين أَذَانِ   

 ( قَالَـأَبو عِيـسى      و   .»والْمعتصِر إِذَا دخلَ لِقَضاءِ حاجتِهِ ولاَ تقُوموا حتى ترونِى          
 حدِيثِ عبـدِ    مِن هذَا الْوجهِ    مِن حدِيثُ جابِرٍ هذَا حدِيثٌ لاَ نعرِفُه إِلاَّ         : ) الترمذي

رِىصب خيعِمِ شنالْم دبعولٌ وهجم ادنإِس وهعِمِ ون٤٢٢اهـ.الْم 
كافياً في فضائل الأ      لكن لما كان الحديثُ    :قلت عمال حكموا باستحباب ذلك مع      الضعيف

 .من بعدهم فكونه مؤيدا بعمل الصحابة 
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى الْحدرِ فِي الإِْقَامةِ والترسل فِـي          :"٤٢٣ية الكويتية في الموسوعة الفقه  ف

  .٤٢٤  "...الأَْذَانِ
������������ 

                                                 
والسنن الكبرى   )  ٧٣٢(والمستدرك للحاكم       ) ٢٢٣٤(ومصنف ابن أبي شيبة      ) ١٩٥(سنن الترمذى      - ٤٢٢

لحديث وطرقه البدر    وانظر الكلام على هذا ا      ، من طرق وهو ضعيف     ) ٢٠٩٢ )  (٤٢٨ص   / ١ج  (للبيهقي      
 فما بعدها )  ٣٤٩ص  / ٣ج (المنير لابن المقلن 

 من يؤذيه بول أو غائط: المعتصر = تأن ولا تعجل  : ترسل =  أسرع وعجل  : احدر 

-
  ) ٨ص  / ٦ج (٤٢٣
 ١٠٨ / ٣ ، واموع    ٤٣٧ / ١ ط دار المعرفة ، ومواهب الجليل        ٤٣ / ١ ، والاختيار    ٤٠٧ / ١ المغني    - ٤٢٤

: وانظـر  .  ط العـامرة  ٢٤٤ ر ٢ ط دار صادر ، والأشباه والنظائر بحاشية الحمـوي  ١٧٠ / ١ القدير ، وفتح 
وتبيين الحقائق شـرح كـتر       )  ٩٧ص   / ٢ج  (وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     )  ٣٨٤ص   / ١ج  (المبسوط
والبحر الرائق  )  ٤٦٢ ص / ١ج (وفتح القدير )  ٤٩ص  / ١ج (والهداية للمرغياني  )  ٤٣٧ص   / ١ج  (الدقائق

 / ١ج  (الفقه الإسلامي وأدلته   و  ) ٧٣ص   / ١ج  ( حنفي -وفقه العبادات    )  ١٤ص   / ٣ج  (شرح كتر الدقائق  
  ) ٦٣٣و٦٢١ص 



 ١٨٨

 المثال الثالث
 تلقين الميت

  
حدثَنا محمـد بـن     ، حدثَنا أَبو عقِيلٍ أَنس بن سلْمٍ الْخولانِي        في الكبير   الطبراني روى

حدثَنا عبد اللَّهِ بـن محمـدٍ       ،حدثَنا إِسماعِيلُ بن عياشٍ   ،براهِيم بن الْعلاءِ الْحِمصِي   إِ
شِيى بن أَبِي كَثِيرٍ    ،الْقُريحي نع،     دِيدِ اللَّهِ الأَوبعِيدِ بن عس نةَ   : قَالَ،عاما أُمأَب تهِدش

أَنْ نـصنع  ���� فَاصنعوا بِي كَما أَمرنا رسولُ اللَّـهِ  ،إِذَا أَنا مت: الَفَقَ،وهو فِي النزعِ
فَسويتمِ التراب علَـى  ، إِخوانِكُممِنإِذَا مات أَحد :"فَقَالَ،���� أَمرنا رسولُ اللَّهِ ،بِموتانا

فَإِنـه يـسمعه ولا     ،يا فُلانَ بـن فُلانةَ    : ثُم لِيقُلْ ،فَلْيقُم أَحدكُم علَى رأْسِ قَبرِهِ    ،قَبرِهِ
جِيبي،  ةَ    : يقولثُما فُلانَ بن فُلانا  ، يوِي قَاعِدتسي هفَإِن،  ـا فُـلانَ بـن     : يقـول ثُمي 
اذْكُر مـا خرجـت     : فَلْيقُلْ،ولَكِن لا تشعرونَ  ، أَرشِدنا رحِمك اللَّه   : يقولفَإِنه  ،فُلانةَ

        إِلا اللَّه ةَ أَنْ لا إِلَهادها شينالد هِ مِنلَيع،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مبِاللَّهِ   ،و ضِيتر كأَنو
هما مِنا يأْخذُ واحِد    فَإِنَّ منكَرا ونكِير  ،وبِالْقُرآنِ إِماما ،وبِمحمدٍ نبِيا ،وبِالإِسلامِ دِينا ،ربا

فَيكُونُ اللَّه حجِيجـه    ، انطَلِق بنا ما نقْعد عِند من قَد لُقِّن حجته         : يقولو،بِيدِ صاحِبِهِ 
يا فُلانَ  ،فَينسبه إِلَى حواءَ  :"فَإِنْ لَم يعرِف أُمه؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  : رجلٌ:قَالَفَ،"دونهما

 ٤٢٥.".بن حواءَ
 وذكره الْحافِظ أَبو منصور فِي      ، إِسناده لَا أعلم بِهِ بأْسا     ": ٤٢٦ قال ابن المقن رحمه االله      

  ) حجتـه (ويكون االله  «:»قد لقن حجته «: وزاد بعد قَوله،»جامع الدعاء الصحِيح  «
 ، وأَعجبه ذَلِـك ،مد بن حنبل فِي تلقين الْميت    وقد أرخص الإِمام أَح    :قَالَ. » دوما

أهل (:قَالَو (    هلُونفْعام يور :قَالَ. الشصنو ممن العزمات والتـذكير بِاللَّـه       :أَب وهو ، 
الْحافِظ زكى الدين فِي الْجـزء الَّـذِي        :قَالَ و ،بذلك مأثور عن السلف    ) السماح(و

                                                 
وإتحـاف   )  ١٢١٤( والدعاء للطـبراني       ٣/٤٥وامع  ٢٤/٧٣وتاريخ ابن عساكر     )  ٧٩٧٩(الطبراني - ٤٢٥

 - وهو حديث حسن لغيره      ٩٠ - ٤/٨٩ ونيل الأوطار    ٣٦٩ و ١٠/٣٦٨السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين       
 . فإا منكرة ومخالفة  لما ورد من دعوة الناس لآبائهم وليس لأمهام -دون لفظة لأمه 

  ) ٣٣٤ص  / ٥ج (البدر المنير  - ٤٢٦



 ١٨٩

 ،وأَن الساعة آتِية لَا ريب فِيهـا « وفِيه بعد الشهادتينِ :قِين بعد أَن ساقه خرجه فِي التلْ  
 هذَا حدِيث غَرِيـب مـن       :أَبو نعيم الْحداد  :قَالَ. »  من فِي الْقُبور    )يبعث(وأَن االله   

 :ابن أبي حاتِم  :قَالَ و ، ) الْأَزدِي( ما كتبته إِلَّا من حدِيث سعيد        ،حدِيث حماد بن زيد   
. ٤٢٧ ذَلِـك    : يقولسمِعت أبي   ...  عن أبي أُمامة الْباهِلِي روى عنه         )الْأَزدِي(سعيد  

 وهـو معنـى     ،»الأودي« ووقع فِي روايتنـا       )الْأَزدِي (:قَالَ هكَذَا   :الْمنذِرِي:قَالَ
 لم أر لَه ذكـر       ) الْأَزدِي( سعيد   :»ي الضعفَاء الْمغنِي فِ «الذَّهبِي فِي   :قَالَ و ،الْمجهول

 .همفِي الضعفَاء ولَا غَير
 الـدين لم    ي والغريب أَن الشيخ زك    - لَكِن حدِيثه هذَا لَه شواهِد يعتضد ا         : قلت

نصذْكُور يذكر فِي محده مِنفه الْماصِ ورو بن الْعمدِيث عا غير حه– 
 . وقد سلف ٤٢٨» ) التثبيت(واسألوا لَه   «: حدِيثهامِن 
امِنوه أَنه     :هنع اللَّه ضِياصِ ررو بن الْعمدِيث علّـي    «:قَالَ حإِذا دفنتموني فـسنوا ع

 حتى أسـتأنس  ؛ ثمَّ أقِيموا حول قَبرِي قدر ما ينحر جزور ويقسم لَحمها    ،التراب سنا 
 ،فِي كتاب الْإِيمان  » صحِيحه«رواه مسلم فِي    . » أراجع رسل ربي   وأعلم ماذَا    ،بكم

  .٤٢٩وهو بعض من حدِيث طَوِيل
 . وكِلَاهما متقَارب الْمعنى صحِيح ، روِي بِالْمعجمةِ وبالمهملة:»سنوا«

 وفِي كتـاب  ،ياضذكره عِ.  والجزرة من غَيرها ، من الْإِبِل - بِفَتح الْجِيم    -والْجزور  
 . الجزرة من الضأْن والمعز خاصة :»الْعين«
امِنوفِي      :ه انِيرالطَّب اهوا ران  » أكبر معاجمه « مرد بن حممحدِيث مـة  ،من حطِين عع 

 ثَلَـاث  -����  -أَنه غزا مـع رسـول االله   « عن الحكم بن الْحارِث السلمِي ،الرعاء

                                                 
 ٣٢٣ ]٧٦ص - ٤ج[ الجرح والتعديل  - ٤٢٧

 إِذَا فَرغَ مِن دفْنِ الْميتِ وقَف علَيهِ فَقَالَ -���� - بنِ عفَّانَ قَالَ كَانَ النبِى عن هانِئٍ مولَى عثْمانَ عن عثْمانَ - ٤٢٨
والزهد لأحمد بـن     )  ١٨٦(اثبات عذاب القبر للبيهقي   .»استغفِروا لأَخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ         « 

 صحيح )  ٣٢٢٣(ود وسنن أبى دا )  ٦٩٣(حنبل 

   ) ٣٣٦(صحيح مسلم - ٤٢٩



 ١٩٠

 ،إِذا دفنتموني ورششتم علَى قَبرِي المَاء فَقومـوا علَـى قَبـرِي             :لنا:قَالَ :قَالَ ،غزوات
 .٤٣٠»  وادعوا لي،واستقبلوا الْقبلَة

امِنواتِم فِي        :هن أبي حاب اهوا رأَلت   :قَالَ» علله« مدِيث  ( سن حة بـن     ) أبي عامثُم 
نازة الْأَخ من إخوانه وقف علَى قَـبره         إِذا شهد ج    ) كَانَ أنس  (:قَالَ(النضر بن أنس    

 إِنما هو عن ثُمامة بن      :قَالَفَ.  »  ) جنبيهِ( جاف الأَرض عن     : يقول فَ ،بعد أَن يدفن  
  .٤٣١عبد االله بن أنس

امِنوفِي      :ه انِيرالطَّب اهوا رضا» أكبر معاجمه « ماعِيل     ،أَيمبشر بن إِسدِيث ما  ثَ ، من حن
 إِذا أَنـا مـت      ،يا بـني   «:أبي:قَالَ :قَالَ عن أَبِيه    ،عبد الرحمن بن الْعلَاء بن اللَّجلَاج     

ثمَّ سن علي   .  وعلَى مِلَّة رسول االله      ، باسم االله  : فَإِذا وضعتنِي فِي لحدي فَقل     ،فألحدني
  - فَإِني سمِعت رسـول االله  ،رة وخاتمتها ثمَّ اقْرأ عِند رأْسِي بِفَاتِحة الْبقَ،التراب سنا

 )  مبشر بن إِسماعِيل الْحلَبِي    الراوي عنه ،وعبد الرحمن هذَا  . (٤٣٢»  ذَلِك : يقول -����
  .٤٣٣»ثقاته« ذكره ابن حبان فِي ،
امِنودِيث           :هذْكُور من حضا فِي الْكتاب الْمأَي انِيرالطَّب اهوا راهِيم( مربن بكر بـن     إِب 

حضرت ابن عمر    «:قَالَ عن سعيد بن الْمسيب      ، عن إِدرِيس الأودي   ، ) عبد الرحمن 
 وعلَى مِلَّة رسـول     ، وفِي سبِيل االله   ، باسم االله  :قَالَ فَلَما وضعها فِي اللَّحد      ،فِي جنازة 

 ومن عذَاب الْقَبر    ،هم أجرها من الشيطَان    اللَّ :قَالَ فَلَما أَخذ فِي اللَّبِن علَى اللَّحد        ،االله
 اللَّهـم جـاف الأَرض عـن        :قَالَ ثمَّ   ،فَلَما سوى اللَّبن علَيها قَام إِلَى جانب الْقَبر       . 

  - أشيئًا سمعته من رسول االله :فَقلت. ك رضواناً مِن ولقها ، وصعد روحها،جنبيها

                                                 
رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ ، وفِيهِ عطِيةُ الدعاءُ ،          ) ٤٢٤٥(ومجمع الزوائد    )  ٣١٠٠(المعجم الكبير للطبراني   - ٤٣٠

 رِفْهأَع لَمو. 

  ) ١٠٩٠(علل الحديث - ٤٣١

ومجمع الزوائـد   )  ٧٣١٩ )  (٥٦ص  / ٤ج (كبرى للبيهقيوالسنن ال ) ١٥٨٣٣(المعجم الكبير للطبراني   - ٤٣٢
 وهو حديث قوي:قلت ."ورِجالُه موثَّقُونَ ": وقال عقبه  ) ٤٢٤٣(

 - ٣٩٧٥- ] ٣٤٨ ص   - ١ج  [وفي تقريب التهذيب   ) ٩١٤٤ ] (٩٠ ص   - ٧ج  [ الثقات لابن حبان     - ٤٣٣
  السابعة تعبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج بجيمين نزيل حلب مقبول من



 ١٩١

����-    ئا قلته من ريل:قَالَأْيك ؟  أم شلَى القَوي إِذا لقادر عـول  ، إِنسمِعت من ربل س 
  ...قَالَه أَبو حاتِم. وإِدرِيس هذَا مجهول . ٤٣٤ » -����  -االله 

امِنوور فِي        :هصنسعيد بن م اهوا رنه« ماشد بن سعد   » سنن روضمرة بن حبيب   ،ع ، 
 كَـانوا   ؛علَى الْميت قَبره وانصرف الناس عنـه      إِذا سوي    «: قَالُوا ،وحكم بن عمير  

 أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا االله       ، لَا إِلَه إِلَّا االله    : قل ، يا فلَان  :يستحبون أَن يقَال للْميت عِند قَبره     
 . ٤٣٥" ) ثمَّ ينـصرف ( ونبيي محمـد  ، وديني الْإِسلَام، ربي االله: قل- ثَلَاث مرات  -
 .هذِهِ شواهِد لحَدِيث أبي أُمامة الْمذْكُورفَ
 ) يعتضد( ولكنه   ، هذَا الحَدِيث إِسناده لَيس بالقائم     :الشيخ تقِي الدين بن الصلاح    :قَالَ 

 .بشواهد وبعمل أهل الشام بِهِ قَدِيما 
فِي   :قَالَ و وِيوذّب «النهإِن  " :٤٣٦»شرح الْمذَا الحَدِيث وعِيفا فيستأنس بِهِ    هكَانَ ض ، 

وقد اتفق علَماء الْمحدثين وغَيرهم علَى الْمسامحة فِي أَحادِيث الْفَـضائِل والترغِيـب             
 ولم يزل أهل الشام علَى الْعمل بِهـذَا فِـي           ، لَا سِيما وقد اعتضد بشواهد     ،والترهيب

 ."زمن من يقْتدى بِهِ وإِلَى الْآن 
  فَهذَا الَّذِي تصنعونه     :- ابن حنبل    : يعنِي - قلت لأبي عبد االله      :الْأَثْرم:قَالَ لَكِن   :لتق

 ؛ اذكر مـا فَارقـت علَيـهِ   ، يا فلَان ابن فُلَانة: يقوليقف الرجل و! إِذا دفن الْميت    
 هذَا إِلَّا أهل الشام حِين مات أَبـو          ما رأَيت أحدا فعل    :قَالَفَ. شهادة أَن لَا إِلَه إِلَّا االله       

 يروى متنه عن أبي بكر بـن أبي          ) ذَلِك وكَانَ أَبو الْمغيرة   :قَالَجاءَ إِنسان فَ   (،الْمغيرة
يشِير بذلك إِلَى   .  وكَانَ ابن عياش يروي بِهِ       ، عن أَشياخهم أَم كَانوا يفْعلُونه     ،مريم

 ٤٣٧".أبي أُمامة السالف حدِيث 

                                                 
هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن وهـو         و  ) ١٢٩١٧(والمعجم الكبير للطبراني   )  ١٦٢٠(سنن ابن ماجه   - ٤٣٤

 .متفق على تضعيفه
وهـو صـحيح    ) ٧٩٦ ) (٣١١ص  / ٢ج (والتلخيص الحـبير     ) ٥٨٣(بلوغ المرام من أدلة الأحكام       - ٤٣٥

 مقطوع

  ) ٣٠٤ص  / ٥ج (اموع - ٤٣٦

   ) ١٥٩٠ ) (٤٦٥ص  / ٤ج (والمغني لابن قدامة  )  ٣٩٧ص  / ٢ج (تلخيص الحبير ال  انظر - ٤٣٧



 ١٩٢

والمنكر فيـه    ، لأن مفرداته ثابتة بنصوص صحيحة     ،هذا التلقين ليس فيه جديداً     :قلت 
.  لأن الثابت بالنصوص الشرعية النسبة لـلأب لا الأم           ،عندي هو لفظة يا ابن فلانة     

هذا التلقين كثير من السلف والخلفولهذا استحب  . 

من رده    ) ٥٩٩  (ةضعيفال في   -رحمه االله -ين الألباني   زعمه الشيخ ناصر الد    ا ما  وأم 
 للحديث واعتباره منكراً وذلك بسبب عدم إطلاعه على بقية أسـانيده وشـواهده             

ونقل عن  .  أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعاً          :وجملة القول "  :قالحيث  
 ـ     ": الصنعاني في سبل السلام    عيف ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنـه حـديث ض

 . ٤٣٨" بكثرة من يفعلهيغتر  ولا،والعمل به بدعة

!  فمن هم الذين أنكروا الحديث من الـسلف ؟         ،الاثنين من    مردود  هذا كلام  :أقولُ
 ! ومن قال من السلف بأن العمل ذا الحديث بدعة ؟

 - في أمكنة عدة ففي السلسلة الصحيحة        وقد ناقض نفسه فرد على الصنعاني     : قلت  
" وهو حديث صحيح كما تقدم ، فلا يغتر بقول الصنعاني في            ) "  ١٥٢ص   / ١ج  (

و الاستهلال روي في تفـسيره حـديث مرفـوع           ) : " ١٣٣ / ٣" ( سبل السلام   
 " .أخرجه البزار " . الاستهلال العطاس : " ضعيف 

وأما الصوم في السفر ، فقد بدرت من الـصنعاني           )" ١٩١( وفي السلسلة الصحيحة    
كلمة نفى فيها أن يكون النبي صلى االله عليه وسلم صام في السفر             " لام  سبل الس " في  

ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه لم يتم رباعية في سفر ،              ) : ٣٤ / ٢( فرضا فقال   
 " !و لا صام فيه فرضا 

 و لهذا توجهت الهمة إلى ذكر بعض الأحاديث التي تدل على خطأ النفي المذكور ،

و  ) : " ٣٦٨ / ٣( و هما آخر فقـال      " العدة  "  الصنعاني في    و قد وهم في الحديث    
والصواب أن  " . هذا الحديث في مسلم لأبي الدرداء و في البخاري نسبة لأم الدرداء             

                                                 
  ) ٢/١٦١( سبل السلام- ٤٣٨



 ١٩٣

الحديث عند البخاري كما هو عند مسلم من مسند أبي الدرداء ، لكنهما أخرجاه من               
 .طريق أم الدرداء عنه 

ومن الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة        " ) ٢٣٩( وفي السلسلة الصحيحة  
والظاهر أنه مجمع على حل الطيب و غيره إلا الوطء بعد الرمـي ، و إن           : " الضعيف  
 " لم يحلق 

فإن هذا وإن كان هو الصواب ، فقد خالف فيه عمر وغيره من الـسلف و حكـى                  
فأين  ) ٢٩٥ / ١ ( "البداية  " الخلاف فيه غير واحد من أهل العلم منهم ابن رشد في            

  اهـ!الإجماع ؟ 

 كتاب الروح أن العمل قد جرى على         رحمه االله قد ذكر في        أن ابن القيم   مع:  قلت  
 !هذا الحديث في أمصار المسلمين فأيهما أولى بالإتباع ؟

عِيف وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْحدِيثَ الْمرسـلَ والـض          ":قال الإمام النووي رحمه   
 . ٤٣٩"هامِنوالْموقُوف يتسامح بِهِ فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ ويعملُ بِمقْتضاه وهذَا 

 وكَيف كَانَ فَهو حدِيثٌ ضعِيف لَكِن الضعِيف يعملُ بِهِ فِـي            ": وقال عقب حديث  
 ٤٤٠ " ذَاكمِنذَا وه، فَضائِلِ الْأَعمالِ بِاتفَاقِ الْعلَماءِ 

 فَفِيـهِ   - الْحـدِيثُ     وإِنْ لَم يثْبتِ   -لِأَنه  ؛ والْمختار استِحباب الْخطِّ     ":أيضا وقال  
وقَد قَدمنا اتفَاق الْعلَماءِ علَى الْعملِ بِالْحدِيثِ الضعِيفِ فِـي      ، تحصِيلُ حرِيمٍ لِلْمصلِّي    

 ٤٤١" نحوِ فَضائِلِ الْأَعمالِمِنوهذَا ، عمالِ دونَ الْحلَالِ والْحرامِ فَضائِلِ الْأَ

 وقَد سبق مراتٍ أَنَّ الْعلَماءَ متفِقُونَ علَى التسامحِ فِي الْأَحادِيثِ الضعِيفَةِ            ": أيضاً  وقال
 .٤٤٢ "واَللَّه أَعلَم،  الْأَحكَامِ مِنس مِما لَي، فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ ونحوِها 

                                                 
  ) ٩٤ص  / ٢ج (اموع شرح المهذب   - ٤٣٩
   ) ١٢٢ص  / ٣ج   ( المصدر السابق- ٤٤٠

  ) ٢٤٨ص  / ٣ج   ( المصدر السابق- ٤٤١
  ) ٢٦١ص  / ٨ج   ( المصدر السابق- ٤٤٢



 ١٩٤

 فَـذَهب  ،اختلَفُوا فِي تلْقِينِ الْميتِ بعد الْمـوتِ      " :٤٤٣الموسوعة الفقهية الكويتية   وفي  
 ،ين لاَ بأْس بِهِ   الْمالِكِيةُ وبعض أَصحابِ الشافِعِي والزيلَعِي مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ هذَا التلْقِ          

 لَقِّنوا موتاكُم لاَ إِلَه إِلاَّ      : لِظَاهِرِ قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     ، ولَم يأْمروا بِهِ   ،فَرخصوا فِيهِ 
ةِ      ،اللَّهابحالص طَائِفَةٍ مِن نقِل عن قَدةَ       ، واموا بِهِ كَأَبِي أُمرأَم مهـرِهِ    أَنغَيو ـاهِلِيالْب، 

 اذْكُر دِينك الَّذِي كُنت علَيهِ وقَد رضِيت بِاَللَّـهِ          :يا فُلاَنُ بن فُلاَنٍ    : يقولوصِفَته أَنْ   
  .٤٤٤  وبِمحمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نبِيا ، وبِالإِْسلاَمِ دِينا،ربا

 إِذِ الْمراد بِموتاكُم فِي الْحدِيثِ مـن قَـرب مِـن    ،ن الْفُقَهاءِ لاَ يلَقَّنوقَالَت طَائِفَةٌ مِ 
 أَما التلْقِين بعد الدفْنِ فَلَم أَجِد فِيهِ عن أَحمد          : وفِي الْمغنِي مع الشرحِ الْكَبِيرِ     ،الْموتِ

 ما رأَيت أَحدا فَعل هـذَا       : فَقَال ،ئِمةِ قَولاً سِوى ما رواه الأَْثْرم      ولاَ أَعلَم فِيهِ لِلأَْ    ،شيئًا
  ."٤٤٥  جاءَ إِنسانٌ فَقَال ذَلِك ،إِلاَّ أَهل الشامِ حِين مات أَبو الْمغِيرةِ

 : هؤلاء المانعون:يقولوانظر إلى ما 
وليس لهم  ، بعد دفنه جماعة من العلماء      وإنما استحب تلقين الميت    ": الفوزان يقول صالح 

فعلى هذا ،ـ لأن الحديث الوارد في ذلك مطعون في سنده���� دليل ثابت عن النبي ـ  
وإنما قال به بعض العلمـاء  ،���� ة الرسول يكون التلقين بعد الدفن لا أصل له من سن

  .٤٤٦"اعتمادا على حديث غير ثابت

                                                 
  ) ٢٩٦ص  / ١٣ج (٤٤٣
 ، وفتاوى ابـن     ٣٣٠ / ١ ، ومغني المحتاج     ٢١٩ / ٢ ط الأميرية ببولاق ، والحطاب       ٢٣٤ / ١ الزيلعي    - ٤٤٤

  .٢٩٦ / ٢٣تيمية 

 / ١ ، والزيلعي    ٣٣٠ / ١ ، ومغني المحتاج     ١٥٧ / ١ ، والفتاوى الهندية     ٣٨٥ / ٢ المغني والشرح الكبير      - ٤٤٥
تشييع النـساء     ) ٤٦٧ص   / ٥ج  ( فتاوى الأزهر   و  ) ٦٧٧ ص    /٢ج  (الفقه الإسلامي وأدلته  : ، وانظر    ١٣٤

 ٣ص  / ٦ج  (ما يشترط فى تلقين الميت وفتاوى الأزهر        ) ٤٩٧ص   / ٥ج  (للجنازة وتلقين الميت وفتاوى الأزهر    
  تلقين الميت  ) ٣٠٣ص  / ٨ج (تلقين الميت  وفتاوى الأزهر ) 

 ٢شاملة  ال ) ٣ص  / ٤١ج (  المنتقى من فتاوى الفوزان - ٤٤٦



 ١٩٥

بدعة ولـيس لـه     " :فقال  ، بعد الدفن     حكم التلقين   عن - رحمه االله  - وسئل ابن باز  
وإنما ، فلا يلقن بعد الموت وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل              ، أصل  

 ٤٤٧."التلقين يكون قبل الموت 

عليهم     :قلت ئِلَ   قف":بن تيمية رحمه االله   لا وأبلغ ردد س-    اللَّه هحِملْقِـينِ    - رت ـنع 
دعرِهِ بتِ فِي قَبياغِ الْممِن الْفَر بِيالن ندِيثٌ عفِيهِ ح حلْ صفْنِهِ هتِهِ ����  دابحص نع أَو

 .؟ وهلْ إذَا لَم يكُن فِيهِ شيءٌ يجوز فِعلُه ؟ أَم لَا ؟ 

ابفَأَج:        طَائِفَةٍ مِن نقِلَ عن ذْكُورِ قَدالْم لْقِينذَا التةِ هابحالص : وا بِهِ كَـأَبِي      أَنرأَم مه
 ؛لَكِنه مِما لَا يحكَم بِـصِحتِهِ ����  النبِي وروِي فِيهِ حدِيثٌ عنِ. هِ أمامة الْباهِلِي وغَيرِ
   مِن كَثِير كُني لَمذَا      وفَلِه لُ ذَلِكفْعةِ يابحقَالَ الص:   مِن هرغَيد ومأَح امالْإِم اءِ الْعإنَّ  :لَم 

 أَصـحابِ   مِـن  واستحبه طَائِفَـةٌ     ،هذَا التلْقِين لَا بأْس بِهِ فَرخصوا فِيهِ ولَم يأْمروا بِهِ         
    طَائِفَةٌ مِن هكَرِهد ومأَحو افِعِياءِ   الشلَممِن الْع     رِهِمغَيالِكٍ وابِ محاَلَّذِي فِـي   . أَصو

نن عنفَّانَ السنِ عانَ بثْمقَالَ ع: بِىغَ -���� -كَانَ النهِ مِن إِذَا فَرلَيع قَفتِ ويفْنِ الْمد 
 . ٤٤٨»استغفِروا لأَخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ « :قَالَفَ

 بِينِ أَنَّ النيحِيحفِي الص تثَب قَدقَالَ���� و:  » إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه اكُمتووا م٤٤٩.»لَقِّن.  

وقَد ثَبت أَنَّ الْمقْبور يسأَلُ ويمتحن وأَنـه يـؤمر   .  فَتلْقِين الْمحتضِرِ سنةٌ مأْمور بِها   
 اءِ لَهعذَا قِيلَ  ؛بِالدفَإِنَّ     : فَلِه هفَعني لْقِيناءَ  إنَّ التدالن عمسي تيفِـي    . الْم ـتـا ثَبكَم

الْعبد إِذَا وضِع فِـى  « :قَالَ -����  - عنِ النبِى - رضى االله عنه -الصحِيحِ عن أَنسٍ 
: يقولأَقْعداه فَ  أَتاه ملَكَانِ فَ   ، وتولِّى وذَهب أَصحابه حتى إِنه لَيسمع قَرع نِعالِهِم        ،قَبرِهِ

 أَشهد أَنه عبـد اللَّـهِ   : يقول فَ-����  -اَنِ لَه ما كُنت تقُولُ فِى هذَا الرجلِ محمدٍ 
  ولُهسرارِ     . والن مِن دِكقْعإِلَى م ظُرقَالُ انـةِ          ،فَينالْج ا مِـنـدقْعبِـهِ م اللَّه لَكدأَب - 

                                                 
  ) ٣٩ص  / ١٣ج   (-مجموع فتاوى ابن باز  - ٤٤٧
 صحيح ) ٣٢٢٣(سنن أبى داود  - ٤٤٨
وانظر طرقه ومخرجيه في المسند الجامع      فقط ، ولم يخرجه البخاري       ) ٢١٦٢(صحيح مسلم   هو في   :   قلت    - ٤٤٩

  ) ١٣٢١٢ ) (١ص  / ١٧ج (و )  ٤٣٠٢ ) (٤٥٩ص  / ٦ج (



 ١٩٦

 ، لاَ أَدرِى: يقـول  فَ- أَوِ الْمنافِق - وأَما الْكَافِر - فَيراهما جمِيعا -����  - النبِى:قَالَ
 مِـن ثُم يضرب بِمِطْرقَـةٍ  . فَيقَالُ لاَ دريت ولاَ تلَيت      .  الناس   : يقولكُنت أَقُولُ ما    

 .٤٥٠» حةً يسمعها من يلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَينِ  فَيصِيح صي،حدِيدٍ ضربةً بين أُذُنيهِ

  هأَندِهِ    « :قَالَ ودٍ بِيمحم فْسالَّذِى نا أَقُولُ       ،ولِم عمبِأَس متا أَنمِن م  ما   ٤٥١»هنرأَم هأَنو 
رِ رجلٍ كَانَ يعرِفُه فِي الـدنيا        رجلٍ يمر علَى قَب    مِن ما   ":قَالَفَ. بِالسلَامِ علَى الْموتى    

لَامهِ السلَيع درو فَهرهِ إِلَّا علَيع لِّمس٤٥٢"فَيلَمأَع اَللَّه٤٥٣ " و. 

 فاتـصال  فهذا الحديث وإن لم يثبت       ":بعد إيراده الحديث المذكور     وقال ابن القيم    
 وما أجـرى    ،كافٍ في العمل به   العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار          

االله سبحانه العادة قط بأن أمةً طبقت مشارق الأرض ومغارا وهي أكمـلُ الأمـم               
   على مخاطبةِ م تطيق ها معارفعقولاً وأوفرولا يعقلُ وتستحسن ذلـك لا ن لا يسمع  

  بالأولِ        ،ينكره منها منكر ه الأولُ للآخر ويقتدي فيه الآخرالمخاطَ  فلولا أنَّ  ، بل سن  ب
 وهـذا وإن    ،يسمع لكان ذلك بمترلة الخطابِ للترابِ والخشب والحجـر والمعـدوم          

وقد روى أبـو داود في      . استحسنه واحد فالعلماءُ قاطبةٌ على استقباحه واستهجانه        
دفْـنِ   مِن إِذَا فَرغَ -���� -كَانَ النبِى :قَالَسننه بإسناد لا بأس به عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ 

 .٤٥٤»استغفِروا لأَخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ « :قَالَالْميتِ وقَف علَيهِ فَ

                                                 
  )    ٧٣٩٥(لم ومس )   ١٣٣٨(صحيح البخاري   - ٤٥٠

  ) ٣٩٧٦(صحيح البخاري  - ٤٥١

  )   ٣٢٦(ومعجم الشيوخِ لِابنِ جميعٍ الصيداوِي )   ٤٣/٣١٢(وأخرجه ابن عساكر  )  ١٣٢(  فوائد تمام - ٤٥٢
 ما مِن رجل يمر بِقَبرِ أَخِيهِ "أَنه قَالَ ���� ثَبت عن النبِي : قَالَ اِبن عبد الْبر  )  ١١٧ص  / ٩ج (وفي عون المعبود 

 ٨٩٨٩(وفي شعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِي "  كَانَ يعرِفه فِي الدنيا فَيسلِّم علَيهِ إِلَّا رد اللَّه علَيهِ روحه حتى يرد علَيهِ السلَام             
ا محمد بن قُدامةَ الْجوهرِي نا معن بن عِيسى الْقَزاز أنا هِشام بن سعدِ نا زيد                قَالَ ونا أَبو بكْرِ بن أَبِي الدنيا ن       )  

إِذَا مر بِقَبرٍ لَا يعرِفُـه      إِذَا مر الرجلُ بِقَبرٍ يعرِفُه فَسلَّم علَيهِ رد علَيهِ السلَام وعرفَه و           : " بن أَسلَم عن أَبِي هريرةَ قَالَ       
 لَامهِ السلَيع دهِ رلَيع لَّمفالحديث حسن لغيره:  قلت ) صحيح وهو حديث "  (فَس 

 ففيه نحوه )  ٤٩٧ص ( وانظر  ) ٢٩٦ص  / ٢٤ج  (لابن تيميةمجموع الفتاوى  - ٤٥٣
 صحيح وهو حديث  )  ٣٢٢٣(سنن أبى داود - ٤٥٤
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أنه ����   عن النبي  وقد صح،وإذا كان يسألُ فإنه يسمع التلقين،فأخبر أنه يسأل حينئذ
لِّى وذَهب أَصحابه حتى إِنـه لَيـسمع قَـرع          وتو،الْعبد إِذَا وضِع فِى قَبرِهِ    « : ٤٥٥قَالَ

الِهِمـدٍ  ،نِعمحلِ مجذَا الرقُولُ فِى هت تا كُنم قُولاَنِ لَهفَي اهدلَكَانِ فَأَقْعم اهأَت-  ����- 
       ولُهسراللَّهِ و دبع هأَن دهقُولُ أَشإِلَ  . فَي ظُرقَالُ انارِ   فَيالن مِن دِكقْعبِـهِ    ،ى م اللَّه لَكدأَب

 - أَوِ الْمنـافِق  - وأَما الْكَافِر - فَيراهما جمِيعا -����  - قَالَ النبِى -مقْعدا مِن الْجنةِ 
ثُم يضرب بِمِطْرقَةٍ .  تلَيت فَيقَالُ لاَ دريت ولاَ. كُنت أَقُولُ ما يقُولُ الناس ،فَيقُولُ لاَ أَدرِى  

  .٤٥٦ اهـ» فَيصِيح صيحةً يسمعها من يلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَينِ ، حدِيدٍ ضربةً بين أُذُنيهِمِن
 

 ــــــــــــــــ 
 

                                                 
  ) ١٣٣٨(صحيح البخاري  - ٤٥٥

  ) ٥ص  / ١ج (الروح لابن القيم  - ٤٥٦



 ١٩٨

 الثامنالمبحث 

   سبب الأخذ بالحديث الضعيف
 ،����  روي عن رسول االله : فيقالُ،���� إن الحديث الضعيف يضاف إلى رسول االله 

تحت أصلٍ عام ولذا فإنَّ سبب أخذ العلماء به يعود ، وله شروط معينةٌ،وهو مندرج 
 :لأمورٍ  منها

بلِّغوا عنى ولَو  « : فقال،الرواية عن أهل الكتاب���� لقد سن رسول االله  •
من كَذَب علَى متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن و،وحدثُوا عن بنِى إِسرائِيلَ ولاَ حرج،آيةً

آمنا {  وقُولُوا ،لاَ تصدقُوا أَهلَ الْكِتابِ ولاَ تكَذِّبوهم« :قال���� مع أنه ،٤٥٧»النارِ 
إِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرلَى إِبا أُنزِلَ عما ونلَيا أُنزِلَ عما بِاللّهِ وماطِ وبالأَسو قُوبعيو قح

} هم ونحن لَه مسلِمونَمِنأُوتِي موسى وعِيسى والنبِيونَ مِن ربهِم لاَ نفَرق بين أَحدٍ 
 ٤٥٨.  سورة آل عمران ) ٨٤(

قلونه وما ين، لكن بقي من كتام ما لم يتغير،ومعلوم أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا
قبكذبه فهذا لا يصد منه فمنه مقطوع،قومنه ما هو مقطوع بصدقه فهذا يصد ، 

 ما لم يعلم أنه - ومع هذا فقد أجاز روايته، فهو مشكوك فيه،ومنه ما لا يعلم حاله
 فما أضيف إلى رسول ، وهو عن أهل الكتاب، فإذا جاز رواية ما هذا حاله-كذب

 . واالله أعلم ،ان والإسلام فهو أولى وأولىونقلته من أهل الإيم،���� االله 

 فذلك للجهالة بحال ،إذا كان سبب ضعف الحديث هو السقطُ في السند •
 والفقهاء الذين أخذوا بالمنقطع نظروا إلى أنَّ ، هل هو ثقة أم لا،الراوي المحذوف

فلحسنِ لذا ، ولا يروون إلا ما سمعوا،تهم من الثقات وعام،هؤلاء من القرون المفضلة
 .الظن م أخذوا بمرويام 

                                                 
 / ١١ج  (وانظر طرقه وتخريجه مفصلا في المسند الجامع          ) ٣٦٦٤(وسنن أبى داود        ) ٣٤٦١(البخاري     - ٤٥٧
  ) ٨٦٦٥ ) (٤٢٧ص 

   ) ٤٤٨٥(صحيح البخاري    - ٤٥٨
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نة في  وكثرت الكتب المدو، النبوية كان قد ابتدأ منذ العهد الأولالسنةثم إن تدوين 
 ، وأصحاب هذين القرنين الغالب عليهم العدالة والحفظ والأمانة،القرن الأول والثاني

ثُم الَّذِين ،خيركُم قَرنِى«  :بقوله���� التي مدحها رسول االله لأم من القرون المفضلة 
مهلُوني، مهلُوني الَّذِين ٤٥٩» ثُم.. 

ثُم يجِىءُ أَقْوام ،ثُم الَّذِين يلُونهم،ثُم الَّذِين يلُونهم،خير الناسِ قَرنِى« :���� وبقوله 
همِيني دِهِمةُ أَحادهش بِقست،هش همِينيو هت٤٦٠»اد.  

لأنَّ السند لم يعرف قبل ،ثم إن الانقطاع في السند في تلك العصور كان أغلبه متعمداً
 رضي االله عنهم ثم تلاهم التابعون بالتنقير  إنما بدأ الصحابةُ، ولا في ابتدائه،الإسلام
ةند من باب الاحتياط على على السنس أهلاً  حتى لا يقتحم سورها من لي، النبويةالس
 .ومع هذا فقد وجد في التابعين من يروي إرسالاً ،فيفتضح

• الضعف ناتجاً عن سوء حفظ الراوي أو وهمه أو غلطه إذا كان سبب  ...
 بل الغالب ،فلا يعني أنَّ جميع ما يرويه هو كذلك،وهو لم يصل إلى درجة متدنية جدا

مما يدخل في المتابعات  فمثل هذا ، وقد يكون قد وهم فيها،على روايته الصواب
 فلو ، وقد نقِل عن الإمام الدارقطني رحمه االله نماذج كثيرة من هذا النمط،والشواهد

التي ، فإهمالها تضييع لكثير من النصوصِ،وجد ما يعضده ارتقت روايته إلى الحسن
 .عد جمع طرقها وشواهدها فيما بعديمكن أن تحسن أو تصح ب

• ا إذا كان السببفهذا وإن ،يجة فحش غلطه وكثرة الوهم في روايته نتإم 
 وإذا كان الكاذب قد ، لكن لا يعني أنَّ كلَّ حديثه كذلك،كان حديثه منكراً

كان دون ذلك فمن باب أولى،يصدق له طرق كثيرة مختلفة نحو ، فمن لذا لو وجد 
 . ٤٦١  كما قال الحافظ ابن حجر رحمه االله،ذلك فإنه يرتقي إلى مرتبة المستور

                                                 
   ) ٦٦٣٨(ومسلم  )  ٦٦٥٨ ، ٦٤٢٩ ، ٣٦٥١ ،٢٦٥١(صحيح البخاري  - ٤٥٩

  ) ٦٦٣٢(ومسلم  ) ٢٦٥٢(البخاري صحيح  - ٤٦٠
وقواعد التحديث من فنون مـصطلح       )  ١١٩ص   / ١ج  (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي        انظر   - ٤٦١

  ) ١٠٩ص (الحديث 



 ٢٠٠

 مع أن ، فهذا مردود بالاتفاق،أما إذا كان السبب لكونه كذاباً أو متهما به •
لأبي ����  وهذا ما قاله ، لذا فقد يصدق الكذوب،الكاذب لا يعني أن كلامه كله كذباً

 ومجيء الشيطان في الليل يحثو منه كما ،هريرة رضي االله عنه في قصة حراسته للصدقة
 .ن كان دونه فهو أولى  فم،لكذوب يصدقفإذا كان ا،٤٦٢.في الصحيح 

 أو سوء ، إذا كان سبب ضعفه الانقطاع،إن الأصل في الحديث الضعيف •
 لاحتمال ، في حديثه لكن يشك،ونحو ذلك هو الصواب... حفظ الراوي أو الوهم 

 لغلبة ، حديثه فلا يترك، هل صلَّى ثلاثا أم أربعاً، فصار كمن شك في صلاته،الخطأ
على صحته الظن . 

كأن يكون لسقطٍ في السند أو –إن الحديث الضعيف إذا كان ضعفه محتملاً  •
ٍ  أو وهم أو خطأ  لذا ،ونحو ذلك هذا يجبر إذا كان له متابعات وشواهد.. جهالة

ى ويحسلأن وجود المتابع والشاهد ،وإن كان سنده ضعيفاً،ن بالمتابعات والشواهديرو 
 ، وهذا ما تجده بكثرة عند الإمام الترمذي رحمه االله،لخطأ من ا ما كنا نخشاهيزيلُ

 .٤٦٣ وفي الباب :يقولحيث يحسن الحديث الضعيف المنجبر بشواهده عندما 

 بمثله ، هو حديث ضعيف وجد له متابع أو شاهد:إن الحديث الحسن لغيره •
في ذلك سن ماذا يكون ؟ أليس  فلولم يذكر الضعيف الذي ح،أو أحسن حالاً منه
 إهدار للحديث ؟ 

 .  لذا فمثله لا يترك،صحيح المعنى ولكنه ،كم من حديث ضعيف في سنده •

 ... رب حديثٍ ضعيفِ الإسنادِ صحيح المعنى : ٤٦٤قال الحافظ ابن عبد البر رحمه االله 
 :٤٦٥وقال القاضي أبو بكر بن العربي في تعليقه على حديث ابن عمر رضي االله عنهما 

                                                 
  ) ٥٠١٠  و٣٢٧٥  و٢٣١١(البخاري   انظر الحديث في صحيح - ٤٦٢

  ... ) ١٨٤ ،١٧٦ ،١٦٩ ،١٥٥ ،٦٦ ،٣٧، ١(انظر الأحاديث التالية في سنن الترمذي رقم  - ٤٦٣

 ١/٥٨التمهيد - ٤٦٤

 ٢١٦-٢/٢١٥ عارضة الأحوذي - ٤٦٥



 ٢٠١

  " فهو صحيح المعنى،فهو وإن لم يصح مسندا.٤٦٦» بعد الْفَجرِ إِلاَّ سجدتينِ لاَ صلاَةَ« 

 -فَاطِمةَ بِنتِ رسولِ اللَّهِ  وقال أيضاً في تعليقه على حديث السيدة فاطمة رضي االله عنها 
مِ اللَّهِ والسلاَم علَى بِس« : إِذَا دخلَ الْمسجِد يقُولُ -���� - قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ -����

 تِكمحر ابولِى أَب حافْتوبِى ولِى ذُن اغْفِر مولِ اللَّهِ اللَّهسقَالَ. »ر جرإِذَا خمِ اللَّهِ  « :وبِس
 لِكفَض ابولِى أَب حافْتوبِى ولِى ذُن اغْفِر مولِ اللَّهِ اللَّهسلَى رع لاَمالسحديث فاطمة .٤٦٧»و

 ٤٦٨ ... فإنه متصلُ المعنى ،وإن كان منقطع السند

وتزيلُ ،إن الشروط التي وضعها علماء الحديث للعمل بالحديث الضعيف مهمةٌ جدا •
 محتملا ونتيجة قطع في السند أو سوء حفظ أو وهم أو  إذا كان الضعف: ذلك؛كلَّ إشكالٍ

 ،درج تحت أصل معمول به في الشريعةولم يوجد في الباب ما يعارضه وهو من... غلط 
وإلا لم ، فقد أعطي حقَّه من العمل، فإنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر،فيعمل به احتياطاً

لذا فإخراج علماء ،لأنه إنما عمل بالأصل العام،يترتب على العمل به مفسدةُ تحليل ولا تحريمٍ
وإنما شددوا احتياطاً على ،يبررهالحديث رحمهم االله للحديث الضعيف في مصنفام له ما 

 وإلا فلم أخرج هؤلاء الحافظ ،حتى لا يتسلَّطَ عليها من ليس من أهلها،���� سنة رسول االله 
 أوليس ، سواء في كتب مفردة أو ضمن الأحاديث الصحيحة،تلك الأحاديث في مصنفام

 فمن غايرهم ،خرى بل حتى الذين أفردوا الصحيح أخرجوها في كتبهم الأ،بإمكام تركها
 ٤٦٩.فقد خالف منهجهم واالله أعلم 

 

 ــــــــــــــــ 
 

                                                 
 . لاَ صلاَةَ بعد طُلُوعِ الْفَجرِ إِلاَّ ركْعتىِ الْفَجرِ:، ومعناهوفيه ضعف  ) ٤٢١(أخرجه الترمذي   - ٤٦٦

 )  ٢٧١٧٤(ومسند أحمد    )  ٣٤٣١ )  (٣٣٨ص   / ١ج  (ومصنف ابن أبي شيبة    )  ٨٢٠(سنن ابن ماجه   - ٤٦٧
 مع هذا فهو صحيح لغيرهوفي سنده ضعف ،

 ١١٣- ٢/١١٢ عارضة الأحوذي - ٤٦٨

 ١٠٣-٩٩ انظر كتاب خطورة مساواة الضعيف بالموضوع ص - ٤٦٩



 ٢٠٢

 التاسعالمبحث 

 كيف يروى الحديثُ الضعيف ؟
 

 فلا  ،يفضلُ علماءُ الحديثِ لمن يروي حديثاً ضعيفاً بغيرِ إسنادٍ أن لا يروهِ بصيغةِ الجزمِ             
 يرويهِ بصيغةٍ تدلُّ على  بلْ،كذا وكذا  وما أشبه ذلك����  فيه قال رسول االله : يقول

 ويكره قولُ ذلك    ،الشك في صحتهِ نحو روي أو جاءَ أو نقِلَ  أو فيما يروى ونحو هذا              
 ويقبح فيـهِ صـيغةَ الـشك        ، فيجب ذكره بصيغةِ الجزمِ    ،في روايةِ الحديثِ الصحيحِ   

 ٤٧٠.كما يكره في الضعيفِ صيغةُ الجزمِ ،والتمريضِ

فإنه يجـب أنْ    ،يثاً ضعيفاً أو حديثاً لا يعلم حالَه أصحيح أم ضعيف           وأما إذا نقَلَ حد   
 وإذا تـيقَّن ضـعفَه      ، روي عنه كذا أو بلغنا كذا      :يقوليذكره بصيغةِ التمريضِ،كأنْ    

      أنَّ الحديثَ ضعيف عليهِ أنْ يبين وجب،       أو الـسامع بهِ القارئ لئلا يغتر ،    ولا يجـوز 
  هبصيغةِ الجزمِ  للناقلِ أنْ يذكر ،      ه أنَّ الحديثَ صحيحغير يوهم خصوصاً إذا كانَ    ، لأنه 

أم لا ينسبونَ إلى رسولِ      ويظنون   ،الناقلُ من علماءِ الحديثِ الذين يثق الناس بنقلهِم       
 وقد وقع في هذا الخطأِ كثير مـن المـؤلفين   ، يجزموا بصحةِ نسبتِه إليهلمشيئاً ����  االلهِ

 ٤٧١. وتجاوز عنهمرحمهم االلهُ

-����  -قال رسول االله : نحو (  بصيغة الجزم  الضعيف الحديثُذكر ي أنْرهوكما يكَ
  بـصيغةِ   الـصحيح   الحـديثُ   أن يذكر   يكره فكذلك، ) أو أقر ونحو ذلك     ،أو فعلَ ،

  .٤٧٢التمريضِ

 ــــــــــــــــ 
 

                                                 
 ٣٥٤-٣٥٣ انظر أصول الحديث ومصطلحه ص - ٤٧٠

 ٩١ أفاده العلامة أحمد شاكر رحمه االله في الباعث الحثيث ص - ٤٧١

  ) ١٤ص  / ١ج (ماهر ياسين الفحل: انظر محاضرات في علوم الحديث  د - ٤٧٢



 ٢٠٣

 العاشرالمبحث 

 :نِ الضعفاءِ الجواب عن روايةِ بعض كبار الأئمةِ ع
قَد يقَال لِم حدثَ هؤلَاءِ الْأَئِمةُ عن هؤلَاءِ مـع   "  :قال الإمام النووي في شرح مسلم     

 :عِلْمِهِم بِأَنهم لَا يحتج بِهِم ؟ ويجاب عنه بِأَجوِبةٍ

 أَو علَـى    ، لِئَلَّا يلْتبِس فِي وقْتٍ علَيهِم     ؛عفَها ولِيبينوا ض  ، أَنهم رووها لِيعرِفُوها   :أَحدها
رِهِما ،غَيتِهكَّكُوا فِي صِحشتي أَو . 

 أَنَّ الضعِيف يكْتب حدِيثُه لِيعتبر بِهِ أَو يستشهد كَمـا قَـدمناه فِـي فَـصل                 :الثَّانِي
 . علَى اِنفِراده  ولَا يحتج بِهِ،الْمتابعات

 ؛ أَنَّ رِوايات الراوِي الضعِيف يكُون فِيها الـصحِيح والـضعِيف والْباطِـل            :الثَّالِث
         ذَلِك ضعقَان بالْإِتدِيثِ ولُ الْحأَه زيمي ا ثُمهونبكْتضٍ مِنفَيعب ،     هِملَـيلٌ عهس ذَلِكو 

   دهموف عِنرعم .        ى عهاللَّه حِين ن هحِمر رِيان الثَّوفْيس جتذَا اِحبِهـنِ   وة عايوالر ن 
الْكَلْبِي،فَ: فَقِيلَ لَه هنوِي عرت تقَالَ أَن: قَهصِد لَما أَع٤٧٣. كَذِبِهِ مِن أَن 

 ، وفَـضائِلِ الْأَعمـالِ  ، والترهِيـبِ  أَنهم قَد يروونَ عنهم أَحادِيثَ الترغِيـبِ      :الرابِع
 بِالْحلَـالِ    ونحو ذَلِك مِما لَا يتعلَّـق      ، ومكَارِم الْأَخلَاق  ، وأَحادِيث الزهد  ،والْقَصص

 هم الْحدِيث يجوز عِند أَهل الْحدِيث وغَير       مِن  وهذَا الضرب  ،والْحرامِ وسائِر الْأَحكَام  
 .التساهل فِيهِ 

 لِأَنَّ أُصول ذَلِك صحِيحة مقَـررة فِـي   ، والْعمل بِه٤٧٤ِهمِنورِواية ما سِوى الْموضوع    
 الـضعفَاء شـيئًا      الْأَئِمة لَا يروونَ عنِ    وعلَى كُلّ حال فَإِنَّ   . الشرع معروفَة عِند أَهله     

 ، أَئِمةِ الْمحدثِين  مِن فَإِنَّ هذَا شيءٌ لَا يفْعلُه إِمام        ، علَى اِنفِراده فِي الْأَحكَام    يحتجونَ بِهِ 
 قِّقحلَا ممِنومِن رِهِماءِ  غَيلَمالْع . 

                                                 
  ) ٤٠ص  / ٣ج (وتوجيه النظر إلى أصول الأثر  )  ١١٥ص  (للقاسمي قواعد التحديث - ٤٧٣
 . والمتروك كذلك على رأي الكثيرين - ٤٧٤



 ٢٠٤

   مِن لُ كَثِيرِينا فِعأَمو     ذَلِك أَكْثَرِهِم اء أَوالْفُقَه ،  لَيع مهادتِماعابٍ  ،هِ ووبِص سلْ  ، فَلَيب 
فَإِنهم متفِقُـونَ  .  وذَلِك لِأَنه إِنْ كَانَ يعرِف ضعفَه لَم يحِلّ لَه أَنْ يحتج بِهِ     ،قَبِيح جِدا 

لَّ لَـه أَنْ     لَم يحِ  ، وإِنْ كَانَ لَا يعرف ضعفُه     ،علَى أَنه لَا يحتج بِالضعِيفِ فِي الْأَحكَام      
 أَو بِـسؤالِ  ، غَير بحثٍ علَيهِ بِالتفْتِيشِ عنه إِنْ كَانَ عارِفًا       مِنيهجم علَى الِاحتِجاج بِهِ     

 .٤٧٥ "واَللَّه أَعلَم . أَهل الْعِلْم بِهِ إِنْ لَم يكُن عارِفًا 

تفِقُونَ علَى أَنـه لَـا يحـتج        فَإِنهم م (وأما كلامه ،وهو كلام في غاية الروعة    : قلت  
 . )  بِالضعِيفِ فِي الْأَحكَام

 في الباب ما هو أقوى      يكنما إذا لم     قد احتجوا به في صور كثيرة جدا ولا سي         : قلت  
إلا إذا قصد   ،وقد مر هذا البحثُ سابقا    ، الجميع  قول وهو قول الأكثرين إن لم يكن     ،منه

فعندئذ يسوغُ، الحلال والحرام الضعف أو في أصولشديدأعلم  تعالى واالله. ه  كلام. 

 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 ، وانظـر  ١١٥-١١٤ وقواعد التحـديث  ١٢٦-١/١٢٥ و ) ٦٢ص  / ١ج (شرح النووي على مسلم    - ٤٧٥

  ) ٦٠ص  / ٥ج ( و ) ٩٧ص  / ١ج (لموقعين عن رب العالمينإعلام اكلام الإمام أحمد في 



 ٢٠٥

 الحادي عشرالمبحثُ 

 :٤٧٦  الضعيف بالحديث تتعلقمسائلُ 
 

، هو ضعيف ذا الإسـناد    : فلك أن تقول  ، إذا رأيت حديثًا بإسنادٍ ضعيف     - الأولى
فقد يكون له    عف ذلك الإسناد  ولا تطلق رد ض   ، ولا ضعيف  ضعيف المتن : ولا تقل 

إلاَّ  - لا سيما إن كان معناه غير مخالف للأصول الشرعية المعتبرة          –إسناد آخر صحيح    
 أو ليس له إسناد   ،إنه لم يرو من وجه صحيحٍ     :  من أئمة الجرح والتعديل     إمام يقولأن  

 .هرا ضعفَمفس،  ضعيفأو إنه حديثٌ ،يثبت به

ولم يسلِّم لهم من جاء بعدهم      ،ل عدد من أئمة الجرح والتعديل ذلك      فقد قا ، ومع هذا 
 .به

بـل  ،"����  رسول االله قالَ" فلا يقلْ بغير إسنادٍضعيفٍحديثٍ   روايةَ أراد من-الثانية
أو ورد عنه أو جاء عنـه أو         ، عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو بلغنا عنه كذا          يرو:يقول

  فيما يـشك   :يقولم وكذا    بعضه ىكرو،لتمريضِ ا  صيغِ  وما أشبه ذلك من    "نقل عنه 
 ..  وضعفهِفي صحتهِ

ا إذا كـان  وأم، صحيحاًل إلا إذا كانَ المشكِ عن الحديثِى للجوابِلا يتصد  -الثالثة  
 .ضعيفاً فلا 

  في بعـض الأحاديـثِ      في خلال بحثٍ   "الإبريز"قال العلامة السيد أحمد بن المبارك في      
 القابـسي    أبي الحسنِ   در واللهِ ، الأمر ه مردوداً هانَ   في نفسِ  ديثُ الح  كانَ وإنْ":الضعيفةِ

 حيـثُ  - رحمـه االله     - أبي بكر بن فوركٍ     اعترض على الأستاذِ   حيثُ - رحمه االله    -
مشكلةٍ  عن أحاديثَ  ى للجوابِ تصد  لا يتكلَّ ":قال القابسي ، باطلةٌ  وهيف  الجـواب  

  انتهى"ه باطلاًه كونفي في رد يك صحيحاً والباطلُ حتى يكونَعن الحديثِ

                                                 
  ) ٢٣١ص  / ١ج (للسيوطيوتدريب الراوي   ) ٨١ص  / ١ج (قواعد التحديث للقاسمي انظر - ٤٧٦
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 كان يدعو على    مع أن البارزي حكى عن القادسي أنه      " ..: وقال ابن حجر الهيتمي   
ف الجواب عنها مـع     كلَّت و ، مشكلةٍ ابن فورك من أجل أنه أدخل في كتابه أحاديثَ        

 .ضعفها فكان في عدم ذكرها غناء عن ذكرها انتهى 

  وابـن فـورك إمـام      وكيف ،ب التعص و من بعضِ  ه بل ه   في محلِّ   وليس هذا الدعاءُ  
المسلمين والذاب   ى حومةِ  عن حم وإنما تكلَّ ،ين الد عنها مع ضعفِ   ف الجواب  ربما  ها لأنه 

 عنـها    الجواب فطلب ،ها ضعيفِ  من  الأحاديثِ  له بصحيحِ   لا علم   من  ا بعض  تشبثَ
  بـلِ   الأمور القطعيةِ   ليسا من   الحديثِ  أئمةِ  عند عف والض ةُ الصح إذِ ،ها صحتِ بفرضِ
ةِالظني، والضعيف  فبهذا الغرضِ ، صحيحاً  يكونَ  أنْ  يمكن فما ، عنـه   إلى الجوابِ   يحتاج
 .٤٧٧" خيرا االله عن المسلمين فجزاه فورك هو الصواب ابنهفعلَ

 فلا  ..  عن ابن فورك   "فتاواه الحديثية "وأما اعتذار ابن حجر الهيتمي في      ": قال القاسمي 
 والإمكـانُ  ، له  يتمحلَّ  أنْ مِن فأحقر، لا يعلم   ومن  يعلم ن م  مع  الكلام  إذِ  ما فيهِ  ىيخفَ

نلأن ، بهِ  لا عبرةَ  المذكور ا نقف مع     ما صححوه أو ضع  بـه   الجازمِ فوه وقوف ،ونطرح 
إذ لا ثمرةَ الأئمةِ له في نظرِ الذي لا عبرةَذاك الفرض لهم فافه ٤٧٨.م 

  يكفـي أنْ بـلْ  ،ه بـرد  يـشتغلَ  أنْ  له  ما لا أصلَ   لا يستحق  ": الحسنةِ  الموعظةِ وفي
 علـى    أي مردود   منها فهو رد    ما هو ليس    وكلُّ " الشريعةِ  من  ليس هذا كلام ":يقالَ
 . "ه في وجهِه مضروبقائلِ

 ـ هحفصح ، قادحةٍ هم غيرِ  رآها بعض   فيهِ  لعلةٍ  حديثٍ ةِ في صح  فنعم لو اختلِ    ه وخالفَ
آخر  ل المختلَّ  هذا المعلَّ   بتأويلِ  يشتغلَ  أنْ  فلا بأس  صحتِ  لاحتمالِ تهِف في صح  لُه فيتأو 

 ٤٧٩  ."على هذا التقديرِ

                                                 
  ) ٢٣٤ص  / ١ج ( الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي- ٤٧٧

ظ ابن حجر رحمـه االله علـى        هذا الاعتراض صحيح إذا جزم عالم كبير من علماء الحديث كالحاف          :  قلت   - ٤٧٨
 .وضعه أو ضعفه الشديد 

  ) ٨٢ص  / ١ج (قواعد التحديث للقاسمي - ٤٧٩
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، لا أعرفـه  :  المُطَّلع الناقد في حديث    إذا قال الحافظُ  :"  قال الإمام السيوطي   -الرابعة  
 .ابن حجركما ذكر ، اعتمد ذلك في نفيه

أنه روى حديثًا بحضرة الزهري فأنكره      :  عن أبي حازم   ييعارض هذا ما حك   : لفإن قي 
. لا:  كله؟ قـال -����  -أحفظت حديث رسول االله : فقيل له. لا أعرف هذا: وقال
هـذا وهـو    ، اجعل هذا من النصف الَّذي لم تعرفه      : قال. أرجو: فنصفه؟ قال : قال

 .فما ظنك بغيره، الزهري

تكلَّـم شـاب    : عن ابن أبي عائشة قال    » تاريخه«يب منه ما أسنده ابن النجار في        وقر
: كل العلم سمعت؟ قـال  : ما سمعنا ذا؟ فقال الشاب    : فقال الشعبي ، يوما عند الشعبي  

فـأفحم  ، فاجعل هذا في الشطر الَّـذي لم تـسمعه        : قال. لا: فشِطْره؟ قال : قال. لا
 .الشعبي

فكـان إذ ذاك عنـد      ، أُجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين الأخبار في الكُتب         : قُلنا
وأما بعد التدوين والرجوع إلى الكُتب المُصنفة فيبعد        ، بعض الرواة ما ليس عند الحُفَّاظ     
 . فالظَّاهر عدمه، على ما يورده غيره، عدم الاطلاع من الحافظ الجَهبذ

لم يصح شـيء في     : وليس من الحُفَّاظ كتابا في قولهم     ، بدر المَوصلي وقد ألَّف عمر بن     
 ٤٨٠."وعليه في كثير مِما ذكره انتقاد، هذا الباب

معناه ليس  : قال ابن تيمية  ،أو لا أصلَ له   ، هذا الحديث ليس له أصلٌ    : قولهم -الخامسة
نادإس ٤٨١.له 

  )  الصبحة تمنـع الـرزق       َ)في تعليقه على حديث     قال الحافظ ابن حجر    -السادسة  
ابن أبي فَروة هو إِسحاق بن عبد االله بن أبي فَروة الْأموِي مولَاهم الْمدنِي روى               : قلت

                                                 
  ) ٨٢ص  / ١ج (وقواعد التحديث للقاسمي )  ٢٣١ص  / ١ج (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ٤٨٠

  ) ٢٣١ص  / ١ج (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ٤٨١
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لَه أَبو داود والترمِذِي تكلموا فِيهِ لَكِن لم يتهم بِالْكَذِبِ نعم لَه مناكِير وعد ابن عدي                
 ٤٨٢"وكَونه منكرا لَا يستلْزم أَن يكون موضوعا،ههذَا الحَدِيث من مناكِير

  إثبات  في الأولِ  فإنَّ، كثير  بونٌ نا لا يصح   وقولِ نا موضوع بين قولِ ":٤٨٣  الزركشي قالَو
وهذا ، العدمِ  منه إثبات  ولا يلزم ، الثبوتِ  وفي الثاني إخباراً عن عدمِ      والاختلاقِ الكذبِ

 ٤٨٤. ونحوهبن الجوزي لا يصح قال فيه ا حديثٍ في كلِّيجيءُ

 كثيراً ما يغتر من لم يصلْ إلى درجةِ الاجتهادِ في هذا الفن بتضعيفِ بعـضِ                -السابعة  
الـذهبي علـى     الإمامِكاغترارهِ بقولِ   ،الأئمةِ لحديثٍ ما فيحكم عليه بالضعفِ مطلقاً      

 إذْ لـيس    ، لعلةٍ في سندهِ     أو الهيثمي في امعِ عندما يضعف أحدهما حديثاً       ،المستدركِ
 ومـا أكثـر   ،لأما يتكلمانِ عن سـندٍ معـينٍ  ،من الضروري أن يكونَ متنه ضعيفاً    

 . التي جاءت بعض أسانيدِها ضعيفةً الصحيحةالأحاديثَ 

 :ففي مجمع الزوائد  :مثالٌ

 ما نجاةُ   ، يا رسولَ اللَّهِ   :لْت قُ :قَالَ - رضِي اللَّه عنه     -وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ       )  ٢(
رواه أَبـو    . " من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَهو لَه نجاةٌ          ":قَالَهذَا الْأَمرِ الَّذِي نحن فِيهِ ؟       

  .ولكن لهذا المتن شواهد صحيحة تقويه". وهو متروك ، كَوثَر: وفِي إِسنادِهِ،يعلَى

 اخرج فَنادِ ":-����  -رسولُ اللَّهِ :قَالَ :قَالَ - رضِي اللَّه عنه -وعن أَبِي بكْرٍ   )  ٤(
 فَخرجت فَلَقِينِي عمـر     :قَالَ . " من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وجبت لَه الْجنةُ          :فِي الناسِ 

 اخرج ":-����  -لِي رسولُ اللَّهِ :قَالَ : ما لَك يا أَبا بكْرٍ ؟ فَقُلْت:قَالَ فَ،بن الْخطَّابِ
 ارجِـع إِلَـى     :عمر:قَالَ فَ "فَنادِ فِي الناسِ من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وجبت لَه الْجنةُ            

 -����  - فَرجعت إِلَى رسولِ اللَّهِ ،وا علَيهافَإِني أَخاف أَنْ يتكِلُ ؛ -����  -رسولِ اللَّهِ 
 وفِي إِسنادِهِ   ،رواه أَبو يعلَى   . " صدق ":قَالَ فَ ، فَأَخبرته بِقَولِ عمر   " ما ردك ؟   ":قَالَفَ

                                                 
الرفع والتكميـل في الجـرح      و )  ٦٢ص   / ١ج  (و ذيل القول المسدد      )  ٣٧ص   / ١ج  (القول المسدد    - ٤٨٢

  ) ٨ص  / ١ج (والتعديل 

  ) ٨ص  / ١ج (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل  - ٤٨٣
 ١٢٢: ص١:قواعد التحديث ج - ٤٨٤
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شـواهد  والمتن صحيح له     ، سويد ضعيف  :أقول"  وهو متروك    ،سويد بن عبدِ الْعزِيزِ   
 .صحيحة ذكرا في مكاا

 وأَنا -����  - بينما نحن فِي سفَرٍ مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ وعن سهيلِ بنِ الْبيضاءِ  )  ٦( 
دِيفُهولُ اللَّهِ :قَالَ فَ،رساءِ":-����  -رضيالْب نلُ بيها سنِ أَ ،" ييتـرم هتوا صبِه فَعرو  و
 فَظَنـوا أَنـه   -����  - فَسمِع الناس صوت رسولِ اللَّهِ ، كُلُّ ذَلِك يجِيبه سهيلٌ،ثَلَاثًا

مهرِيدي،           لْفَـهكَـانَ خ نم لَحِقَههِ ويدي نيكَانَ ب نم بِسـوا      ، فَحعمتـى إِذَا اجتح 
 ،ن شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه حرمه اللَّـه علَـى النـارِ    إِنه م":-����  -رسولَ اللَّهِ :قَالَ

 ،رواه أَحمد والطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ  ومداره علَى سعِيدِ بنِ الصلْتِ           . "وأَوجب لَه الْجنةَ  
 :أقـول "  وابنِ عباسٍ متصِلًا   ، بيضاءَ مرسلًا   قَد روِي عن سهيلِ بنِ     :ابن أَبِي حاتِمٍ  :قَالَ

 ٤٨٥الحديث صحيح لشواهده الكثيرة 

 ، أَدخِلُوا علَي النـاس    :قَالَ ، إِذْ حضر  - رضِي اللَّه عنه     - وعن معاذِ بنِ جبلٍ       )  ٩( 
 من لَقِي اللَّه وهو لَا يشرِك ": يقول -����  - سمِعت رسولَ اللَّهِ :قَالَفَأُدخِلُوا علَيهِ فَ

 والشهِيد علَـى    ، وما كُنت أُحدثُكُموه إِلَّا عِند الْموتِ      ،"بِهِ شيئًا جعلَه اللَّه فِي الْجنةِ     
 ومـا كَـانَ     ، صدق أَخِي  :قَالَفَانطَلَقُوا إِلَى أَبِي الدرداءِ فَ    . ذَلِك عويمِر أَبو الدرداءِ     
 إِلَّا أَنَّ أَبا صالِحٍ لَـم       ، ورِجالُه رِجالُ الصحِيحِ   ،رواه أَحمد . يحدثُكُم بِهِ إِلَّا عِند موتِهِ      

 عمسلٍمِنيبنِ جاذِ بع٤٨٦صحيحة ورد من طرق أخرى :أقول " م 

 . الحديثَ الضعيف على القياسِ  )ه االلهُ رحم(  تقديم الإمام أبي حنيفةَ -الثامنة
 أنَّ  ) رحمه االلهُ (جميع الحنفية مجمعون على أنَّ مذهب أبي حنيفةَ ":قال الإمام ابن حزم

 . ٤٨٧"ضعيف الحديثِ أولى من القياسِ  ولا يحلُّ القياس مع وجودهِ

                                                 
 ٢٨٤٥(والمطالب   )  ١١٣٥( والصحيحة   ٣١٨ و ٥/٢٣٦ و ٤/٤٠٢ و ٤٥١ و ٣/١٣٥انظر مسند أحمد     - ٤٨٥
.  ( 

 ١٥٢ ومسلم الإيمان ١/٤٤ والبخاري ٦/٢٩ و ابن سعد ٣/٢٤٧انظر المستدرك  - ٤٨٦
 ٧/٥٤ والإحكام ٩٨ ملخص إبطال القياس ص - ٤٨٧
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ثِ الضعيفِ على القيـاسِ     الحديإن مذهبهم القوي تقديم     :" وقال علي القاري في المرقاة    
دِ الذي يحتملُ التزييفر٤٨٨"ا .  

  فيه شـططٌ   ،وأنَّ بضاعتهم في الحديث مزجاةٌ      ، رأي  فاامهم بأم أصحاب   :أقول
وعصبيةٌ مقيتة ،كبير. 

  لِيكُنِ الَّذِي  ": يقول،  سمِعت عبد اللَّهِ بن الْمباركِ       :قَالَ، عن عبدانَ   روى الخطيب   
 هِ الْأَثَرلَيع مِدتعدِيثَ، تالْح لَك رفَسا يأْيِ مالر ذْ مِنخ٤٨٩ "و  

 كان من مذهب    :يقولحكَى ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي          " - التاسعة  
 .النسائي أن يخرج عن كلِّ من لم يجمع على تركه

ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في       ، خذ مأخذه وكذلك أبو داود يأ   : قال ابن منده  
 .لأنه أقوى عنده من رأىِ الرجال، الباب غيره

إنَّ ضعيف الحديث أحـب إليـه مـن رأي          : فإنه قال ، وهذا أيضا رأي الإمام أحمد    
 ٤٩٠ "..إلاَّ بعد عدمِ النص، لأنه لا يعدلُ إلى القياسِ، الرجال

ب  :قلت ضعفاً يسيراً    والمقصود الضعفِ ولا الموضوعِ كما       ،ه الضعيف وليس شديد 
وهذا مذهب سائر أهل العلم على التحقيق،هو معلوم.  

 

 ــــــــــــــــ 
 

                                                 
  ) ٣ص  / ١ج (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٤٨٨

   ) ١٠٦٨(الفقيه والمتفقه للخطيب  - ٤٨٩
  ) ١١٢ص  / ١ج (تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - ٤٩٠



 ٢١١

  عشرالثانيث بحالم

 الأحاديث مصادر  
١  

  مصادر الأحاديث الضعيفة 
  ـ السنن الأربعةُ ١
  ـ سنن البيهقي ٢
  ـ سنن الدارقطني ٣
  شعب الإيمان للبيهقي  ـ٤
  ـ  الكامل في الضعفاء لابن عدي  ٥
  ـ الضعفاء للعقيلي ٦
  ـ اروحين لابن حبان  ٧
  ـ تاريخ ابن عساكر ٧
  ـ  تاريخ بغداد للبغدادي ٩

  ـ  حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني  ١٠
  ـ مجمع الزوائد للهيثمي ١١
 ني  ـ المطالب العالية لابن حجر العسقلا١٢
  ـ  فردوس الأخبار للديلمي ١٣
  ـ مسند الشهاب للقضاعي ١٤
  ـ الترغيب والترهيب للمنذري ١٥
  ـ إحياء علوم الدين للغزالي ١٦
 وهو منازع في كـثير  ، ـ سلسلة الأحاديث الضغيفة للشيخ ناصر الدين الألباني ١٧

 . منها 
 



 ٢١٢

٢ 
 مصادر الأحاديثِ الواهية والموضوعة

 يث للدارقطني  ـ علل الحد١
  ـ العلل لابن أبي حاتم  ٢
  وهو منازع في بعضها ، ـ العلل الواهية لابن الجوزي٣
  ـ  الميزان للإمام الذهبي ٤
  ـ لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني ٥
  وهو منازع في بعضها، ـ موضوعات ابن الجوزي ٦
 لسيوطي  ـ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام ا٧
  ـ  تتريه الشريعة لابن عراق ٨
  ـ الفوائد اموعة للشوكاني ٩

  ـ الأسرار المرفوعة للقاري ١٠
  ـ  الموضوعات الصغرى للقاري ١١
  ـ الروض الفائق في المواعظ والرقائق  شعيب الحريفيش ١٢
  ـ إحياء علوم الدين للغزالي ١٣
  ـ تنبيه الغافلين للسمرقندي ١٤
  االس للثعالبي  ـ عرائس١٥
  ـ الدر المنثور للسيوطي ١٦
  ـ دلائل النبوة لأبي نعيم ١٧
  ـ  دلائل النبوة للبيهقي ١٨
  ـ الخصائص الكبرى للسيوطي ١٩
  ـ المواهب اللدنية للزرقاني ٢٠
 وهو منازع في بعضها، ـ ضعيف الجامع الصغير وزياداته للألباني٢١

 ــــــــــــــــ



 ٢١٣

٣ 
 ثِ الصحيح والحسنمصادر الحدي

  ـ الصحيحان للبخاري ومسلم ١   
 سنن أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة - ٢
  جامع الأصول لابن الأثير للشيخ عبد القادر الأرناؤوط - ٣
 صحيح ابن خزيمة   - ٤
 صحيح ابن حيان  الإحسان تحقيق شعيب الأرناؤوط - ٥
 وكذا مسند الإمـام أحمـد       ،د للساعاتي الفتح الرباني شرح مسند الإمام احم     - ٦

 بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط  
 مستدرك الحاكم  - ٧
 السنن الكبرى للبيهقي - ٨
 مجمع الزوائد للهيثمي  - ٩

 المطالب العالية لابن حجر  - ١٠
 مصنف عبد الرزاق  - ١١
 مصنف بن أبي شيبة   - ١٢
 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي - ١٣
  للبغوي  السنةشرح - ١٤
 السلسلة الصحيحة للألباني  - ١٥
 صحيح الجامع الصغير وزياداته له - ١٦
 سنن الدارمي  - ١٧
 الترغيب والترهيب للمنذري  - ١٨
  مخطوطة-  الشحود النبوية للمؤلف ـ الشيخ علي بن نايفالسنةموسوعة - ١٩
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  خاتمةٌ

   هذا الموضوعخلاصةُ
 

د الصحيح والحسن لا خلاف بين أهل العلم في وجوبِ العمل حديثُ الآحا •
هناك اختلاف كبير بين العلماء حول إفادة خبر الواحد العدل القطع واليقين أم  و،به

غلبة الظن. 

  العقيدة وأصولُ وتبنى عليه أصولُ،الحديث المتواتر يفيد القطع واليقين •
 .ة عليه ة الحج ويكفر منكره بعد إقام، العمل ويوجب،الشريعة

 في الفضائل والترغيب - ضعفاً يسيراً-جواز العمل بالحديث الضعيف •
 والأحكام في الحلال ،دون العقائد،والترهيب والزهد والمغازي والقصص ونحو ذلك

 ، بل نقل الإمام النووي رحمه االله الإجماع عليه، وهذا مذهب عامة أهل العلم،والحرام
ولكن الإمام النووي شرط بيان الضعفِ كما هو . ضعفهِ كما تساهلوا في عدم ذكر 

 ٤٩١.مبين في فتاويه 

 في الأحكام إذا لم يوجد في - ضعفاً يسيراً- الضعيف بالحديثجواز العملِ •
 وهو منقول عن ، كما مر عن الإمام أحمد وأبي داود، أو حسن صحيحالباب حديثٌ

وقد ذكرنا أمثلة على . ٤٩٢أهل العلم بل نقله الإمام ابن القيم عن عامة ،أبي حنيفة
 ومع هذا فقد ذهب أهل العلم إلى ، مع ضعف الأحاديث فيها عند المحدثين،ذلك

 .العمل ا 

 وهذا متفق ،جواز العمل بالحديث الضعيف إذا انتشر وتلقته الأمة بالقبول •
 .عليه أيضاً 

                                                 
 ٣٠٢-٣٠١اوى الإمام النووي  فت- ٤٩١

  ) ٢٧( وخصائص المسند  ٣١-١/٣٠ انظر أعلام الموقعين - ٤٩٢
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 الإمام كما هو صنيع،جواز العمل بالضعيف إذا كان له شواهد ومتابعات •
 .الترمذي رحمه االله 

 عن بعض العلماء كالقاضي أبي بكر العربي وغيره من عدم العمل به لَ ما نقِ •
 وقد وجه ، مع التفريق في المواضيع، فما هو موجود في كتبهم يغاير ذلك،مطلقاً

 .بعضهم فيما إذا كان شديد الضعفِ واالله أعلم 

الإمام أحمد بن حنبل رحمه ما ذكره بعض العلماء أن الحديث الضعيف عند  •
 وإنما هو ، فهذا القولُ يرده قول الإمام أحمد نفسه وفعله، يعني به الحسن عند غيره،االله

 .الضعيف كما هو عند عامة المحدثين 

 من ،كل هذا دالٌّ على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ونحوها
 ، مما فيه ترغيب في أمور الآخرة،صالترغيب والترهيب والرقائق والزهد والقص

 مع تبيان سبب ، شريطة ألا يكون الضعف شديداً،وترهيب وزجر عن المعاصي
 خاصة ممن يشتغل في – ليعرف أنه غير صحيح ، وأن يروى بصيغة التمريض،الضعف

 فلا يصح الأخذ به ، وأما في الأحكام ونحوها من الحلال والحرام–الحديث وعلومه 
 ولم ، أما إذا خلا الباب من الصحيح وما يقاربه،فيه أحاديث صحيحة أو حسنةطالما 

لأنه أولى من رأي . باً لا وجوباً بااستح، فالأولى الانكفاف لأجلهِ،يبق إلا الضعيف
 ، قد يخطئ وقد يصيب، لأن رأي الرجال محض اجتهادٍ،لذا يؤخذ به احتياطاً،الرجال

 وقد لا ،����  حديثاً قد قاله النبي - هو في الأصل–ن أما الحديث الضعيف فقد يكو
لأننا ، فهو قد أخذ حظَّه من العمل به- وإن لم يصح السند–فإن كان قد قاله ،يكون

 وإن لم يصح فقد عملنا بالأصل العام الذي ،واتباعه����  مطالبون بطاعة رسول االله 
 . اندرج الحديثُ تحته 

وليس في العقائد ،نه لا بد من القطع أو الجزم بصحته لأ،أما في العقائد فلا يؤخذ به
 ٤٩٣.ظن أو احتياطٌ 

                                                 
 ١١٣-١١١ انظر كتاب خطورة مساواة الضعيف بالموضوع ص - ٤٩٣
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• أوحسن يغني عنه ،لا يعمل بالحديث الضعيف إذا كان هناك حديثٌ صحيح 
 .إذا وصل ذلك للمحدثِ أو الفقيهِ أو الزاهدِ،في المسألة نفسٍها

 بمثله أو بما  وإنما يعارض،لا يجوز معارضةُ الحديث الصحيح بضعيفٍ أصلاً •
 .هو أقوى منه 

• ة على الحرصنا– النبوية الشريفة بعمومها السا من - لأإضافة إلى أ 
لما في ..  المتمم والمفسر والمقيد – فهي ،���� الوحي الذي خص االله به نبيه المصطفى 

 . وهي المصدر الثاني للتشريع ،القرآن الكريم

 لأن ما ، والعمل بما جاء فيها،لنبوية والتمسكِ ا االسنة على نشر العملُ •
فعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِ يكَرِب الْكِندِى قَالَ قَالَ ،ثبت فيها كما ثبت في القرآن الكريم 

 ومِثْلَه أَلاَ إِنى أُوتِيت الْكِتاب ومِثْلَه معه أَلاَ إِنى أُوتِيت الْقُرآنَ«  : -���� -رسولُ اللَّهِ 
معه أَلاَ يوشِك رجلٌ ينثَنِى شبعاناً علَى أَرِيكَتِهِ يقُولُ علَيكُم بِالْقُرآنِ فَما وجدتم فِيهِ 

أَلاَ لاَ يحِلُّ لَكُم لَحم الْحِمارِ .  حرامٍ فَحرموهمِن حلاَلٍ فَأَحِلُّوه وما وجدتم فِيهِ مِن
لاَ لُقَطَةٌ الأَهاعِ أَلاَ وبالس ابٍ مِنلاَ كُلُّ ذِى نو مِنلِى نِىغتساهِدٍ إِلاَّ أَنْ يعالِ مم 

 موهقِبعأَنْ ي مفَلَه موهقْري فَإِنْ لَم موهقْرأَنْ ي هِملَيمٍ فَعلَ بِقَوزن نما وهاحِبا صهلَيع
 ماه٤٩٤»بِمِثْلِ قِر.. 

 ،وتخريجها،العملُ على منع غير أهل الاختصاص من تحقيق كتب الحديث •
 كما كان ، وتغييره واعتداؤه، خاصة ممن ثبتت خيانته– وفضحهم ،والتعليق عليها

 والخلط الذي يقع في تلك ، لأن خطأ هؤلاء كبير، الأئمة في القرون الأولىيفعلُ
 الكتب جسيم. 

• الأحاديث المقبولةِيجب بين طلاب العلم في بداية تحصيلهم  نشر 
 وحفظ العدد ، إلا بعد تمكنهم من التمييز بينهما،وتحاشي الضعيف فما دون،العلمي

  ) الصحيحة والحسنة بشقيها ( الكثير من الأحاديث المقبولة 

                                                 
 يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته: يقرى  ،وهو حديث صحيح )  ١٧٦٣٧(مسند أحمد  - ٤٩٤
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لا يجوز رواية الأحاديث الواهيةِ والموضوعةِ إلا على سبيل القدحِ والتحذير  •
كما لا يجوز روايةُ القصصِ والخرافاتِ ،ز العمل ا بتاتاوبالطبع لا يجو،منها

 .والإسرائيلياتِ  المنافيةِ لشرعِنا إلا مع بيانِ بطلاا

 وعليه ،على طالبِ العلم أنْ لا يحدثَ بحديثٍ حتى يعرف أهو صحيح أم لا •
 .تحري الصحةَ في أقواله ومواعظه ما أمكن ذلك 

  ) والحسن بشقيه والضعيفِ ضعفاً يسيراالصحيح ( إذا كان في الحديثِ  •
إشكالٌ في معناه فيجبوفق أصولِ التفسيرِ الموضوعة في هذا الفن معناه مع ، شرح 

 .الرجوع لكتب مشكل الحديث ككتاب الإمام الطحاوي ونحوه 

•  ع في الحكم على حديثٍ ما إلا بعد التأكُّد منالتسر على طالبِ العلم عدم
 . وبعد البحث عن شواهده وطرقه ومتابعاته،لعلمِ فيهأقوالِ أهلِ ا

• ومنهم المتساهلُ، ومنهم المعتدلُ،إنَّ علماء الجرح والتعديل منهم المتشدد ، 
 مع شروطه ، علماء الحديث إلى اعتماد الاعتدال في الجرح والتعديلوقد ذهب عامةُ

 والحكم على الحديث ،ة لذا لا يحسن اعتماد منهج المتشددين في تجريح الروا،المعروفة
 والحكم على الحديث بالصحة ،ولا اعتماد منهج المتساهلين في تعديل الرواة،بالضعف

 كما يفعل - فلو أخذنا بقول المتشددين، فكلاهما مخالف لعامة أهل العلم،أو الحسن
 ج ولو أخذنا بمنه، النبوية الثابتةالسنة لأنكرنا كثيرا من –كثير من علماء العصر 

   لنسبنا للنبي ، ككثير من السابقين وبعض اللاحقين–لمتساهلين في الجرح والتعديل ا

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا   {: قال تعالى، وخير الأمور أوسطها،ما لم يقله����  
 سورة   )١٤٣(} ..لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا 

 . البقرة

• الخروج على القواعد والضوابط التي وضعت للحكم على الحديث لا يجوز 
 . فيجب اعتماد ما ذهب إليه جمهور علماء  الحديث ،صحة وضعفاً
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وإن ، يتسلَّطُ به على الرقاب، وجعله ديناً،عدم اعتماد الشاذِّ من آراء العلماء •
 سواء كان ذلك في ،لكثرةَ مظنةُ الصوابِ لأنَّ ا،كان صاحبه ذا مرتبةٍ عالية مرموقةٍ

 .الحكم على الحديث أو الفكرة أو الجرح أو التعديل 

 - إذا لم يكن في الباب حديثٌ مقبولٌ–إنَّ عمل الفقهاء بالحديث الضعيف  •
 حتى ، لذا ما من أمامٍ إلا وعمل بحديث ضعيف في الأحكام،هو خير من آراء الرجال
 .دد في ذلك  من نسِب منهم إلى التش

 هو خروج : إلى صحيح وضعيف- اليوم–إَّنَّ تقسيم كتب الحديث المعتمدة  •
 واعتداء على أصحاب تلك ،عن مذهب علماء الأمة والمتقدمين والمتأخرين

 لأم حفاظٌ ،لأنه ما من واحدٍ منهم إلا كان بإمكانه تقسيم كتابه إلى ذلك،الكتب
 ومن ،فعلوا دلَّ على اعتماد منهج معين عنده فلما لم ي،وقادرون على ذلك،متقنون

 ، منها فليفعل ذلك لنفسه من غير اعتداء على كتب الأقدمينأراد تقسيم كتابٍ
 سواء ،خاصة ونحن نرى ما في تلك الكتب الجديدة من خروج على منهج السابقين

 ،ن وذيبهكا ولكن لا مانع من اختصار أي كتاب ،في التصنيف أو الجرح والتعديل
 كما فعل الأقدمون حيث اختصروا بعض الكتب من ،ليكون بين يدي عامة الناس

 ، كمختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم، وليس للعلماء،أجل عامة الناس
 وأن يبين منهجه في الاختصار بشكل ،ومختصر الترغيب والترغيب والترهيب مثلا

 .وضعت في هذا الفن  دون الخروج عن القواعد والضوابط التي ،دقيق وواضح

  ، مع الموضوع في حكم واحد- ضعفاً يسيراً–الضعيف  إنَّ إدراج الحديث  •
 ، على علماء الأمة سافر هو اعتداءٌ: واعتبارهما خطراً على الأمة،والتحذير منهما معاً

 وبين ،قوا بين الضعيف ضعفاً يسيراً وبين شديد الضعف الذين فر،سلفِها وخلفِها
 ،وعدم فهم لكلام العلماء السابقين، بل وبدعة منكرة لا أساس لها من الدينِ،الموضوع

 حيث إننا لا نجد أحدا من العلماء السابقين ساوى بين ،وايقولوتقويلهم ما لم 
فيجب التفريق بين الأمرين ، والحديث الموضوع ) ضعفاً يسيراً ( الحديث الضعيف 

 .حكماً وعملاً 
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 ،ج المحدثين ومنهج علماء السير والمغازي في التصنيفهناك فرق كبير بين منه •
 ومع هذا فقد اختطوا ،مع أن كل علماء السير والمغازي الأوائل من علماء الحديث

 وذلك بذكر ،لأنفسهم منهجاً في السير والمغازي يختلف عن منهج روايات الحديث
 لذا فإن من الخطأ ، أو بذكر بعضه وإرسال الباقي،الرواية في السيرة من غير سندٍ

 . على فعل أهل المغازي والسير –أنه تأخر لفترة من الزمن  مع –تطبيق منهج المحدثين 

 – كما فعله بعض المعاصرين –فلو أخذنا بمنهج المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية 
 والتي ، ولتركنا جزءا مهماً جدا من السيرة النبوية العطرة،لوقعنا في أخطاء جسيمة

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ { :بقوله تعالى����  أمرنا االله تعالى بالإقتداء بصاحبها 
 سورة  ) ٢١(} أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيرا

  .الأحزاب
 لم ، كالإمام ابن كثير رحمه االله،المحدثينلذلك نجد أن من كتب في السيرة النبوية من 

يسلك مسلك المحدثين في روايات السيرة ولا تلميذه الإمام الذهبي في السير ولا 
 هو - مع تقديرنا لجهودهم– فدلَّ ذلك على أن ما فعله هؤلاء المعاصرون ،التاريخ
السيرة من السلف والخلف فهناك فرق كبير بين مخالف ابرواية  لما عليه كت

 وبين رواية – كما فعله بعض المتقدمين –الموضوعات والمناكير في السيرة النبوية 
 . بل يعضدها ويؤيدها ، الذي لا يخالف الصحيح والمشهور منها،الضعيف المحتمل

 كما يفعل – وإعمال العقول القاصرة في النقد ،لا يجوز فتح باب نقد المتون •
 بحجة ،يراً من الأحاديث المتفق على صحتها الذين أنكروا كث،بعض علماء العصر

 فإنه إذا فتح هذا الباب نكون بذلك قد فتحنا باب شر –مخالفتها لعقولهم القاصرة 
 علينا الوقوف صفا واحداً في وجه  بل يجب،لن يغلق بسهولةٍ بعد ذلك،السنةعلى 

سواء من الكفار أو من قبل  – النبوية السنة والطعون التي تسلَّطُ على ،التحديات
 وبمقاييسها الضحلة،الذين يوجهون ،بعض المسلمين الذين تأثروا بحضارة الغرب العفنة

 . ورد شبههم ودحض مفتريام ،سهامهم بقصد التشويش والتشكيك
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على كلِّ طالب علم يخاف االله تعالى أن يبحث مسائل الخلاف بموضوعية  •
 ، وليكن رائده نصرة الحق ليس إلا،نحنياته المتعرجة بعيداً عن ضغوط الواقع وم،تامة

 وبحثها بحثاً ،لة المتنازع فيها من مصادرها الرئيسةأولكن عليه جمع شتات المس
 راجياً ، وضيق الأفق، بعيداً عن الآراء المسبقة،والنظر في أدلة المختلفين بدقةٍ تامةٍ،هادئا

 وأن يكون رائده قول ،يداً عن التجريح بع، ورأب الصدع، شعث المختلفينلمَّمن بحثه 
 فجميع ،" وقولُك خطأُ يحتملُ  الصواب، قولي صواب يحتملُ الخطأَ"الأئمة السابقين

 وإنما ، فليس فيها حق وباطلٌ، لا تتعدى ذلك،القضايا المختلف فيها بين أئمة الإسلام
 النبوية المطهرة السنة وكلهم كان عمدته ،هم على خير فكلُّ،صواب وخطأٌ أو بين بين

 ،ق جمع المسلمين فكلُّ بحثٍ يفر، منهمالسنةفلسنا بأحرص على ، بعد القرآن الكريم 
 . ويشتت كلمتهم لا خير فيه 

 أن يمسكوا عما بينهم – والغيورين منهم ، خاصة أهل العلم–على المسلمين  •
 لأنَّ الإسلام ،لا يخرج من الملة وكذا فيما ،احتمله الأقدمون،من خلاف في الفروع

 لذا لزم ، والسهام موجهةٌ عليه من كلِّ حدبٍ وصوبٍ،في هذا الزمان في محنةٍ شديدةٍ
لملاقاة العدو ، ونسيان ما بينهم من خلاف،على المسلمين رص صفوفهم فيما بينهم

 . والذي تسلَّط على كثير من بلدان المسلمين الواحدة بعد الأخرى ،الأكبر

 بأن ، فعلى الجميع أن يتعاونوا على إطفائها،إنَّ مثل المسلمين فيما بينهم كنار تشتعل
 ويطفئ منها ما ،يسكب كلُّ واحدٍ منهم ما يقدر عليه من الماء على تلك النار

 والمشتكى إلى ، وتصلُ إلى الجميع، وإلا فإن النار سوف تستعر، حتى تنطفئ،يستطيع
 .االله تعالى 
 أما نقاط الخلاف الحقيقية فهي ، عدها لكثرالالتقاء بين المسلمين لا يمكنإنَّ نقاط ا

فعنِ الأَعمشِ ،لذا على الغيور على دينه أن يعلم أن الخلاف شر،محدودة جدا
انُ بن  صلَّى بِنا عثْم: يقولسمِعت عبد الرحمنِ بن يزِيد :قَالَحدثَنا إِبراهِيم :قَالَ

 - فَقِيلَ ذَلِك لِعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، بِمِنى أَربع ركَعاتٍ- رضى االله عنه -عفَّانَ 
 ، بِمِنى ركْعتينِ-����  -صلَّيت مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ فَاسترجع ثُم -رضى االله عنه 



 ٢٢١

 وصلَّيت مع عمر بنِ ، بِمِنى ركْعتينِ-ه  رضى االله عن-وصلَّيت مع أَبِى بكْرٍ 
 أَربعِ ركَعاتٍ ركْعتانِ مِن فَلَيت حظِّى ، بِمِنى ركْعتينِ- رضى االله عنه -الْخطَّابِ 
 ٤٩٥.متفق عليه .متقَبلَتانِ 

عِبت علَى عثْمانَ ثُم :قِيلَ لَهفَ:قَالَزاد أبو داود في روايةٍ أَنَّ عبد اللَّهِ صلَّى أَربعا 
 ٤٩٦.الْخِلاَف شر :قَالَصلَّيت أَربعا 

 .  فهل يعي المسلمون هذه الحقيقة ؟؟ ،فالخلاف شر وبلاءٌ

 السنة وأنه لا يوجد فن في العالم خدِم كما خدمتِ ،إبراز منهج المحدثين •
 إذ لولا الجهود المضنية التي بذلها ،الشريعة كل ذلك من أجل الحفاظ على ،النبويةُ

 الإسلام ما رسالة لحصل في ،علماء الحديث رحمهم االله تعالى وأسكنهم فسيح جناته
ولكن االله تعالى الذي تكفَّل بحفظ هذا الدين قيض له ، الأخرىالرسالاتحصل في 

 . افظ عليه  فبذلوا الغالي والنفيس قبل الرخيص في سبيل الح،هؤلاء الجهابذة

كُنا : قَالَ،عن محمدٍوهاتان قصتان عنهم الأولى عن أحفظ الصحابة على الإطلاق ف
الحَمد اللهِ الَّذِي تمخطَ أَبو هريرةَ فِي : وقَالَ،فَمسح بِرِدائِهِ،فَتمخطَ،عِند أَبِي هريرةَ

فَيمر ،برِ مغشِياً علَي مِن الجُوعِنخِر فِيما بين منزِلِ عائِشةَ والمِلَقَد رأَيتنِي وإِني لأَ،الكَتانِ

                                                 
   ) ١٦٢٨(ومسلم   ) ١٠٨٤(صحيح البخاري    - ٤٩٥

معناه ) فَلَيت حظِّي مِن أَربع ركَعات ركْعتانِ متقَبلَتانِ        : (قَوله    ) :٥ص   / ٣ج  ( شرح النووي على مسلم      وفي
 : بِيا كَانَ النع كَمبل الْأَردنِ بيتكْعلَّى ران صثْمع تلَ ���� لَيان اللَّه عوان رِضثْمعر ومعكْر وو بأَبو عِينمأَج هِمي

 هلُونفْعر خِلَافَته يدول اللَّه . فِي صسهِ رلَيا كَانَ عالَفَة مخة ماهوده كَرقْصمن    ���� وـذَا فَـابه عمو ، اهاحِبصو
 عثْمان رضِي اللَّه عنه متِما ، ولَو كَـانَ          مسعود رضِي اللَّه عنه موافِق علَى جواز الْإِتمام ، ولِهذَا كَانَ يصلِّي وراء            

 .الْقَصر عِنده واجِبا لَما اِستجاز تركه وراء أَحد 

لَو كَانَ الْمسافِر لَا يجوز لَه الْإِتمام كَما يجـوز  : قَالَ الْخطَّابِي ، صحيح حديث ) ١٩٦٢(سنن أبى داود     - ٤٩٦
 لَم يتابِعوا عثْمان إِذْ لَا يجوز علَى الْملَأ مِن الصحابة متابعته علَى الْباطِل ، فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ مِن رأْيهم                     لَه الْقَصر 

أَتم الصلَاة بعد ذَلِك واعتذَر بِقَولِـهِ       جواز الْإِتمام وإِنْ كَانَ الِاختِيار عِند كَثِير مِنهم الْقَصر ، أَلَا ترى أَنَّ عبد اللَّه                
الْخِلَاف شر ، فَلَو كَانَ الْإِتمام لَا يجوز لَكَانَ الْخِلَاف لَه خيرا مِن الشر إِلَّا أَنه روِي عن إِبراهِيم أَنه قَالَ إِنما صلَّى              

    بأَر هناللَّه ع ضِيان رثْما      عطَنا وذَهخكَانَ اِت ها لِأَنال             . عوـذَ الْـأَمخاِت ـهلِأَن لَ ذَلِكا فَعمقَالَ إِن هأَن رِيهالز نعو
دِم علَى أَهل أَو ماشِـية     بِالطَّائِفِ وأَراد أَنْ يقِيم بِها ، وكَانَ مِن مذْهب اِبن عباس رضِي اللَّه عنه أَنَّ الْمسافِر إِذَا قَ                 

  ) ٣٤٨ص  / ٤ج (عون المعبود. وقَالَ أَحمد بن حنبل بِمِثْلِ قَول اِبن عباس اِنتهى . أَتم الصلَاة 
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إِنما هو ،لَيس الَّذِي ترى: فَأَقُولُ،فَأَرفَع رأْسِي،فَيجلِس علَى صدرِي،الرجلُ
عالجُو،عاً: قُلْتورصم اهري نم هظُنهِفَ،كَانَ يقِيرلِي قَهفَو لِسجي،ذَلِك وحن ٤٩٧.أَو 

 بقِيت فِي : يقولسمِعت أَبِي قال عبد الرحمن ، والثانية عن أبي حاتم الرازي رحمه االله
فَانقَطَعت ،وكَانَ فِي نفْسِي أَنْ أُقِيم سنةً،ثَمانِيةَ أَشهرٍ بِالبصرةِ،سنةِ أَربع عشرةَ

فَقَتِين،تفِدى نتابِي حثِي عأَبِي لْتعفَقَةٍ،فَجبِلاَ ن تقَيبقٍ لِي ،ودِيص عم فأَطُو تيضمو
فَجعلْت أَشرب ،ورجعت إِلَى بيتِي،فَانصرف رفِيقِي،وأَسمع إِلَى المَساءِ،إِلَى المَشيخةِ

فَجعلْت أَطُوف معه فِي سماعِ الحَدِيثِ ،فَغدا علَي رفِيقِي، أَصبحتثُم،المَاءَ مِن الجُوعِ
مر بِنا إِلَى : فَقَالَ،غَدا علَي،فَلَما كَانَ مِن الغدِ،وانصرفْت جائِعاً،علَى جوعٍ شدِيدٍ

 ما ضعفُك؟: لَقَا.أَنا ضعِيف لاَ يمكِننِي: قُلْت. المَشايِخِ
رِي: قُلْتأَم كمئاً،لاَ أَكْتيا شهِمفِي ا طَعمتان مموى يضم فَقَالَ.قَد : عِيم قِيب قَد
ارندِي،لَك فُهاءِ،فَنِصفِي الكِر رالآخ فصلُ النعجنةِ،ورصالب ا مِننجرفَخ، ذْتأَخمِنو ه

ندِي فصارالن. 
وصِرنا إِلَى الجَارِ ، عِندِ داود الجَعفَرِيمِن، خرجنا مِن المَدِينةِ: يقولوسمِعت أَبِي 
رحا البنكِبرا،وهِنوجفِي و حيتِ الررٍ،فَكَانهرِ ثَلاَثَةَ أَشحا فِي البنقِيفَب، اقتضو

حتى فَنِي ما تبقَّى معنا مِن ،وخرجنا إِلَى البر نمشِي أَياماً،عناوفَنِي ما كَانَ م،صدورنا
فَلَما ،ويوم الثَّالِثِ،ويوم الثَّانِي كمثل،فَمشينا يوماً لَم نأْكلْ ولَم نشرب،الزادِ والمَاءِ

فَلَما أَصبحنا فِي اليومِ ،نلْقِي بِأَنفُسِنا حيثُ كُناوكُنا ،كَانَ يكُونُ المَساءَ صلَّينا
وأَبو زهيرٍ ،شيخ نيسابورِي: وكُنا ثَلاَثَةَ أَنفُسٍ،جعلنا نمشِي علَى قَدرِ طَاقَتِنا،الثَّالِثِ

ذِيوروهِ،المَرلَياً عشِيغم خيقَطَ الشفَس،قِلُفَجِئْنعلاَ ي وهو كُهرحا ن،اهكْنرفَت، را قَدنيشمو
 بعدٍ مِنفَبصر ،ومضى صاحِبِي يمشِي،وسقَطْت مغشِياً علِي،فَضعفْت،فَرسخٍ
لَوح بِثَوبِهِ ،همفَلَما عاين،ونزلُوا علَى بِئْرِ موسى،قَربوا سفِينتهم مِن البِر،قَوماً
الحَقُوا رفِيقَينِ : لَهم:قَالَفَ،فَسقَوه وأَخذُوا بِيدِهِ،فَجاؤوه معهم ماءٌ فِي إِداوةٍ،إِلَيهِم

فَصب ،اسقِنِي: فَقُلْت،فَفَتحت عينِي،فَما شعرت إِلاَّ بِرجلٍ يصب المَاءَ علَى وجهِي،لِي

                                                 
 ومثلها كثير عنه رضي االله عنه )  ٢/٥٩١(سير أعلام النبلاء   - ٤٩٧
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لاًمِنةٍ قَلِيربشالمَاءِ فِي م ،ترِبفْسِي،فَشإِليَّ ن تعجرلاً،وقَانِي قَلِيس ذَ ،ثُمأَخو
وأَنا أَمشِي وأَجر ،وأَخذَ بِيدِي،فَذَهب جماعةٌ إِلَيهِ،ورائِي شيخ ملْقَى: فَقُلْت،بِيدِي
لَيرِج،إِلَى عِن تلغى إِذَا بتتِهِمحنفِيخِ،دِ سيوا بِالشأَتا،ونوا إِلينسأَحى ،وتاماً حا أَيقِينفَب

وزودونا ،إِلَى والِيهِم،راية: ثُم كَتبوا لَنا كِتاباً إِلَى مدِينةٍ يقَالُ لَها،رجعت إِلَينا أَنفُسنا
 فَلَم نزلْ نمشِي حتى نفِد ما كَانَ معنا مِن المَاءِ .مِن الكَعكِ والسوِيقِ والمَاءِ

حتى دفِعنا إِلَى سلَحفَاةٍ مِثْلَ ،فَجعلْنا نمشِي جِياعاً علَى شطِّ البحرِ،والقُوتِ
إِذَا فِيها مِثْلُ صفْرةِ فَ،فَانفَلَق،فَضربنا علَى ظَهرِها،فَعمدنا إِلَى حجرٍ كَبِيرٍ،الترسِ
وأَوصلْنا الكِتاب ،فَتحسيناه حتى سكَن عنا الجُوعٌ  ثُم وصلْنا إِلَى مدِينةِ الرايةِ،البيضِ

هاتِي لَهم : ادِمِهِ لخَ: يقولو،فَكَانَ يقَدم لَنا كُلَّ يومٍ القَرع،فَأَنزلَنا فِي دارِهِ،إِلَى عامِلِها
! أَلاَ تدعو بِاللَّحمِ المَشؤومِ؟: واحِد مِنا:قَالَفَ.فَيقَدمه مع الخُبزِ أَياماً،اليقْطِين المُباركِ

تانا بعد وأَ،فَإِنَّ جدتِي كَانت هروِية،أَنا أُحسِن بِالفَارِسِيةِ: فَقَالَ،فسمِع صاحِب الدارِ
 ٤٩٨.ثُم زودنا إِلَى مِصر،ذَلِك بِاللَّحمِ

 ، الدينية والأخروية، وشمولها لجميع مناحي الحياة، النبويةالسنةإظهار محاسن  •
وتبياا لدقائق الأمور الروحية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية 

 ...والاقتصادية 

 متعددة ، تقوم على أسس علمية رصينة،ثية شاملةالسعي لإيجاد موسوعة حدي •
 على أن ، مع بيان حال الأحاديث النبوية، مقسمة حسب العلوم والأنظمة،الأطراف

 بقدر ما تكون ، ولا تكون بقصد الربح،يستبعد منها المكذوب والموضوع والواهي
 وتكون ،نها ليستفيدوا م، فتوضع بين أيدي العلماء والباحثين والمفكرين،بقصد النفع

 لهذه الموسوعة الشاملة  ) نواة(  وتعتبر موسوعتي ،زادهم فيما يذهبون إليه من علوم
 .بعون االله تعالى 
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 حسب قواعد ،حصر الأحاديث الموضوعة ومالا أصل له في موسوعة واحدة •
 ٤٩٩.  وفضح الوضاعين والكذابين ، وتحذير المسلمين منها،الحديث المتفق عليهاعلوم 

 وذلك لأهميتها البالغة ،يث المتواترة في كتاب واحد مفصلٍحصر الأحاد •
 .اعتقاداً وعملاً 

 . النبوية السنةوغير ذلك من أمور هامة تتعلق ب
 . والحمد الله رب العالمين 

يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ       :قَالَ  {:قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام       
ه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلاَّ              مِن ربي ورزقَنِي    من

          هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لاَحسورة   ) ٨٨(}  الإِص 
    .هود

   وكتبه 
  السنةالباحث في القرآن و

  علي بن نايف الشحود  
  م٣٠/٤/٢٠٠٨ هـ ١٤٢٩ ربيع الآخر ٢٤

 
 ــــــــــــــــ

 

                                                 
 ١٢١-١١٥ خطر المساواة بين الضعيف والموضوع  انظر كتاب- ٤٩٩



 ٢٢٥
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 المعجم الصغير للطبراني .٢٣
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 مسند الحميدى .٣١
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  مسند الطيالسي .٣٦
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 مسند الشافعي .٣٨
 شرح معاني الآثار .٣٩
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 مجمع الزوائد .٤٥
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 نظم المتناثر .٥٠
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 روضة المحدثين .٥٤
 لإحياءتخريج أحاديث ا .٥٥
 السلسلة الضعيفة .٥٦
 السلسلة الصحيحة .٥٧
 إرواء الغليل .٥٨
 صحيح الترغيب والترهيب .٥٩
 ضعيف الترغيب والترهيب .٦٠
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 صحيح وضعيف الجامع الصغير .٦٢
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 علل الدارقطني .٦٤
 موسوعة أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل .٦٥
  شرح الموطأ-المنتقى  .٦٦
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 فتح الباري لابن حجر .٦٨
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٦٩
 شرح ابن بطال .٧٠
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 شرح النووي على مسلم .٧١
 عون المعبود .٧٢
 تحفة الأحوذي .٧٣
 تأويل مختلف الحديث .٧٤
 شرح الجامع الصغير ،فيض القدير .٧٥
 فتاوى الأزهر .٧٦
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 ٢٢٩

 حاشية رد المحتار .٩٥
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 المهذب للشيرازي .١٠٨
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 اية المحتاج إلى شرح المنهاج .١١٣
 حاشية البجيرمي على الخطيب .١١٤
 الأم للشافعي مشكل .١١٥
 الرسالة للشافعي .١١٦
 الشرح الكبير لابن قدامة .١١٧
 الفروع لابن مفلح .١١٨
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  للمرداويالإنصاف .١١٩
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 المغني لابن قدامة .١٢٢
 رشد ابن فصل المقال .١٢٣
 أصول السرخسي .١٢٤
  الآمديالإحكام في أصول الأحكام .١٢٥
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  للرازيالمحصول .١٢٧
  للغزاليالمستصفى .١٢٨
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  للبزدويكشف الأسرار .١٣١
  لابن القيملموقعين عن رب العالمينإعلام ا .١٣٢
  للزركشيالبحر المحيط .١٣٣
  لابن أمير الحاجالتقرير والتحبير .١٣٤
  الفتوحيشرح الكوكب المنير .١٣٥
 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .١٣٦
  للرازيالفصول في الأصول .١٣٧
 الأصول تحقيق الحق من علم لىإإرشاد الفحول  .١٣٨
 كتب وليد بن راشد السعيدان .١٣٩
 للسمعانى/  الأصول فيقواطع الأدلة  .١٤٠
 الجوينيالبرهان في أصول الفقه  .١٤١
 ابن بدران  –المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  .١٤٢
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 الأذكار للنووي .١٤٨
  لابن الحاجالمدخل .١٤٩
  لابن مفلحالآداب الشرعية .١٥٠
 غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .١٥١
 لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية .١٥٢
 مقدمة ابن الصلاح .١٥٣
 الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث .١٥٤
 ير النذير في أصول الحديثالتقريب والتيسير لمعرفة سنن البش .١٥٥
 المختصر في أصول الحديث .١٥٦
  البيقونية .١٥٧
 أدب الإملاء والاستملاء .١٥٨
 قواد التحديث للقاسمي .١٥٩
  الخطيبالكفاية في علم الرواية .١٦٠
  السخاويفتح المغيث بشرح ألفية الحديث .١٦١
 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .١٦٢
 زائري الجنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر .١٦٣
 ألفية السيوطي في علم الحديث .١٦٤
  الطحانتيسير مصطلح الحديث .١٦٥
  القاريشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر .١٦٦
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  لابن سيد الناسعيون الأثر .١٦٧
  لابن القيمزاد المعاد .١٦٨
  الصالحيسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد .١٦٩
 سيرة ابن هشام .١٧٠
 مد الصلابي علي محالسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث .١٧١
  ابن حجر لسان الميزان .١٧٢
  ابن حجر الإصابة في معرفة الصحابة .١٧٣
 ثقات ابن حبان .١٧٤
  ابن حجرتعجيل المنفعة .١٧٥
  تاريخ البخاري .١٧٦
 الأعلام للزركلي .١٧٧
  الذهبيسير أعلام النبلاء .١٧٨
 الطبقات الكبرى لابن سعد .١٧٩
  للذهبيتذكرة الحفاظ .١٨٠
  للذهبيميزان الاعتدال .١٨١
 حاتممقدمة الجرح والتعديل لابن أبي  .١٨٢
 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .١٨٣
 الكامل لابن عدي .١٨٤
 ذيب الكمال للمزي .١٨٥
  للذهبيالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .١٨٦
  لابن حجر تقريب التهذيب .١٨٧
  لابن حجر ذيب التهذيب .١٨٨
 النهاية في غريب الأثر .١٨٩
  الزبيديتاج العروس .١٩٠
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  ابن منظور لسان العرب .١٩١
 لعربية مجمع اللغة االمعجم الوسيط .١٩٢
  الفيروز أباديالقاموس المحيط .١٩٣

  محمد خلفمعجم لسان المحدثين .١٩٤

 المنهل اللطيف لابن علوي المالكي   .١٩٥

 برنامج قالون  .١٩٦

  الزبيدي-إتحاف السادة المتقين الزبيدي دار الفكر .١٩٧

 قواعد في علوم الحديث للتهاوني  مكتب المطبوعات الإسلامية حلب .١٩٨

 تح أبو غدةالأجوبة الفاضلة  اللكنوي  ت عبد الفا .١٩٩

 منهج النقد في علوم الحديث العتر دار الفكر  .٢٠٠

 أصول الحديث ومصطلحه  محمد عجاج الخطيب دار الفكر .٢٠١

 القول البديع للسخاوي دار الكتب العلمية .٢٠٢
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 الحديث النبوي محمد الصباغ المكتب الإسلامي .٢٠٤

  الكتب الحديث النبوي لابن تيمية عالم .٢٠٥

 الصلوات الخاصة لأستاذنا العتر      .٢٠٦

 برنامج المكتبة الشاملة الإصدار الثاني  .٢٠٧

  وليست كلها موافقة للمطبوع ،٢ملاحظة غالب هذه المصادر في الشاملة
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